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الموارنهة 
بين المختصرات الأصولية 


«المختصر» و «المنهاج» و «جمع الجوامع» أنموذهًا 


مشاري بن سعد بن عبدالله الشثري 


الموازنة 


بين المختصرات الأصولية 


غالب ما يَعْنَى به الباحثون حين دراي للكتب والمصنفات 
الأصولية: البيانُ المجمّل امتاهجهاء أو المقارثة المقصلد بين 
آحاد اختياراتهاء وقلّما تجد من يتناول الموازنة المنهجيةٌ 
المفصلة بينها. 

وهذه الدراسة التي نقدّمها تمثل أنموذجًا لدراسة المختصرات 
الأصولية من تلك الجهة التي تنكبها كثيرٌ من الباحثين. وهي 
الموازنة المنهجية المفصّلة التى تعتمد الاستقراء والتحليل 
لتصوض ومشاكل المختصرات الأضولية: 

وقد وازنت هذه الدراسة بين ثلاثة من المختصرات الأصولية: 
وهي «المختصر» لابن الحاجب و «المنهاج» للبيضاوي و «جمع 
الجوامع» للسبكيء ووقع الاختيار عليها لعلو مكانتها العلمية, 
وعظم موقعها من السلسلة الأصولية. ولِمًا بينها من الوك 
والصّلات التي تضفي على الموازنة بينها تحديدًا مشروعيّة 
محتية. 

وقد حرت الخوازكة سنها فن اللدوائت المتضلة يبكلة المت 
الأصولي. وما يتعلق مخطوات بحث المسالة الأصولية 
فتناولث هذه الدراسة الموازنة بين تلك المختصرات في: 
الاستمداد.ء والعرضء. والترتيب» والاستدلال» والزواكد. 
والحدود. والصياغة؛ والخلاف, والأقوال؛ والاختيار. 
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«المختصر» و«المنهاج» ودجمع الجوامع» أنموذحا 
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إهداءً 


إلى التي تعهّدَتٌ هذا الكتاب بسؤالها ودعائها وتشجيعها. 


إلى التى تعيّدتنا برعايتها وإشرافها حتّى صرت بهذا الكتاب 
ثالتٌ ثلاثةٍ من ذريتها ينال درجة الماجستير. 


و 
أمَي: حصّة بنت عبد العزيز الشثري 


إليك.. يا بهجة القلب وسكينة الرّوح 


فهرس المحتويات 


التعريف بالمختصرات وأصحابها 1[ [ذز[ز[ز [ 1 17070« 
« «مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» ا 
« «منهاج الوصول إلى علم الأصول» 0 


« «جمع الجوامع) طقس مات فخا اط نا حي ماف الحو ةلط قفد ل ف ا 
)١(‏ الاستمداد مو اما ع أ ع و ون مم عله لوال د عع لور عق مان و اع ماقو جر او اا ا ا 


« مختصر المنتهى لابن الحاجب 111111111110000 
من أوجه تصرّف ابق الحاجب فى «المختضر) ا 
مختصر ابن الحاجب بين «الإحكام» للآمدي ومختصره «منتهى السول») 
- بين مختصّري ابن الحاجب الصغير والكبير 9985 ظش*ظ 

« منهاج الوصول للبيضاوي غوقر واقام ل ره ال 7 1 ا ف ل ا ل او ا 
- تبعية «المنهاج» ل «الحاصل» 000 
- من أوجه تصرّف البيضاوي في «المنهاج» 0000000 20 

© جميع الجوامع للسبكي فممممةم ممم ممم ةم ممم ممم ةم ممم مم مم ممم مة ممم مم مم ممم ممم م ممم ممم ميتم مت مم تق 


(2) الترتيب 00 


وحنب الجر مم للست 1 


11/ 


082 


ها خضي النعين لابج الحاهب 0 


« منهاج الوصول للبيضاوي ا 


« جمع الجوامع للسبكي 0 


- ضروراتٌ لضبط القول في الزوائد 000 


- بين الإسنوي وتلميذه الأبناسي وه عع ع ع ل عع ع له ع عا عم وله ماده ل ا 2 
(8) الحدوه ااا اااي ةذ 1 217711 


مقامات الخلااف فى الحدود وتحريرها 111111111110103 


« مختصر المنتهى لابن الحاجب ا 0000111 
- موقع الحد من مسائل «المختصرا 7 959+5ه1©' 
- مسالك الحد فى «المختصر» 00000 0 23 
وعتانة ابن الحا حي نيحل المصطاي اتوي 50 
- عناية ابن الحاجب بذكر محترزات الحد وما يدخل فيه وما يخرج منه . 
- عناية ابن الحاجب بذكر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية 200 
- عناية ابن النعاسي ان الترععيه. في لاه المسالل علان تسرير جد 


المصطلح الأصولي ا 


الموضوع الصفحة 


فسالك الحد عثد البيضاوي وب--1ب12ب1010000000000102 
- حد المصطلح لغويا عند البيضاوي تهجوو رعق ع و4 قل زو فو نوه وق لط لقع 1/117 
- عناية البيضاوي بذكر الخلاف في حد المصطلحات الأصولية 10 
4 جيع الجرايع اليك 0 0 
- موقع الحد من مسائل جمع الجوامع ما ا 1 
مسالك الحد عند السبكى 8 ل 
عناية السبكى ,يكز مسترزات الحد وما يدخل فيه وما يخرج منه ا 
- عناية السبكى بذكر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية لاا 
ا كص ا ا 
(0) الصياغة ا ا 1[ 1000010 
- العبارة عن المصطلح 11 0 00 
- العبارة عن المسألة 00000 0 10007000 
- العبارة عن القول 0 
« الصياغة الأصولية فى المختصرات الثلاثة 000000 
- صياغة المصطلح ' 99 100000000000000 #17#1#“#3*ظ2>32 
- صياغة ترجمة المسألة 0001 ا 
الاختصار م حا ا ل لم ا 1 
و اانه لجمالية اا ا 0 
(6) تحرير الخلاف او و ا لو با ا لا ا 10 
« تحرير الخلاف فى المختصرات الثلاثة ا ااا ا 

د :مسلا المختصرات الثلاثة فى عرض الخلاف فى المسألة من حيث 
بيان مفصل الأقوال 0 000 ]0006 0 0 0 ولا 
طيئٌ الأقوال 1 
د الاشارة إلى الشلدقك نلو 11 001 
- تحرير محل الخلاف 1 
- تحرير الأقوال والمذاهب المحكية فى الخلاف 1 
- تحرير حقيقة الخللاف ا ما وه كد حل مم ل ع 1151/7 
ماري إجمال: 111 1 0 ااا 0 
(9) تحرير القول المع لالش سج او 1 ا ق ادلم ا ل ع 1511 


الموضوع الصفحة 


من جهات الإخلال بتحرير القول الأصولى 0 1 00100001 
دهع آثار الاخلول يكير انول لفون .. 000000011 
ف كدري الفرك شق التكض انف القاوقة ممه 060 
أشكال عضر الوق الأصول قن الختصراك الثلاثة 1 

د أسط اماف المختصرات القلاثة المتعلقة بالكأقراك الأصولية مش ا لان 

- أغراض إبهام نسبة الأقوال بد 01 1001000 

- تحرير القول الأصولى فى المختصرات الثلاثة 1 001 
قوازةة إحمالة 000 ا 0001 
09١‏ الاختيار 5 
« الاختيار الأصولى فى المختصرات الثلاثة ا ا 
- اصطلاح الستتصرانت الثلاثئة في الاختيار 9دب 252230 

- إرسال الخلاف 1 


موافقة الجمهور ومخالفتهم 000000 0 2 < + 2 2 ز2 2< <ز 2 ز 2 2 ااا ا 0 
هل كان لهذه المختصرات اتصالٌ بمذاهب أصحابها الفقهية؟ ان 


فا كرائة اعمال 0000101 
الخاتمة ا 110 1[1[ذ[|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز |[ ز[ [ 000111 
ملحق: إحصاء ما تضِمَّنته المختصرات الثلاثة من أقوال 20 

- تنبيهاث متعلقة بمنهج الإحصاء 1 
- أولًا: الأقوال المنسوبة للأعلام في المختصرات الثلاثة مس م لام 
- ثانيًا: ما يلتحق بالنقل عن الأعلام في المختصرات الثلاثة 00000 إنرنن 
- ثالعًا : الأقوال المنسوبة للمذاهب فى المختصرات الثلاثة 0 
- رابعًا: الأقوال المبهمة الدرة فى الموتصراك الثلاثة 0000 ان 


إن الحمد لله. نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأقهد 1 53 انه إل اله معي ذش ايلك لس بر ادويق مسي ةا وده 
ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. . أما بعد: 

فإن علم أصول الفقه من أشرفٍ علوم الشريعة وأجلّهاء إذ هو العلم 
الذي يمهّد لدارسه طريق الاجتهاد. ويعينه على استنباط الأحكام الشرعية» 
ويبين له قواعد استخراجها وفهمهاء مع تقرير أدلتهاء وبيان ما يصلح منها لبناء 
الأحكام وما ليس كذلك. 

ولِمّا لهذا العلم من مكانة جليلة اعتنى العلماء به تصنيمًا منذ القرون 
المتقدمة بعد أن كان في أول الإسلام مَلكة عند المجتهدين» وكان بدء ذلك 
على يد الإمام الشافعي (054٠ه)‏ حيث طلب منه عبد الرحمن بن مهدي 
(194١ه)‏ كتايًا فيه ما يتعلق بمعاني القرآن» وقبول الأخبار» وحجة الإجماع. 
وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن» فأجاب الشافعي طلبّه» وصنّف كتابه 
الجليل «الرسالة»). 

ثم كانت «الرسالة» محل اهتمام العلماء» فشرحها جممعٌ منهم؛ كالصيرفي 
(٠ااه)ء‏ والقفال الشاشي (755ه)» وأبي محمد الجويني (47/8ه). 

ترات بعد ذلك بزمن القاضيان الباقلاني الأشعري (107ه) وعبد الجبار 
المعتزلي (15١4ه)»‏ فوضعا في أصول الفقه كتبًا كانت محل عناية من بعدّهم 
إفادةَ واستمدادًا وتلخيصًا؛ كأبى المعالى الجوينى (41/8ه) فى «التلخيص» 
و«البرهان». والغزالى 6 فى (السمخصقيه وَأَبن 5-6 النصرق 
(53ه) في «المعتمد». ْ 1ش 

١ 


ثم أتت حقبة الرازي (605ه) والآمدي (١571ه).‏ فوضع الرازي 
«المحصول». وصنّف الآمدي «الإحكام»» ولم يكن هذان الكتابان مجرد 
تلخيص لما تقدمها من كتب""'؛ بل تضمّنا تحقيقاتٍ وتحريراتٍ للمسائل 
الأصولية بلغ بهما أنْ عدا من جملة الأصول المعتمدة في هذا الفن'"'. وكان 
الرازيٌ أميلَ إلى الاستكثار من الأدلة والحجاجء أما الآمديُ فمولعٌ بتحقيق 
المذاهب وتفريع المسائل على حدٌّ تعبير ابن خلدون (4808ه”" . 


وبذلك تخلّقت نواة مدرستين في الأصولء وطريقتين في التصنيف». 
فصار من معهود الباحثين المعاصرين في الدراسات الأصولية أنَّ لكل من 
الرازي والآمدي مدرسة أصوليّةَ مستقلةً» ولهذا المعهود أصل من كلام ابن 
خلدون» وكذا مااكانت عليه العدارس الأصولية في القرون التي تلت هذين 
الإمامين» حتى إن المرداوي الحنبلي (86ه) في صدر كتابه «التحبير» الذي 
شرح به مختصره «التحرير» لما أفصح عن مصادره في صدر كتابه قال: (... 
فنذكر ما ذهب إليه الإمام أحمد وأصحابه أو بعضهم أولا غالبّاء ثم مذاهب 
الأئمة الثلاثة وأتباعهم إن كانوا مختلفين» ونزيد هنا مذاهب الأئمة 
المشهورين» والعلماء المعتبرين» وطريقة المتكلمين من المعتزلة وغيرهم من 


(1) يذكر ابن خلدون كما فى «مقدمته» (؟: 5؟5) أن الرازي والآمدي لخّصا كلا من: «البرهان» 
للجويني» و«المستصفى"» للغزالي» و«المعتمد) لاسي الحسين» و«العمد» للقاضي عبد الجبارء وهذا لم 
يصرح به الرازي ولا الآمديء ويظهر أن في عبارة ابن خلدون تجورّاء فما قاما به ليس تلخيضصًا 
بالمعنى المعهود. ولعل مراده الاستمداد العام» وأيضًا فإن الواحدّ منهما لم يقصد إلى هذه الكتب 
الأربعة ويجعلّها مادّته في كتابه؛ بل المراد أنه أفاد من مجموعهاء فالإسنوي مثلّا ذكر أن الرازي في 
«المحصول» اعتمد عل كاين من هذه الأربعة فقط. وهما: «المعتمد») و«المستصفى»)» وذلك بقوله : 
(و«المحصول» استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالبّاء أحدهما: المستصفى لحجة الإسلام 
الغزالي» والثاني: المعتمد لابي الحسين البصري. حتى رأيته ينقل منهما الصفحة أو قريبًا منها 
بلفظها. وسببه ‏ على ما قيل - أنه كان يحفظهما) نهاية السول (1: 56-65). 

(؟»6 بل إن الإسنوي ذكر أن هذين الكتابين مع مختصر ابن الحاجب هي (الأصول الثلاثة المعتمدة في فن 
الأصول) زوائد الأصول على منهاج الأصول .)١10(‏ وذكر أن كلا من الرازي والآمدي وابن 
الحاجب (صار عمدةً في التصحيح) نهاية السول :١(‏ 4 9). 

.)١5( المقدمة‎ 


١1 


المناظرين» وطريقتي الرازي والآمدي. فإن العمل في هذه الأزمنة وقبلها على 


طريقة الا 
ونظوًا لمركزية علين :الكعابين عي العلماء بهماء ومن أوجه عنايتهم : 
اختصارها: 


فاختصر «المحصول» جمعٌ من العلماء»ء منهم تاج الدين الأرموي 
(755ه) في كتابه «الحاصل»» وسراج الدين الأرموي (585ه) في كتابه 
«التحصيل»؛ وظلّ هذان المختصران مدارٌ الأصوليين حتى جاء القاضي 
ناصر الدين البيضاوي» واختصر «الحاصل» 5 كتابه «منهاج الوضول)2"7: 
فاكتمل به عقد مدرسة الرازي» وتلقّاه العلماء بالقبول. 

أما «الإحكام» للآمدي». فقد اختصره الآمدي نفسه في «منتهى السول», 
كما اضر ارج التفالفي' "قن امدهن الوصول. والأنز فى غلت 'الأصول 
والجدل»”*'» وهو المعروف با المختمير الكبيرا"» ثم اصن ابن الساجب 


ا لد يرد 

(0) هكذا ذكر الإسنويء فقد قال في أول شرحه لمنهاج البيضاوي: (واعلم أن المصنف كيه أخذ كتابه 
من الحاصل للفاضل تاج الدين الأرموي) نهاية السول :١(‏ 0). أما ابن خلدون فأشار إلى أن المنهاج 
مستمّدٌ من «الحاصل» و«التحصيل»» فقال: (... فأما كتاب «المحصول» فاختصره تلميذ [كذا] 
الإمام؛ مثل سراج الدين الأرموي في كتاب «التحصيل»» وتاج الدين الأرموي في كتاب «الحاصل»» 
واقتطف شهاب الدين القرافى منهما مقدمات وقواعد فى كتاب صغير سماه «التنقيحات»» وكذلك فعل 
البيضاوي في كتاب «المتهاج») المقدمة 16 22,09 

(*69) هذا هو الصوابء. وهو ما ذكره ابن خلدون فى مقدمته (: .)١9‏ ولكن أ. د. حسن الشافعى يرى 
أن ابن الحاجب إنما اختصر مختصر الآمدي امتتين السول» لا «الإحكام» نفسه؛ بل نصّ على أن ابن 
الحاجب جمع في مختصره بين كتابّين للآمدي. أحدهما في الأصول. وهو «منتهى السول» مختصر 
الإحكام» والثاني في علم الجدل «غاية الأمل في علم الجدل». انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية (251 
9 87). وسيأتي تضعيف ذلك حين النظر في استمداد هذا المختصر. 

(5) المشهور في تسميته «منتهى السؤل والأمل» أو بتسهيل الهمزة: «منتهى السول والأمل»؛ لكن الذي في 
ااشرح المختصرا لقطب الدين الشيرازي أنه: «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل"» 00 
.)٠١‏ وقد طبع بمطبعة السعادة في القاهرة سنة (777١ه)‏ باسم: «منتهى الوصول والأمل في علمي 
الأصول والجدل». وهو العنوان المعتمد في نشرة المكتبة العصرية بعناية د. ناجي السويد. وانظر في 
ترجيح تسميته ب «منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل»: الفكر الأصولي عند ابن 
الحاجب لبسام علي (0788. وانظر في ترجيح تسميته ب «منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول - 


١ 


مختصره السالف في «مختصر المنتهى». وهو المعروف ب«المختصر الصغيرا» 
وهو المراد عند الإطلاق» فيقال: مختصر ابن الحاجب أو «المختصراء ويراد 
به الصغيرء وهو خاتمة مطاف مدرسة الآمدي الآصولية. 

وكان هذان المختصران اللذان حُيِم بهما النسبٌ الأصولئٌ لمدرستي 
الرازي والآمدي موردًا لسائر العلماء والطلبة» فقد بلغا من التحرير والدقة ما 
مكقيماا من ثرا عله الدرقة»: وزكعط غلبيينا الاطمال: الأسولة البكدافة: 
شركًا وتعليقا واستدواكا وغير ذللته: 

ومن أولئك الأعلام الذين عُنُوا بهذين المختصرين تاج الدين السبكي» 
قضتف كتابه «الإيهاج» شارحًا به «منهاج» الا كفن ارفع 
الحاجب» شارحًا به «مختصر) ابن الحاجب.». وحشا هذين الكتابين بتحريرات 
وتدقيقات أهّلتهما أن يكونا في مقدمة شروح هذين المختصرين. 

ثم إن السبكي أودع خلاصة شرحّيه في متن سمّاه «جمع الجوامع)"") 
فعكف الناس عليه» ونال مرتبة تضاهي ذينك المختصرين» وربما فاقتهاء 
وليس هو امتدادًا لهماء وإن كان قد بنى مختصره عليهما ‏ كما سيأتي بيانه ل 
وقد كان السبكي نظيرٌ اشتغاله بهما على دراية تامة بما فيهماء وحذا حذوهما 
كليران كما خالفهها. كيرا . 

ونظرًا لعلو مكانة هذه المختصرات الثلاثة» وعِظّم موقعها من السلسلة 
الأصولية, ولِمًا بينها من الوشائج والصّلات حسب ما تقدّم سياقه - كان من 
المهم دراستها من خلال الموازنة المنهجية بينهاء فقد تفاوتت هذه 
المختصرات في بناء المسائل واستمدادهاء كما تنوّعت طرائقها في تحرير 


-2 والجدل»: اختيارات ابن الحاجب الأصولية التي خالف بها في المنتهى مذهب المالكية لأحمد بوزيان 
- رسالة على الآلة الكاية الو اتطيع يعد قيما اكلم 260 081 

١»؟)‏ شرح قطعةً من أوله والده تقي الدين السبكيء ثم أتى ابنه تاج الدين السبكي وابتدأ من حيث انتهى 
والدىء وأتمّ الشرح كاملا . 

(0) نص على ذلك فى مقدمة المتن» وذلك بقوله فى سياق وصفه له: (المحيط بزبدة ما فى شرحيّ على 
«المختصرا والمنهاجة. مع مزيد كثير) . 1 1 1 
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المادّة الأصولية» فكان من ضرورة البحث العلمي دراسةٌ محتواها والموازنة 
المنهجيّةٌ بين مضامينها . 

هذاء وللموازنة بين هذه المختصرات الثلاثة شاهدٌ متقدم, وذلك أن 
السيوطي نظم متن «جمع الجوامع». وقال في مقدمة شرحه لنظمه: (هذه 
الأرجوزة نظمت فيها كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه والدين» تأليف 
قاضي القضاة تاج الدين السبكي» والباعث على ذلك أني لم أجد من سبقني 
إلى نظمه. مع نظمهم «مختصر) ابن الحاجب و«منهاج) البيضاوي» وهذا 
الكتاب أولى بذلكء إذ لم يُؤْلّف قبله ولا بعده مثله» لما انطوى عليه من 
العلم الكثير» واللفظ الوجيزء والتحقيقات البديعة» والنكت المنيعة)”"' . 

إضافة لما حفلت به شروح هذه المختصرات من المقارنة بينها في كثيرٍ 
من مضاميئها . 

ويمكن أن أجينة الثنبيات التي بعثتني على الموازنة الأصولية بين هذه 
المختصرات الثلاثة فيما يلي : 

١‏ - قيمة هذه المختصرات الثلاثة من جهة متانتها العلمية» ودقتهاء 
وكونها مستقرٌ المصادر الأصولية المعتمدة ومجممٌّ بحورها. 

؟ - إمامةٌ مصنفي هذه المختصرات في علم أصول الفقه» وعلرٌ كعبهم 
في هذا العلم وسائر علوم الشريعة. واتباعٌ من بعدهم لهم واعتمادُهم 
مختصراتهم أصلا في الحفظ والدراسة والتدريس. 

ما بين هذه المختصرات الثلاثة من الاتصال العلمي والارتباط 
التاريخي». وذلك يُضفِي على الموازنة بينها مشروعيّة بحثيّة . 

4 - ما في الموازنة المنهجية من بيانٍ لمناهج الأعلام ومختاراتهم 
وطرائقهم في الإبانة عن مسائل العلم. 


)١(‏ شرح الكوكب الساطع :١(‏ . قارن هذا بقول محمد الخضري: (... وأمًا «جمع الجوامع" فهو 
عبارة عن جمع الأقاويل المختلفة بعبارة لا تفيد قارئًا ولا سامعًا)! أصول الفقه .)١7(‏ 


1١ه‎ 


ه ‏ ما في الموازنة المنهجية من بيان لأوجه المفاضلة بين هذه 
المختصرات ومعرفة مواطن القوة والضعف فيها. 

5 -أن غالب ما يتناوله الباحثون حين دراستهم لأمثال هذه المختصرات 
هر البيات الهم لساعهيا أن النقارك المقطلة بن اخاد اعبار إنياء غوة 
الموازنة المنهجية المفصّلة التى تعتمد الاستقراء والتحليل البنيوي لمسائلها 
ونصوصهاء فأردت أن أخطوٌ 7 الدراسة خطوة في هذا المضمار. 

هذا وأصل هله الدراسة اطروعة #تدمة .بها ثيل ذرحة الباحسشين هق 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعودهء ثمَّ إني أعملتٌ 
عليها يد التهذيب مع يسيرٍ من الزيادة والترتيب» واللة أسأل أن يجعلها خالصة 
لوجهه خادمة لطلبة علم شريعته. 


مشار يي بن سعد الشثر يي 
ره اه 
».211 امعط ©) تنطاد.د. تتددادىء1/1 


التعريف بالمختصرات وأصحابها 


«مختصر منتهى السؤل والأمل قْ علمَي الأصول والجدل» 


سكل انق الحاجي انتفنيى. الوصول: والأمل فى علفى الأصول 
والجدل». وكان قد استمدٌ مادّته من «الإحكام في أصول الأحكام) 57 الديخ 
الآمدي. ثم إنه بعد ذلك اختصر مختصره ذلك». وسماه: «مختصر منتهى 
السؤل والأمل في علمّي الأصول والجدل», وقال في مقدمته: (... أما بعد: 
فإني لما رأيت قصور الهمم عن الإكثار»ء وميلها إلى الإيجاز والاختصار - 
صنَّفتُ مختصرًا في أصول الفقه الس لاد بديع وسبيل منيع» 
لذ يعة "ابيب عن العامة جنا ول ير اللآرية عن اللو لاقي 0 ” 

ثم عرف مختصره الأول بالمختصر الكبير» وعُرِفَ هذا الثاني محل 
الموازنة - بالمختصر الصغير؛ بل إنه إذا أَطلِقّ «المختصر» فيّراد به المختصر 
الصغير. 

وما إِنْ صنَّف ابنُ الحاجب مختصرّه الصغيرحتى سار في الناس مسيرٌ 
النار في الهشيم» وصار شُّعْلَ الطلبة الشاغل» وتواتر ثناء العلماء عليه» ومن 
كلامهم في ذلك : 

- قال البيضاوي: (كان الكتاب المنسوب إلى الإمام الفاضل العلامة 
جمال الدين ابن الحاجب أبي عمرو عثمان بن عمر المالكي ‏ تغمده الله 
بغفرانه وكساه خُلَلَ رضوانه - مع صغر حجمه ووجازة نظمه محيطًا بلباب 
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الألباب في هذا الباب)”" . 

دنؤكال امن فر هون 93 ةناها قو انمد الساجب:؟ (وضيتك دم 
في أصول الفقه»ء ثم اختصرهء والمختصر الثاني هو كتاب الناس شرنًا 
وغريًا)”". 

- وقال العضد الإيجي (55/اه) عن «المختصر) في مقدمة شرحه له: 
(رُزْقَ حظًا وافرًا من الاشتهارء فَاستُهيِرَ به الأذكياءغ في جميع الأمصار أيّ 
استهغار” "+ وذلك لصغر ححمهء وكثرة علمهء ولطافة نظلي)2؟. 

- وقال ابن كثير (5لالاه): (كان مما منّ الله يله على أنى قرأت الكتاب 
المختصر الصغير في أصول الفقه للشيخ الإمام العالم الفاحية الشقن المحقق 
وحيد عصره جمال الدين» أبي عمروء عثمان بن عمر المالكي» المعروف 
بام ابماس وكية الله تمان > وق كتابٌ نفيسٌ جدًا في ةا ال 


- وقال حاجي خليفة (71١٠ه):‏ (هو مختصرٌ غريبٌ في صنعه» بديعٌ 
فى فنهء لغاية إيجازه يضاهى الألغازء ولحسن إيراده يُحاكى الإعجاز» واعتنى 
شاه الفضاا ا 


وقد كان الناس قبل ذلك مشتغلين ب«المنتخب» للفخر الرازي» فلمًا 
شعت أنوان «المشتصر) استضاء الئاس به وتركوا ما عداة» وغ ذلك قال 
الصفدي (15لاه) حين ترجم لابن الحاجب: (له «مختصر» ابن الحاجب في 
الأصولء. وهو الذي كُسّفٌ «المنتخب» في أصول الفقهء فإن الناس كانوا 
ستطرته اكلا فلنا لير المشحصر الفا 0 


.)590  ؟”7"54‎ :١( مرصادد الإفهام‎ )١( 

(0) الديباج المذهب (5: .07١‏ 

 )9(‏ قال ابن الأثير: (يقال: أَهيِرَ فلان بكذاء واستَهتِرَء فهو مُهَِرٌ به ومُسئَهْئر؛ أي : مُولّعٌ به لا يتتحدث 
بغيره» ولا يفعل غيره) النهاية في غريب الحديث والأثر (هات ر). 

.)٠١5:1١ )8( 

(5) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن الحاجب (9لا  .)86١0‏ 

() كشف الظنون (؟: .)١1867‏ 

.)٠١٠١ :5١( الوافي‎ )0 


وممن وقفت عليه من حُفَاظ هذا المختصر: 

محمد بن الحسين العامري (١1/8ه):‏ 

جاء في ترجمته: (وحفظ من التنبيه في صغره جانبًا صالحًاء ثم انتقل 
إلى «الوسيط») فحفظه كلهء» وحفظ «المفصل) كلهء و«المستصفى» للغزالي كله 
وكتابّئ أبي عمرو بن الحاجب في الأصول والنحو""'. 

ابن المنير (5/5ه): 

جاء في ترجمته: (ذكر في ديباجة تفسيره أنه لم يجتمع بأبي عمرو ابن 
الحاجب حتى حفظ مختصره في الفقه ومختصره في الأصولء وأجازه ابن 
الحاجب بالإفتاء)”"؟. 

ابن كثير (5/الاه) : 

وذلك أت لما ذكر فى ترجه لابه الساحب مضنفات: قال (ومختصر فى 
أصول الفقه» استوعب 1 عامَّةَ فوائد «الإحكام» لسيف الدين الآمديء وقد 
مَنَّ الله تعالى عليَ بحفظه. وجمعتٌ كراريس في الكلام على ما أودعه فيه من 
الأحاذيف الغوية ».وله اليد واي 

- أبو الفضائل محمد بن علي المصريء ابن كاتب قطلوبك (1١5/اه):‏ 

جاء فى ترجمته: (وحفظ «التنبيه) و«المنتتخب» فى أصول الفقهء وحفظ 
ا(مختصرا 8 الحاجب فى مدة تسعة عشر يومّاء وهذا أمر عجيب باهر إلى 
الغاية» فإن ألفاظ «المختصرا عَلِقَة عقدة ما يرتسم معناها في الذهن ليساعد 
على الحفظ)”؟'. 

وقد بلغ من منزلة مختصر ابن الحاجب أنْ جُعِلَ ما فيه حَكَمًا على 
غيرهء يدل على ذلك ما قاله العَبادي (495ه) فى مقدمة «الايات البينات» 
النى التي نه السالة اصع الجوابع ا قرع الى ريما ور قيونا ين 


.)55 :8( طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 

(0) الديباج لابن فرحون :١(‏ 557). 

(6)9 البداية والنهاية (/11: 907). 

(5) أعيان العصر للصفدي (4: 5054 506). 
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الاعتراضات» فإنه لما أورد الأسباب الباعثة لبعضهم على نقد ما في «الجمع» 
وشرحه قآال: (والكالث+ ما لا سيت له إلا محرة مخالفعهما لما قالة اين 
الحاجب والعفية أن ادع 


وقد عُتن العلماء بهذا المختصرة ووضعوا عليه كثيرا من الأعمال 
العلمية الكاشفة عن مسائله» الشارحة لألفاظه وعباراته» وقد أحصى أ. د. 
عبد اللطيف الصرامي ما وضع على المتن من شروح وحواشء فبلغت الشروح 
في عدّه (40) شرحًاء والحواشي (1”) حاشيةً ‏ كلها على شرح العضد . 
ولم يقف الأمر عند ذلك؛ بل كُتِبَت على بعض تلك الحواشي حواشٍ 
وتقريرات بلغت )7١(‏ حاشيةً» كما اختّصِرَ في () مصنفات» ونظِمَ نظمّين» 
حرجت أحاديثه في (5) كتب"" . 

كل ذلك دالٌ على عظيم مكانة هذا المختصرء ومدى رعاية العلماء له 
وعنايتهم به. 


3 

8 5 

8# نلنية : 
4 


اعتمدت فى هذه الدراسة فيما يتعلق بالإحالة إلى «مختصر المنتهى» على 
النشرة التى حققها د. نذير حمادو وأصدرتها دار ابن حزم فى مجلدين» 
وأصلها رسالة علمية (دكتوراه) . 


.)5 :1( الآيات البينات‎ )١( 

؟) انظر ذلك كله ببياناته فى بحث «من له جهد من العلماء على مختصر المنتهى» المضمن فى: (أبحاتثٌ 
فى أصول الفقه ص5:97 - 20055) ل أ. د. عبد اللطيف الصرامي. 
وينبه هنا إلى ما نبه عليه الباحث حسن الحسين» وذلك بقوله بعد أن أشار لبحث الدكتور الصرامي: 
(مع التنبيه أن هناك أوهامًا فيما نقله حاجي خليفة في كشف الظنون [7: 1875 -1807] وغيره من 
المتأخرين مما ظُنَّ أنه من الشروح. وهذا الوهم إما في نسبة الشرح لمؤلف آخرء كما نسب لسلطان 
العلماء العز ابن عبد السلام السلمي شرحًا على مختصر ابن الحاجب» وهو وهم سببه أن هناك شرحًا 
لابن عبد السلام الهواري على المختصر الفرعي لابن الحاجبء. فيلتبس عند غير المالكية بالعز ابن 
عبد السلام. وإما في ذكر شروح على المختصر الفرعي «جامع الأمهات» لابن الحاجب» وليس على 
المختصر الأصلي «مختصر المنتهى». ومن ذلك عدهم شرح ابن دقيق العيد غير التام على ابن 
الحاجب وشرح خليل الجندي المسمى «التوضيح» ‏ وقد طبع أخيرًا - وغيرهماء وهي شروح على 
المختصر الفرعي لا الأصلي) من مقدمة تحقيقه ل «مرصاد الإفهام» للبيضاوي :١(‏ 407[ه١]).‏ 
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الول 

وللاباشنا يتنه ميقي هد الأفنال القوضية بالسعيد الأغلى جه قصيرد 
آخر سنة (١/1ا0ه)ء‏ وقيل: (1/اده). 

اشتغل في صغره بالقرآن الكريم» ثم بالفقه على مذهب الإمام 
مالك كآنه ثم بالعربية والقراءات» وبرع في علومها وأتقنها غاية الإتقانء 
وكان الأغلب عليه علم العربية. 

أخذ بعض القراءات عن الشاطبي» وسمع منه «التيسير»» وقراً بطرق 
«المبهج» على الشهاب الغزنوي» وتلا بالسبع على أبي الجود. وسمع الحديث 
من أبي القاسم البوصيري» وإسماعيل بن ياسين» وبهاء الدين القاسم بن 
عساكرء وفاطمة بنت سعد الخيرء وطائفة. وتفقه على أبى منصور الأبياري» 
وتخرّج بأبي الحسن الأبياري”" . 

وأكبّ الخلق على الاشتغال عليه» والتزم لهم الدروس» وتبحر في 
سليم الإسكندراني» والحافظ عبد المؤمن الدمياطي» وأبو علي ابن الجلال» 
وأبو الفضل الذهبي» وغيرهم. كما أخذ عنه الرضي القسطنطيني» وابن العماد 


)١(‏ انظر ترجمته في: 
)١(‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (7: 5548 .)56١0-‏ 
(1) سير أعلام النبلاء للذهبي (717: 5355-5514). 
(9) الطالع السعيد للأدفوي (؟ ”55‏ 0اه"). 
(:) البداية والنهاية لابن كثير 119: #606 30175). 
(5) الوافي بالوفيات للصفدي .)1١” 0 917 :7١(‏ 
(؟) عن تخرجه بأبي الحسن انظر: حسن المحاضرة للسيوطي :١(‏ 500). 


و 


له كثير من الكتب”'': منها: مختصر في فقه المالكية «جامع الأمهات)». 
ومختصر في النحو «الكافية» اختصر فيه «المفصل» للزمخشري» واخر في 
الصرف "الشافية» وشرحهماء ونظم في العروض على وزن االشاطبية» 
وصنف في أصول الفقه «منتهى الوصول»؛ ثم اختصره. 

قال عنه ابن خلكان: (كان من أحسن خلق الله ذهنًا). وقال الأدفوي: 
(كان صحيحَ الذهن» قويً الفهمء حادًّ القريحة). 

وعن مصنفاته قال ابن خلكان: (كل تصانيفه في نهاية الحسن والإفادة). 
وقال الأدفوي: (انتفع الناس بتصانيفه» لما فيها من كثرة النقل» مع صغر 
الحجم وتحرير اللفظ). وقال الصفدي: (صاحب التصانيف المنقّحة). وقال 
أبو الفتح القشيري: (هذا الرجل تيسرت له البلاغة فتفيأ ظلها الظليل» 
وتفجرت ينابيع الحكمة فكان خاطره ببطن المسيل» وقرب المرمى فخفف 
الحمل الثقيل» وقام بوظيفة الإيجاز فناداه لسان الإنصاف «ما على المحسنين 
من سبيل»)). 

توفي بالإسكندرية نهار الخميس (57/١١/545ه).‏ 


)١(‏ انظرها فى: مقدمة تحقيق د. حسن عثمان ل «الشافية» "١(‏ وما بعدها)ء «ابن الحاجب النحوي.. 
آثاره ومذهبه» لطارق الجنابى (59 وما بعدها). 
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«منهاج الوصول إلى علم الأصول, 


كان للبيضاوي فضل عنايةٍ بتراث الفخر الرازي» حتى ذكر بعضٌ من 
ترجم له أن له شروحًا على بعض كتب الرازي» ك«المحصول»» و«المنتخب)ء 
و«المحصّل700'. 

ويأتيى في جملة اشتغاله بتراث الرازي: مختصره «منهاج الوصول إلى 
علم الأصول»., فهو أحد المختصراتٍ الأصوليّةِ الممتذّةٍ أنسابُها إلى «محصول» 
الفخر الرازي» فإن الرازي لما ألف كتابه «المحصول» عَنِيَ العلماء باختصارهء 
فكان منهم تاج الدين الأرموي في كتابه «الحاصل من المحصول»., ثم إن 
البيضاوي اختصر «الحاصل»» فكان في الأعصار المتأخرة هو الممثلَ لمدرسة 
الرازي» لحسن ما أولاه «منهاجه» من عنايةٍ وترتيب» و(به اكتملت طريقة 
الإمام - الرازي - وتكاثر أتباعها ومريدوها)”"'. 

وقد تواتر ثناء العلماء على «المنهاج». ومن كلامهم فى ذلك: 

قال تفي الدين السيكي 50 )1 (إتى لم أزل مق تشاث سحا في 
هذا العلم مُولَعًا بالبحث فيه مع كل زائد» وقد أكثر الناس من التصنيف فيهء 
مختصراته كتابه «المنهاج في الوصول إلى علم الأصول» الذي صنفه القاضي 


.)59 انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (؟:‎ )١( 


(0) القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره فى أصول الفقه ل د. جلال الدين عبد الرحمن (770). 


هو" 


الفاضل ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي كَنْهَء فلقد أحسن 
فيه المعاقد» وقد قُرِّ عليّ مراتٍ كثيرةً من جماعات» حتى سئمتٌ إقراءه من 
كقرة الوارة والخاوة: 50 طلبته فكم انتفع به من واحد)""". 

- وقال ابنه التاج: (لم نر مختصرًا أعذبَ لفظاء وأسهلَ حفظّاء وأجدرَ 
بالاعتناء» وأجمعٌ لمجامع الثناء - من كتاب «منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» للشيخ الإمام العالم العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاوي - 
بِيَض الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوهء وروّض تربته بعٌّمام الغفران 
حتى يأتي يوم القيامة وما ثُلِمَ جانيّه ولا فُضَّ فوه ‏ فإنه موضوعٌ على أحسن 
منهاج» فتجيولٌ على الأعيخ وليس له منها من هاج بعبارة أغذي مخ ها 
السبحات» وألعبٌّ من ابنة الكرّه"'؟ يعفول أولى الآلباب» آل فضل البلاغة 
إليه» وآلى فصل الخطاب أن لا يتمثّل إلا بين يديه)”” . 


- وقال الإسنوي (؟لالاه) عن المشتغلين بعلم الأصول: (إن أكثر 
المشتغلين به قد اقتصروا من كتبه على «المنهاج2 للإمام العلامة اي القضاة 
ناصر الدين البيضاوي #5نء. لكونه صغيرَ الحجمء كثيرَ العلم؛ مستعذ 
اللفظع وكيك ايها مم الازمه درشا وي 

- وقال ابن حبيب الدمشقي (3لالاه) عن البيضاوي: (تكلم كل الأئمة 
بالثناء على مصنفاته. .. ولو لم يكن له غير «المنهاج» الوجيز لفظه المحرّرٍ - 
00 

- وقال البدخشي (957ه) عن «المنهاج»: (مع صِعّر حجمه ووجازة 
نظمه كتابٌ حاو لمنتحَب كل مديدٍ وبسيط» جامع لخلاصة كل وجيزٍ ووسيطء 


.)٠١ الإبهاج (؟:‎ )١( 

(؟) الكرّم: العنبء ويريد بابنتها الخمرّ لأنه يُعتَصَرٌ منها. انظر: لسان العرب (ك ر م). 

(*) الإبهاج (7: 595) في صدر شرحه الذي أتمّ به شرح والده. 

(:) نهاية السول :١(‏ ”) 

(0) درة الأسلاك فى دولة الأتراك (لوحة 75). عن مقدمة تحقيق د. القره داغى ل «الغاية القصوى فى 
دراسة الشترع» لليضايق :١(‏ 460). ْ ْ 
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واف بتمهيد أركان الأصول الشرعية» كاف في تشييد مباني القواعد الفرعية» 
مشتمل على زبدة مطالبَ هي نتائج أنظار المتقدمين» محتويًا على نْب 
ومباخث ادرو أفكان المتأخرين ...)7 

وقد عُنَِ العلماء ب«المنهاج» ووضعوا عليه كثيرًا من الأعمال العلمية» 
وقد أحصى د. جلال الدين عبد الرحمن في دراسته عن البيضاوي «القاضي 
ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه» (75) شرحًاء و(5) حواش» 
و(7) أنظامء و(4) كتب في تخريج أحاديثه”"2. على أن دراسته قد درك 
عام (5401١ه).»‏ مما يعني أن الحصر بحاجة إلى مراجعةٍ واستدراك» نظرًا 
لتقدّم خدمات الفهرسة الكاشفة عن مُحَبّآتَ ترائنا الإسلامي العظيم. 

"ا تنبية : 

اعتمدت في هذه الدراسة فيما يتعلق بالإحالة إلى «منهاج الوصول» على 
النشرة التي حقّقها عبد الله رمضان موسى وأصدرتها دار النصيحة””". فهي 
أمثلّ ها زآيفه من نشرات هذا المتن». وقد فقت على عشر ميخطوطات» متها 
مخطوطات للمتن مفردّاء ومنها ما كان المتن فيه مدربجًا مع أحد شروحه. 
وسبب اعتمادي لها ضبظها وجودةٌ نصهاء وسلامتها من السقط والتحريف 
الل ليق الشرات الاخرى. 


.)5 :١( مناهج العقول‎ )١( 
.)351 انظر: القاضي البيضاوي وأثره فى أصول الفقه (“اا"ا,‎ )0( 
تنسة: اذكن ف جلال الدين غبد الرحلة في أول كلامه (777) أن الذين نظموا «المنهاج» خمسةٌ‎ 
ولكنه لما عذهم ذكر ستة.‎ 
.)9777 0 1١7١( ثم يليه متن المنهاج‎ »)١58 - 7”5( هذه النشرة تبتدئ بنظم الحافظ العراقي للمنهاج‎ )( 


”/ 


وأمّا مؤلف «منهاج الوصول إلى علم الأصول»""' : 

فهو أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي؛ ناصر الدين القاضي البيضاوي . 

عالم آذربيجان»ء وشيخ تلك الناحية. 

تلقى العلم عن والده أي القاسم البيضاوي» وخاله شهاب الدين 
المصالحي البيضاوي» والخواجة محمد الكيخاني» وغياث الدين أبي نصر 
العقيلي» وآخرين. 

وتلقى العلمَ عنه كثيرٌ من الطلبة؛ بل قال اليافعي: (تخرّج به أئمةٌ كبارٌ) . 

ولي قضاء شيرازء وله عددٌ من المصنفات» منها: «الطوالع» 
و«المصباح» في أصول الدين» و«الغاية القصوى في دراية الفتوى» في الفقهء 
و«مرصاد الإفهام» و«منهاج الوصول» في أصول الفقهء و«أنوار التنزيل» في 
التفسيرء و«شرح المصابيح» في الحديث. 

قال الصفدي عن مصنفاته: (صاحب التصانيف البديعة المشهورة). وقال 
اليافعي: (للقاضي ناصر الدين المذكور مصنفات عديدة» ومؤلفات مفيدة). 

توفي بتبريزء واختلف في سنة وفاته»ء فقيل: (180ه). وقيل: 
(ه)»ء وقيل: (597ه)ء وقيل غير ذلك. 

وترجمته في المصادر شحيحة المعلومات» قليلة الفوائد”" . 


)١(‏ انظر ترجمته فى: 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (8: /ا86١ .)١98-‏ 
(؟) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (5: 126 ): 
(9) الوافي بالوفيات للصفدي (319: 704). 
(4) مرآة اللجنان لليافعى (5: .)١56‏ 
(0) مكرنة فى سين لصي ل رصا الأنيادة للببفارق 41 هرات 164 
(؟) قال حسن الحسين في أول ترجمته الحافلة للبيضاوي: (يعجب المطالع لتراجم البيضاوي والدراسات 
عنه لقدر الضحالة في المعلومات عنه. والتي لا تتناسب مع شهرته وشهرة مصنفاته» حتى عبر عنه بحق 
د. محمد الزحيلي ب «المشهور المغمور)) من مقدمة تحقيقه ل «مرصاد الإفهام» للبيضاوي :1١(‏ 59). 
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«جمع الجوامع» 


صنف التاج السبكي «جمع الجوامع» بعد أن شاع في شرق الأرض 
وغربها الاشتغالٌ بمختصّرَي ابن الحاجب والبيضاوي» وكان السبكي من جملة 
من اشتغل بهذين المختصرين» فوضع على كل منهما شرحًا حافلًا شارك به 
غيرّه من العلماء في خدمتهماء وكان ذلك منه في مرحلة مبكرة» حيث إنه فرغ 
من وضع شرحيه في بواكير عمره العلمي» فشرح أُوَّلّا «منهاج الوصول» متمّمًا 
بشرحه ما ابتدأه والده التقي السبكي» وذلك أن والده شرع في شرح المنهاج 
حتى بلغ مسألة مقدمة الواجب فتوقف. وعن ذلك قال ابنه التاج: (ما غاص 
في بحره إلى القرارء ولا أوصل هلاله إلى ليلة البدار؛ بل أضرب عنه صفحًا 
بعد لأي قريبء وتركه طرحًا وهو الدر اليتيم بين إخوانه كالغريب)”"2. فأتمّه 
ابنه التاج من حيث تَوقَّف والدّهء وقال: (وقد وصل والدي الشيخ الإمام 
جزاه الله الخيرَ إلى مسألة مقدمة الواجب» ونحن نتلوه)”"'2. وفرغ منه في حياة 
والده سنة (؟هلاه)». كما جاء في خاتمته: (فرغتٌ منه صبيحة يوم الجمعة 
النساديت ضكر من ضفي الجنارك محة الدية وخميسي وسبعمكة الحسق الله 
تتختيا» بالمدرية العاذلكة متول سيدق ووالدف سق الله إليه هخ حمقيق 
الفحر و 


.)599 :5( الإبهاج‎ )١( 
.)50١ :5( الإبهاج‎ )0( 
.)5959- 59548 :7( الإبهاج‎ )9( 
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وأما شرحه لمختصر ابن الحاجبء» فكان قد وعد بتأليفه في شرحه 
للمنهاج» حيث قال في خاتمته: (وفي عزمي والله الميسّرٌ أن أضع شرحًا على 
شتصى ابن الحاجيه :""؟.. وقد اجر وعدهه كانس سكة (اولاغ)» وعد 
ذلك قال في خاتمته: (فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث 
والعشرين من ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وسبعمئة)”"2. والجدير بالذكر هنا 
أن والده التقىّ السبكيّ كان قد شرع في شرحه كذلك» وكتب منه يسيرًا جذاء 
ثم أعرض عنهء غير أن ابنه التاج لم يبن على عمله؛ لأنه لم يقف على 
شرحهء وعن ذلك قال لما ترجم لوالده وعد من مصنفاته شرحه على مختصر 
ابن الحاجب: (بدأ فيه فعَمِلَ قليلّا من أوله ومن المنطق وأنا لم أقف على 
هذه القطعة ولكن بلغني أنها نحو كراسة واحدة””". والظاهر أنه وقف عليه 
بعد فراغه من شرحهء بدلالة نقله عنه في «منع الموانع»”/. 

وإذا كان مولده سنة (8؟/اه)””' فهذا يعني أنه أتمٌّ شرحه على المنهاج 
وعمره (55) عامّاء وأتم شرحه على المختصر وعمره )”١(‏ عامّاء وهذا إن 
دل على شيء فعلى علوٌ كعبه وقوة عارضته في العلم. 

والغرضن من هذا السياق بيان اعتمام التاج السيكي المبكر يهلين 
المختصرين حتى وضع عليهما شرحين عُدّا من أجل شروحهماء ثم إِنّه بعد 
ذلك رآائ أن يسخلصض زبدة شرحيه في متن مختصرء فصئّف «جمع الجوامع» 
بعد فراغه من شرحه على مختصر ابن الحاجب بسنة واحدة» وذلك في سنة 
(60/اه)ء وقال في أوله واصمًا له: (ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال 
«جمع الجوامع» الآتي من فنّ"'' الأصول بالقواعد القواطع. البالغ من 


.)5958 الإبهاج (ا:‎ )1١( 

2( رفع الحاجب (5: 559). 

(9) طبقات الشافعية الكبرئ :١١(‏ /ا:). 

(:) انظر: منع الموانع (؟25495. 4960). 

(5) انظر الخلاف في تحديد سنة ولادته وترجيح كونها سئة (18لاه) في: منهج الإمام السبكي في أصول 
الفقه ل د. أحمد الحسنات (4"” . :4), 

(5) قال الجلال المحلي: (بإفراد «فن»» وفي نسخة بتثنيته» وهي أوضح) البدر الطالع :١(‏ 077. 


.م 


الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشميرء الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا 
يروي ويميرء المحيط بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» و«المنهاج» مع 
فيد كني 

وقد تلقّف العلماء هذا المختصر بالقبول» وتواتر ثناؤهم عليه» ومن 
كلامهم في ذلك : 

قال الزركقيى فى وضفه له إمع الكنب الى قف مشالكيا» ورقت 
فلاركياء لها اشتمل 5 من النقول الغريبة» والمسائل العجببة والحدود 
المنيعة» والموضوعات البديعة» مع كثرة العلم. ووجازة النظم. قد علا بحره 
الزاخرء وأصبح اللاحق يقول: كم ترك الأول للآخر؟)”" . 

- وقال اليوسي (7١١٠ه):‏ (إن من أحسن الكتب المؤلفة في علم 
الأصول. وأكثرها جمعًا وتحريرًا للنقول. كتاب الإمام المحقق الماهر المدقق 
أبي نصر عبد الوهاب بن الشيخ تقي الدين أبي الحسين السبكي ‏ سقى الله 
ثراهما ‏ المسمى ب١جمع‏ الجوامع»» فلقد والله أجادَ فيه غاية الإجادة» وأمتعَ 
فيه ذوي الألباب بالحسنى زيادة» وأحسنّ ما شاء تنميقًا وتحبيرًاء وتحقيقًا 
و 

ومما يدل على منزلة «جمع الجوامع" وتلقي الناس له بالقبول ما نقله 
الشيخ حسن العطار (0٠5؟١١ه)‏ عن أهل زمانه ‏ وإن كان ساقه ناقدًا ‏ من أنهم 
إذا وردت عليهم مسألة ليست في «جمع الجوامع» قالوا: (هذه مسألة لا أصل 
1 

وقد كان السبكى نفسه حفيًا بمختصرهء. ومن كلامه فى ذلك قوله عنه فى 
خاتمته: (وقد تم 58 الجوامع» علمّاء المسمع كلامُه آذانا ناه الاي 5 
أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى»؛ مجموعًا جَمُوعَاء وموضوعًا لا مقطوعًا 


0 115 اب وا 

(0) تشنيف المسامع :١(‏ 09). 

(9) البدور اللوامع (1: 48). 

(5) من حاشيته على شرح المحلي (5: 5517). 


١ 


فضِلُه. ولا ممتوعًا» ومرفوعًا عن ههم الزمان مدفوع])27, 

وقال عنه: (هو مختصر جمعناه في الأصلين جَمّعَ فأوعى). وقال: (في 
كل مسألةٍ فيه زياداتٌ لا توجد مجموعةً في غيره» مع البلاغة في 
الاختصار)”"'. وقال: (كم في هذا الكتاب من زياداتٍ غفل عنها الأكثرون» 
وتمستقاه لضن ليا امسج 

وقال عن تصنيفه له: (طويثٌ فكري فيه على همةٍء سائرًا في نشر العلم 
سير فياه وسلاث داري هله يسودات أرق قديقها لككرة ها أعاوده حديكاء 
وشغلته أو شغلت نفسي فيه بما تنرَّعَ كلامًا وأصولًا وفقهًا وحديثاء وأيم الله 
لقد استوعب مني كثيرًا من أوقات الفراغ» وأخذ من أقلامي وأفكاري ما كاد 
يستفرغ مُدَدَ المداد والفراغ» وسمع من كلمي وحكمي ما ليس عند ذوي البلاغ 
بلاغ فلو كان ذا لسان لادّعى أنه نفيسٌ عمري ونُخْبَّةٌ فكري» والذي شمَّرتُ 
فيه عن ساق الجدء وقد عدمت في الديجور أعوانا على سهري). ثم تحدث 
فقن تلقى النامن له فقال: (وقد دار على الستة الناسء وضان فى كل مسقل 
كمضغة تلوكها الأشداق وتتردد رده الأنفاس »+ وطار ياوه وأنا أناذئ «ما في 
وقوفك من باس))”*/ . 

ون كا فقن اجيف عكاية العلماء بهذا المضصر» ووضعرا عليه شووتًا 
وحواشيّ وغير ذلك مما خدموا به الكتاب ومسائله» وقد أحصى د. أحمد 
الحسنات على «جمع الجوامع» (59) شرحًا وحاشية» وعلى بعض شروحه 
(19) عاكة وفك (0لامتعتصرائك لس )مط وساي 


0 292 الا ا 

(؟) انظره والذي قبله فى: طبقات الشافعية الكبرى (7: .)5١‏ 

6 منع الموائع 170 009 

(5) منع الموانع  84(‏ 85). 

(5) انظر: منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه (115 - .)١197‏ ولمزيدٍ من التحرير لذلك يُنظر 
مطلب «قائمة شروح جمع الجوامع. وحواشيه., وتقريراته» وتلخيصاته. ومنظوماته. وغيرها من 
الأعمال» من رسالة: (الاستدراكات الأصولية على «جمع الجوامع» لابن السبكي من خلال شروحه 
«المقدمات») للباحث هشام بن سونة. وقد قال فيها: (استفدث في تقسيم هذا المطلب وما حواه مما - 
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ا تنسة : 

اعتمدت في هذه الدراسة فيما يتعلق بالإحالة إلى «جمع الجوامع» على 
المتن المثبّت أعلى شرح المحلي «البدر الطالع» بتحقيق مرتضى الداغستاني» 
والذق أضندرته.مؤسننة الرسالة:. وشبيه ذلك أن الشرة التى. تق نبيا المدق 
وأصدرتها دار ابن حزم مع كونها رسالة علمية نالت بها المحققة شهادة 
الدكتوراه - نشرةٌ فاحشة الأخطاءء فلم يمكن الاعتماد عليها""' . 


صنعه الأخ أحمد الحسنات وغيره من الباحثين» لكن مع زيادات كثيرة مهمة مما جمعته» كما ضمّنته 
تحقيقات فيما ذكروه وأوردوه» والمقارنْ لذلك يلحظ ما صنعته. ولله الحمد والمنة). ولم تُطبَّع هذه 
الرسالة بعد. 

)00 ثمّ إني رأيت مشروعًا علميًًا في إحدى الجامعات درس فيه جمع من الباحثين استدراكات الشراح على 
«جمع الجوامع»؛ وقد نكبوا عن هذه الطبعة لعدم إمكان الاعتماد عليهاء ثم إنهم اعتمدوا النشرة التي 
أصدرتها دار الكتب العلمية» ولكني رأيت أولوية اعتماد النشرة المثبتة مع الشرح بتحقيق الداغستاني 
لجودتها ‏ في الجملة » ولأن المحقق أولاها من العناية نحوًا مما أولاه لشرحهاء مع وجود جملة من 
الأخطاء التي لا يسلم منها تحقيق. 


رضن 


وأمّا مؤلف «جمع الجوامع)""': 

فهو تاج الدين» أبو نصر عبد الوهابء» ابن العلامة تقي الدين علي بن 
عبد الكافي ين علي السبكي . 

وَلِد بالقاهرة سنة (/الاه). 

عَنِىَ بالرواية» وأمعن في طلب الحديثء وكتب الأجزاء والطبّاقء 
وسمع كثيرًاء وقرأ على المزي» ولازم شمس الدين الذهبي وقرأ عليه كثيرًا 
من مصنفاته وغيرهاء وتخرّج بتقي الدين ابن رافع. 

لازم الاشتغال بالفقه» والأصولء والعربية. 

مهر وهو شابء وأفتى وهو دون العشرين» حتى قال عنه صاحبه 
الصفدي: (وبالجملة» فعلمه كثيرُ على سنه). وقال: (حصل بهذا الولد 
النجيب الياس من فضل القاضي إياس. وكونه تقدّم في شبابه على كهول 
أصحابه» فهذا أصغر سنًا وأكبر مَنّاء وقد شهد له العقل والنقل بأنه فت 
السن» كهل العلم والحلم والعقل). وقال عنه شيخه الذهبي: (كتب عنّى 
أجزاء ونسخهاء وأرجو أن يتميّر في العلم» ثم درّس وأفتى). 

صنّف الكثير من المؤلفات» وانتشرت في حياته وبعد موته» وقُركت 
عليه» منها: «رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب»», و«الإبهاج شرح 
المنهاج» - وأولة قطعة يسيرة من شرح والده » و«جمع الجوامع». و١منع‏ 


)١(‏ انظر ترجمته فى: 
(1) المعجم المختص للذهبي (؟6١1).‏ 
( الوافي بالوفيات للصفدي .)51١5 ١9 :1١9(‏ 
إفرة طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (5: 505 5587). 
(4) الدرر الكامئة لابن حجر (8: 89 .)4١‏ 
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الموانع)» و«(الأشباه والنظائراء واترشيح التوشيح)؛ و«طبقات الشافعية» 
الصغرى والوسطى والكبرى» وغيرها. 

قال ابن حجر: (كان ذا بلاغةٍ وطلاوة اللسان» عارقًا بالأمور» وانتشرت 
تصانيفه في حياته» وَرُزِقٌ فيها السّعْدٌ). 

توفي في (0/ /١7‏ الالاه). 


)١( 
الاستمداد‎ 


يضن 


المختصرات الأصولية من حيث استمداذها على ضربين : 

فمئها: ما يكون مسكمدا من مصدر أصولي معين . 

- ومنها: ما يبتدئ واضعه القولَ فيه دون اعتماد على مصدر معين. 

وإذا نظرنا في واقع المختصرات الثلاثة محل الدراسة نجد أن «مختصر 
المنتهى» و«منهاج الوصول» يُلحقان بالضرب الأولء بينما يُلحَق جمع الجوامع 

وذلك أن «مختصر المنتهى» مختصرٌ من «منتهى الوصول والأمل» لابن 
الحاجب نفسهء وابن الحاجب فى مختصّرّيه يُعَذدَ امتدادًا لمدرسة الآمدي» 
فمختصر المنتهى فى مبتدأ أمره مستَّمَدٌ من «الإحكام) للآمدي. ضبان بعت 
يعقرن مالف ذلك. 

وأما «منهاج الوصول» فهو امتدادٌ لمدرسة الرازي» إذ إنه مستمّدٌ من 
اافتحضولةةاه وسيآاق بحك ها إذا كان استمداذه عت استمداذًا مياشرًا أو بوساظة 

ولم يُصرَّحٌ ابن الحاجب ولا البيضاوي في مختصريهما بالاعتماد على 
كتاب معين» ولا عنونا كتابيهما بما يفيد ذلك» وإنما عُلِمَ ذلك باستقراء موادّهما. 

وأمّا «جمع الجوامع» فقد صرّح السبكي في صَدره بأنه لم يُخلْصه من 
كتاب معين؛ بل جمعه من زُهَاءٍ مئة مصنفء وألمح إلى أن هذه المئة هي 
مصادرٌ شرحيه على «مختصر» ابن الحاجب و«منهاج» البيضاوي» وذلك بقوله 
في وصف مختصره : (الوارد من زهاء مئة مصنف منهلا يُروي ويمير» المحيط 
بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» و«المنهاج» مع مزيدٍ كثير)”"' . 

هذا مجمل القول قن استمداد هذه المختصرات الثلاثة» وفيما يلى بيان 
لمفصّل القول في ذلك: 


.)/5_ هلا‎ :١١ )١( 
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«مختصر المنتهى» لابن الحاجب 


من المستقر لدى كل من تكلم عن ابن الحاجب ومختضره آثه استمد 
مادته من «الإحكام» للآمديء. وإِنْ كان ابن الحاجب لم يذكر الآمدي مطلمًا 
في «مختصر المنتهى»» وذكره في موضع يتيم في «المنتهى»» وذلك في مسألة 
كون العلم الحاصل عقب التواتر ضروريّاء فقد نقل فيها عن الآمدي القول 
بالوقف"''. 

وقد كان ابن الحاجب عظيمٌ الثناء على «الإحكام» حتى قال ابن خَلّكان 
(١58ه):‏ (سمعت الإمام جمال الدين أبا عمرو عثمان بن أبي بكر المالكي 
المعروف بابن الحاجب يقول: ما صنت في أصول الفقه مثل كتاب سيف الدين 
الآمدي «الإحكام في أصول الأحكام»). ثم قال ابن خلكان: (ومن محبته له 
ال 


وقال القطب الشيرازي (١٠/اه):‏ (اعلم أن السيف الآمدي كُلَنْهُ صنف 
كتابًا جامعًا في أصول الفقه سماه ب«الإحكام في أصول الأحكام). ورتبها 
على قواعد. .+ ولعشرف! إنه كتاب ما شيقة إلى مثله تخ قبلهه ول لحقه مق 
بعذله» إذ هو فى ذلك الفن كافي» وبغرض من سمت همته إلى ذروة التحقيق 


.)58( انظر: منتهى الوصول والأمل‎ )١( 
قائلًا في أوله: (قال قاضي‎ )747 :7١( نقله عنه في ضمن كلام طويل: الصفدي في الوافي بالوفيات‎ )0( 
القضاة شمس الدين ابن خلكان فى بعض تعاليقه:...). وليس ذلك فى «وفيات الأعيان».‎ 


١ 


واف. ثم إن ابن الحاجب اختصر هذا الكتاب على ترتيبه» وترجم مختصره 
ب١منتهى‏ الوصول والأمل في علمّي الأصول والجدل». وإليه أشار بقوله: 
«صنفتٌ مختصرًا في أصول الفقه؛» ثم اختصر «المنتهى»). وذكر أن ابن 
الناسي السالاي كنات باون مدلى الله با 

ولمّا ذكر ابن كثير في ترجمته لابن الحاجب مصنفاته قال: (ومختصرٌ 
في أصول الفقهء اتكوضب له عامَّةَ فوائد «الإحكام» لسيف الدين الآمدي. 
وقد مَنَّ الله تعالى عليَّ بحفظهء وجمعت كراريس في الكلام على ما أودعه فيه 
من الأحاديف التيوية» وه للحن وال 

ولمًا تعرّض ابن خلدون (808ه) لتاريخ التصنيف في أصول الفقهء 
وتحدث عن «المحصول» للرازي و«الإحكام» للآمدي قال: (وأما كتاب 
الإحكام للآمدي ‏ وهو أكثر تحقيقًا في المسائل ‏ فلخصه أبو عمر بن 
الحاجب في كتابه المعروف ب«المختصر الكبير»» ثم اختصره في كتاب آخر 
تداوله طلبة العلم» وعَنِيَ أهل المشرق والمغرب بمطالعته وشرحه» وحصلت 
زبدة طريقة المتكلّمين في هذا الفنّ في هذه المختصرات)” . 

فهذه بعض نصوص العلماء»ء وإن اختلفت عباراتهم في الإبانة عن ذلك. 

وابن الحاجب وإن كان اختصر «إحكامً» الآمدي. واستوعب في 
مختصره عامّة فوائده - فلم يكن في ذلك بمثابة التابع فحسب؛ بل تصرّف في 
عبارة الأصل» وقدَّم وأخَّره ورجّح خلاف ما فيه» حتى صارٌ بذلك كالكتاب 
الملتذا ‏ وسكن 'القول بأن امتسبر المسيى لما كان كالكتاب الميكدا مكب 
ابن الحاجب في عنوانه التصريحَ بكونه مختصّرًا لكتاب الآمدي . 

ونج هنا عيذ الأردرى نضدصة امع السائعي أعلة ني ذه مضا إلى 
جنب مع «الإحكام» للآمدي. وذلك بقوله: (... الأصول الثلاثة المعتمدة 


.)١١-5١١ :1١( شرح المختصر‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية (7ا١1: .)3”١5‏ 
(9) المقدمة (؟: 596؟). 
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في فنّ الأصولء. وهي: «المحصول» للإمامء و«الإحكام» للآمديء 
و«المختصر) لابن الحاجب . 

يه على ذلك قول ابن الوزين البعاتي 453 رم): كعاب السيقه الأمدي 
هو أصل كتاب ابن الحاجب» وليس في كتاب ابن الحاجب إِلّا ما في كتاب 
اسيك" 'وقوق 1 (إن الشتتمم المنتهى) هو برزمعه كنات «الإحكام) 
لسيف الدين الآأمدي» وليس لابن الحاجب فيه شيء غير حسن الترتيب 
نا 

غير أن هذا القول منه مجافي لواقع الكتابين» فإذا ما قارنًا بين 
«الإحكام» للآمدي و«المختصر» لابن الحاجب نجد ابنَ الحاجب فارق الآمدي 
من نواح متعدّدة وتصرّف في مادته على أنحاء متنوعة تجعل للمختصر قَرَادةً 
عو امه 


من أوجه تصرّف ابن الحاجب فى «المختصر): 

لبس مق كد هذا الكتعات الإفاضة فى بياذ دع #ضر ف السختصرات 
الثلاثة فى أصولهاء فإن تتبّعَ ذلك والكشفت عنه بشواهده يستحق أن يَفْرَدٌ 
بدراسة' مستقلة» غير آلى أجدئة هنا يذكر مثال لكل وجو من أوجة التضدّك 
أتوسّل به إلى إثبات أصل وجه التصرّف. فمن تلك الأوجه: 
١‏ - الصياغة: 

من ذلك مخالفته للآمدي في ترجمة مسألة العطف على العام وذلك أن 
الآمدي قال في ترجمتها: (العطف على العام هل يوجب العموم في 


)١(‏ زوائد الوصول .)١55-1١70(‏ قال الأبناسي: (قوله: «المعتمدة» أي: عند المتأخرين» لكونهم 
هذبوا ونقحوا كتب المتقدمين» فلهم الفضلُ بالسبق والترتيب والتفصيل والتبويب) الفوائد شرح الزوائد 
(1: 145). 

(؟) العواصم والقواصم (9: 5# 584). 

6 نقله عنه وليد الربيعي في مقدمة تحقيقه ل «نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب» (2)5 ولم أجده 
بعذٌ في كتب ابن الوزير. 


بوت 


المعطوف؟ اختلفوا فيه» فمنع أصحابنا من ذلك» وأوجبه أصحاب أبي 
0 

بينما صاغ ابن الحاجب المسألة بمثالهاء فقال: (مسألةٌ: قالت الحنفية: 
مثل قوله يَِةِ: ١لا‏ يُقثّل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده)» - معناه: بكافرٍء 
فيقتضي العمومٌ إلا بدليل» وهو الصحيح)”". 

وسيأتي بحث هذه الصياغة استقلالًا في الفصل الثاني من الباب الثاني . 

ومنها ما يتعلق بصياغة النقل عن الأعلام؛ فابن الحاجب لا يتقيد بنقل 
الآمدي؛ بل يعيد من تركيب النقول وصياغتهاء ومن الأمثلة الكاشفة لذلك 
عرضهما لمسألة الاحتجاج بالعام بعد التخصيصه: 

فقال الآمدي: (اختلف القائلون بالعموم في صحة الاحتجاج به بعد 

فأثبته الفقهاء مطلقًا. 

وأنكره عيسى بن أبان وأبو ثور مطلمًا. 

فقال البلخي: إن خخصٌ بدليل متصلء كالشرط والصفة والاستثناء - فهو 
حجة» وإن خصٌ بدليل منفصل فليس بحجة. 

وقال أبو عبد الله البصري: إن كان المخصص قد منع من تعليق الحكم 
بالاسم العام» وأوجب تعلقه بشرط لا ينبئ عنه الظاهر - لم يجز التعلق به. . 

وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام المخصوص بحيث لو تركنا 
وظاهره من دون التخصيص كما نمتثل ما أريد منا ونضم إليه ما لم يرد منا - 
صح الاحتجاج به. . 

ومن الناس من قال: إنه يكون حجة في أقل الجمعء, ولا يكون حجة 
فيما زاد على ذلك)”" . 


.)١١758 :*( الإحكام‎ )١( 
ع «(5: وهلا حكل),‎ 
.)1١ا/8-‎ ٠١ال5‎ :*9( الإحكام‎ )9( 
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وأما ابن الحاجب فقال: (العام بعد التخصيص بمبيّن حجة. 

وقال البلخي: إن خخصٌ بمتصل . 

وقال البصري: إن كان العموم منبئًا عنه... وإلا فليس بحجة. . 

عبد الجبار: إن كان غير مفتقر إلى بيان... 

وقيل: حجة في أقل الجمع. 

وقال أبو ثور: ليس بحجة)”"' . 

فهنا ترى. ابخ الحاحب أعاد ترقيب المسألة وعرفن الأقوال فيها» وثراة 
لم يتابع الآمدي في نقله؛ بل تصرف فيه بما يكون أوجرٌ عبارةً وأدلٌ معنّىء 
كما في حكايته قولّي أبي عبد الله البصري (7517ه)*2 والقاضي عبد الجبار. 


؟ - التقسيم: 

من ذلك أن الآمدي كشو الحبائحك المشتركة بين الكفاب والسنة 
والإجماع قسمّين: قسمُ في دلالات المنظومء وآخر في دلالات غير 
المنظوم”"» بينما قسمها ابن الحاجب بالنظر إلى السئد والمتن”*' . 

هذا على مسكوض أبوات الكتاي أما عل فيظرى المشاتل 'الجوكة فبعه 
أن الآمدي قسّم السبب إلى ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمةً باعثةٌ عليه 
إلى عا عل حكمة باعل اللسرع على شرم السحكم المسيت""" 4 يينما شب 
ابن الحاجب السبب إلى وقتي ومعنوي”" . 


59 خذان ااا 

(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن علي البصري» من أصحاب أبي هاشم الجبائي» وبلغ من العلم ما لم يبلغه 
واحدٌ منهم. ذكروا عنه تطويله في أماليه واختصاره في تدريسه على خلاف عادة العلماء. توفي سنة 
(950"ه). انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى .)٠١90(‏ 

(9) انظر: الإحكام (”: 8810). 

(5) انظر: مختصر المنتهى (1: 004). 

.)5١5  ”١١ :1( انظر: الإحكام‎ )»5( 

() انظر: مختصر المنتهى :١(‏ 7785 0775. وقد ذكر التاج السبكي بأن تقسيم ابن الحاجب مدخولٌ. 
انظر: رفع الحاجب (5؟: ؟١).‏ 


ه: 


 *‏ الحد: 

من ذلك أن الآمدي حدّ أصول الفقه ب(أدلة الفقهء وجهات دلالاتها 
على الأحكام الشرعية» وكيفية حال المستدل بها من جهة الجملة لا من جهة 
التفصيل)"'". وأما ابن الحاجب فحد أصول الفقه ب(العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)” . 

وانظر بعض الاختلاف بينهما في حد الإجماع"”", والأمر”*. 
والعاه””' . 

وقد كانت لابن الحاجب حدوده النى بدت عليها صنعته وظهر فيها 
4 - الاختيار: 

خالف ابن الحاجب الآمديّ في جملةٍ من المسائل"'" : 

- إما باختياره غيرَ ما اختاره» كما فى مسألة الصحة والفساد: هل هما 
شرعبّان أو عقليّان؟ حيث اختار الآمدي اهنا شرعيان وعذهما من أصثاف 
خطاب الوضع”"'. واختار ابن الحاجب كونهما عقليّينَ”» وقيل بتفرّده في 


ذلك. 

- وإما أن يختار قولًا في مسألةٍ توقّف الآمدي فيهاء كمسألة وقوع 
09 (35ظ كقا)ن 
11 


)2 مختصر المنتهى :١(‏ 475 550)ء الإحكام (؟: "11). 

(4:) مختصر المنتهى (1: 645)» الإحكام (7: 908). 

(5) مختصر المنتهى (5: 595). الإحكام (7: .)1١١5‏ 

(7) عقد بسام علي في كتابه: (الفكر الأصولي عند ابن الحاجب) فصلًا كاملًا لبيان المخالفات بين 
الإحكام للآمدي و«منتهى الوصول والأمل» ‏ أصل المختصر الصغير ‏ في رسالته وبلغ بها تسعين» 
وكثيرٌ منها موجودٌ في المختصر الصغيرء وذكرها حسب ترتيب مسائل الأصول. وذكر في الأخير أنها 
تندرج ضمن الحدود أو الاختيارات أو التفردات. انظرها في: (17 -0748. 

.)”اا0:1١‎ 0 

4 الدع اروس © )ا 


كك 


الحقائق الشرعية» فقد توققف الآمدي في ذلك ولم يصحّح شيئاء وقال: (... 
وإذا عْرِفَ ضعف المأخذ من الجانبين فالحق عندي في ذلك إنما هو إمكان 
كل واخد من المذهبين» وأما ترجيح الواقع منهما فعسى أن يكون عند غيري 
تحقيقه)"''. وأما ابن الحاجب فقد جزم بوقوعها"" . 
ه ‏ النقل والخلاف: 

من ذلك نقل ابن الحاجب عن المعتزلة تقسيمّهم الحقائقٌ إلى شرعية 
ودينية””"» ولم ينقل ذلك الآمدي بل اكتفى بنقل إثباتهم الأسماء الشرعية؟. 

ومنه ما ذكره الآمدي من أنه لا يعرف خلافًا في أن الإجماع يُخصّصٌ 
الكتاب والسّنّة”'. وأما ابن الحاجب فاكتفى بذكر تخصيصه لهماء ولم 
يتعرّض لنفي الخلاف في ذلك" . 

فده فك لراش الحعيلوف ينزد العابين الذالة فلن أن لايخ التدامن 
فى معدوين اتشاا عاضا العحو يه الابكون دك اسكادل عن اميه 
«الإحكام». 

ولا يُشكل على هذا ما تقدَّم من قول القطب الشيرازي (١٠/اه)‏ من أن 
ابن الحاجب قد حاذى بكتابه «الإحكام» للآمدي حذو القذة بالقذة» فإنه يعني 
بذلك أنه جاراه في ترتيبه وهيكله العامٌء لا في مادّته. فإنه قد قال ذلك لما 
حصر ابن الحاجب أصول الفقه في المبادئ والأدلة السمعية والترجيح 
والاجتهادء فقال القطب: (كما انحصر في «الإحكام» فيها؛ لأنه حاذى كتابه 
بكتابه حذو القذة بالقذة)". ويشهد لهذا قوله قبلًّا: (ثم إن ابن الحاجب 


0 ا 50 

4 ا ت” 

.)085-5541١:3( انظر:‎ )9( 

.)١55-5١568 :1١( انظر:‎ )5( 

.)569 :#2 )0( 

() انظر: (7: .)١١59‏ ولعل ذلك لثبوت الخلاف» فقد كي الخلاف فيه عن بعض الظاهرية. انظر: 
شرح تنقيح الفصول للقرافي: (؟١5).‏ 

11-3 21( 0 


/ع 


اختصر هذا الكتاب على ترتيبه)7 . 


مختصر ابن الحاجب بين «الاحكام» للآمدي ومختصره «منتهى السول» : 

إذا تقرّر ما مضى فتجدر الإشارة إلى قضية متعلقة باستفادة ابن الحاجب 
من الآمدي» وهى ما زعمه بعض المعاصرين - وأنا أشير هنا تحديدًا إلى أ. 
د. حسن الشافعي - من أن ابن الحاجب لم يختصر «الإحكام) للآمدي» وإِنّما 
اختصر «منتهى السول» ‏ وهو مختصرٌ الآمديّ لكتابه «الإحكام» -» وذلك بقوله 
في سياق ذكره لتلاميذ ابن الآمدي: (ومن تلاميذه أيضًا: ابن الحاجب؛ 
عكمان بخ ععر بق أب بكر المكوفن شحة (8515)+ الذي اعختصر كنات 
الآمدي «منتهى السول والأمل» في مختصر مشهور كان له شأن كبير فيما بعد 
في تاريخ التأليف في علم أصول الفقه"”'. وجزم بذلك في مواضع"". 

وهذا الذي ذكره مما تفرّد به. فلم أره لغيرهء كما تفرّد في عذه ابنّ 
الحاجب من تلاميذ الآمدي» وهو ما لم أره مذكورًا عند أحد ممن ترجم 
للافدي وانى النعاجي”: 

وواقعٌ الكتابين يشهد بأن ابن الحاجب إنما استمد مختصره من 
«الإحكام»». ودليل ذلك أن في «الإحكام» زياداتٍ على «منتهى السول» نجدها 
في مختصر ابن الحاجب» وفي هذا ما يدل على أن ابن الحاجب يستمد مادته 
من الأصل لا المختصر. ومن أمثلة ذلك: 
١‏ مسألة إجماع أهل البيت: 

قال الآمدي في «الإحكام»: (لا يكفي في انعقاد الإجماع اتفاق أهل 
البيت مع مخالفة غيرهم لهمء خلافًا للشيعة)”” . 


130 اع 

(0) الآمدي آراؤه الكلامية (51). 

)6 انظر: المصدر السابق (ولل. 87). 

(4:) وقد تبعه فى الأمرين جميعًا بعض الباحثين» ك أ. د. على العميرينى فى مقدمة تحقيقه لكتاب 
«الجدل» للآمدي (18. ,.)5١‏ د. أحمد الحسنات في «منهج الإمام الريك في أصول الفقه» .)١70(‏ 

(0) (028:5ه). 


60 


وقال في «منتهى السول»: (اتفق الكل على أن إجماع أهل البيت لا 
يكون حجة مع مخالفة يا 3 ولم يذكر خلاف الشيعة. 

وقال ابن الحاجب في مختصره: (لا ينعقد الإجماع بأهل البيت 
وحدهمء خلافًا للشيعة)”" . 

فما ذكره ابن الحاجب من خلاف الشيعة موجود في «الإحكام» دون 
«منتهى السول). 
؟ ‏ مسألة صيغة الأمر: 

والبحث هنا متصل - كسابقه ‏ بالنقل عن الشيعة» فقد نقل الآمدي عن 
الشيعة في «الإحكام» قولهم بأن الأمر مشترك بين الوجوب والندب 
ارك دما تقل غنيم فى :نكي السول) آنه مشترك بين الوجرت 
والندب””'. وتبع ابن الحاجب الآمدي في «الإحكام) وقاة قلي الفيديدة 
قال (الشيعة: مشترك بين الدلاثة. والتهديو)/” : 


 '"'‏ مسألة عموم المفهوم: 

قال الآمدي في «الإحكام»: (اختلفوا في دلالة المفهوم تفريعا على 
القول به هل لها عموم أو لا؟). إلى أن قال: (إنما الخلاف في عموم 
المفهوم بالنسبة إلى صورة السكوتء» ولا شك أن حاصل النزاع فيه آيل إلى 
اللفظ. فإن من قال بكونه عامًا بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحكم به في 
جميعها لا بالدلالة اللفظية» وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلين بالمفهوم. 

ومن نفى العموم كالغزالي فلم يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع 
صور السكوت إذ هو خلاف الفرض» وإنما أراد نفي ثبوته مستندًا إلى الدلالة 
اللفظية» وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم. 


20120 0 

227 210 0 
.)94١6 :5( انظر:‎ )9( 
0130 9 
.)665:1١( (ه)‎ 


: 


وأمًا مفهوم المخالفة كما في نفي الزكاة عن المعلوفة من تنصيصه كَلِلٍ 
على وجوب الزكاة في الغنم السائمة» فلا شك أيضًا بأن اللفظ فيه غير عام 
بمنطوقه للصورتين ولا بمفهومه» وإنما النزاع في عمومه بالنسبة إلى جميع 
صور السكوت؛ وحاصل النزاع أيضًا فيه آيل إلى اللفظ كما سبق في مفهوم 
لم7 

وقال في «منتهى السول»: (القائلون بالمفهوم اختلفوا: هل له عموم 
بالنسبة إلى صورة السكوت أم لا؟ 

والحق في ذلك أن يقال: دلالة المفهوم على الحكم في صورة السكوت 
إنما توصف بالعموم أنْ لو تناولت غيرهاء وغيرها ليس غير صورة النطق» 
والحكم فيها ثابتٌ بدلالة النطق دون دلالة المفهوم» فلا عموم لها)”". 

وقال ابن الحاجب في مختصره: (الخلاف في أن المفهوم له عموم - 
لا يتحقق؛ لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به ولا 
يختلفون فيه. ومن نفى العموم كالغزالي أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق بهء 
ولذ يتعلفوة فيه ا 
شواهد ذلك في هذا السياق ذكره للغزالي الذي لم يرد له ذكر في «منتهى 
السول». 


؟ - مسألة الترجيح بكثرة الرواة: 

قال الآمدي في «الإحكام» في ضمن المرجحات العائدة إلى نفس 
الراوف ؟ :(أن كون روا هدهي أكثر هن روزة الاش قها روانة أكدز يكرة 
مرجحَاء خلافًا للكرخي؛ لأنه يكون أغلب على الظن) . 


0 و 0 
(0) (13520). 

59 (5: مهلا _09ل/). 
40 لك 4" 


وقال فى «منتهى السول»: (... فأما ما يعود إلى نفس الراوي فأن 
تكون رواة أحد الحديثين أكفر"'". ثم سرد بقية المرجحات بلا إشارة 
للخلاف. 


وقال ابن الحاجب في مختصره (الأول:* كثرة الرواة» لقوة الظن.» 
خلافًا للكرخي)”” . 


فما ذكره ابن الحاجب من خلاف الكرخي موجود في «الإحكام» دون 
«منتهى السول». 

هذه آرسة راهن والةتغلى: اتاد ابن البعاجب شن صباغة مادقه على 
«الإحكام». وغيرها من الشواهد كثير. 


ويلوح لي أن مصدر هذا الوهم الاغترارٌ باسم مختصر ابن الحاجب» 
وما بين عنوان مختضصر الآمدي وعئوان المختصر الكبير لابن الحاجب من 
تشابهء فإن اسم مختصر الآمدي «منتهى السول»» واسم مختصر ابن الحاجب 
الكبير «منتهى الوصول والأمل» وسماه بعضهم: «منتهى السول والأمل»» 
فبينهما تشابه ظاهر. ثم إن ابن الحاجب لما اختصر منتهاه سماه: «مختصر 
منتهى السول والأهل)» فظقٌ آنه مخْتصرٌ لمختصر الآمدئ. 

ومما يدل على ذلك أن الدكتور حسنًا ذكر زيادةً على زعمه المتقدم أن 
ابن الحاجب اختصر بكتابه كتابَيّنِ للآمدي» فقال: (قد جمع ابن الحاجب بين 
كتابّي الآمدي: «منتهى السول في علم الأصول». و«غاية الأمل في علم 
النويال))"".؛ وعدا هما عن اديه الدكعور أيكنا» ولس مرت لقعم اد 
قبله» ولا أرى ذلك إلا العقاثًا هَجِرّدًا مثه لعنوان مكتضر ابن الحاجب: 
«مختصر منتهى السول والأمل في علمّي الأصول والجدل». 


(2 (15). 
17 ةا 
(9) الآمدي وآراؤه الكلامية (19). 


اه 


بين مختصّرّي ابن الحاجب». الصغير والكبير : 

بقى بعد ما تقدم أن أشير لطبيعة اختصار ابن الحاجب مختصرّه الكبير 
«المنتهى» في مختصره الصغير» فأقول: 

قد ككر القطئ الشيرازق: أن ابن "الهاي اشتصي االمني ١‏ (بآن ذف 
منه قريبًا من الربع)”"2» وقد تركّز هذا المحذوف في: 

١‏ حذف التعريفات اللغوية والشرعية لبعض الاصطلاحات الأصولية» 
وكذلك اقتصاره فى بعض الاصطلاحات على تعريف واحدء بيئما كان يذكر 
لها التعريفين والثلاثة في «المختصر الكبير) . 

١‏ - عدم ذكر أدلة بعض المسائل» أو ذكر مناقشتهاء أو حذف بعض 
ذلك. 

- عدم ذكر بعض التفصيلات والقيود المتعلقة ببعض المسائل. 

- عدم التعرض لبعض المباحث الأصولية» كموضوع علم الأصولء 
وبيان ما تتوقف عليه دلالة المعجزة» والفرق بين النهي عن الصلاة في 
المغصوب وصوم يوم النحرء وتكليف المخطئ والمكره» وحكم من أنكر 
إجماعًا ظنياء وإجماع الأمم السابقة”" . 

هذا فيما يتعلق بما حذفه. وربما زاد في الصغير ما لم يذكره في الكبير» 
كزيادته قيدًا في مسألة تواتر القراءات السبعء وأن ذلك فيما ليس من قبيل 
الآداء. 

وربما اختلف اختياره في الكتابين» كما في مسألة نا إذا أفتى واخحل ولم 
ينتشر ولم يعرف له مخالف» فقد جزم في «المنتهى» أنه ليس بحجة» وأما في 
«المختصر» فحصر رأيه في كونه حجةً أو إجماعًاء وفي مسألة ما إذا أخبر 
واحدٌ بخبر عن أمر محسوس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه ذكر 


(؟) استفدت هذه الأمور الأربعة وأمثلتها من: أبحاث فى أصول الفقه ل أ. د. عبد اللطيف الصرامى 
(58)» ومن مقدمة تحقيقه لشرح القطب الشيرازي :١(‏ 596). 


ّه 


فى المنتهى أن ذلك لا يدل قطعًا على صدقهء وأما فى المختصر فذكر أنه 
صادقٌ قطعًا تلعادو”© . ْ 

وربما ذكر اختياره في «المنتهى) دون «المختصراء كقوله ن «المنتهى) : 
(الأمران المتعاقبان [بآمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره 
والثاني غير معطوف. مثل: صل ركعتين - معمول بهما معًا. وقال أبو 
الحسين بالوقف. لنا:...)”""2. بينما قال في «المختصر»: (الأمران المتعاقبان 
بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره» والثاني غير معطوف»ء 
مثل: صل ركعتين صل ركعتين - قيل: معمول بهما. وقيل: تأكيد. وقيل 
بالوققك)"" كم ذكر وليل الأول بوالناني ولو علق يلي 

ففي «المنتهى» جزم بأنه يعمل بهما معّاء وأطلق الخلاف في 
«المختصر)ء ويُنطَرٌ في مثل هذا إن كان يُعَذّ رجوعًا منه عمًّا جزم به أَوْ لا؟ 

وربما وقع العكس» فيطلق الخلاف في «المنتهى)» ويجزم به في 
«المختصر)ء كما في مسألة كون المكروه منهيًا مكلفا به» فقد جزم في 
االمسكتعصير) كوة المسكريه فقو اا عيه قير سنن واكام ولم يصرّح 
بالخلدقف”*؟. .وأما ف «المضيى» فنك الخلاف بكوله: (واعترتى كرت فنينًا 
و اك وأطلقه را تسد ْ 

ومما يمكن التماسه من ظواهر الفرق بين الكتابين: اختلافف الصياغة» 
قريما اختلقت غبارة ابخ الحاجب عق المسألة فى مخْتصرّيه» ومن ذلك قوله 
في «المنتهى»: (اعلم أن الذكر النفسي إما دسفي حتدلت القيض 


.)590  797( انظر: الفكر الأصولي عند ابن الحاجب‎ )١( 


(0) (49). 
0 10 ار ا 
49 0 4" 


(5) وإن أشار إليه بقوله: (كالمندوب). وكان قد ذكر الخلاف في المندوب» ولذا قال الأصفهاني: (... 
وبهذا المعنى يكون الخلاف في كون المكروه منهيًا عنه. غير مكلف. كالخلاف في المندوب في كونه 
مأمورا به مكلقًاء ولا يخفى وجه الكلام في الطرفين تزييقًا واختيارًا) بيان المختصر (1: 07910. 

.)”9( )( 


لذن 


بوجه...2"'0. بينما قال في «المختصر»: (اعلم أن ما عنه الذكر الحكمي إما 
أن يه ا فعبّر في «المنتهى» بالنفسيء» وأما في «المختصر) فعبّر 
بالحكمي . 

وقد استفاد شرّاح المختصر من «المنتهى» في حل بعض مسائله: ولا 
سيما القطب الشيرازي» فإنه (يربط «المختصر) بأصله «منتهى [الوصول]»» 
فقلّما يشرح جزئية من «المختصر» إلا ويذكر نضّها من «المنتهى»؛ ولا سيما 
في حال الاختلاف بينهماء أو الإشكالء» أو اشتمال أحدهما على زيادة لم 


للق على الا 
)1١(‏ (08). 
6١5:1١ )0(‏ 


69 من مقدمة تحقيق أ. د. عبد اللطيف الصرامي لشرح الشيرازي :١(‏ 677. وانظر مثالا لاستفادة التاج 
السبكي من المنتهى في شرحه للمختصر (5: 555). 
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«منهاج الوصول» للبيضاوي 


البيضاوي كما تقدَّم يُعَذَّ امتدادًا لمدرسة الرازي» وهو من أحلاس كتبه 
النتسلين هاء كما هيت الإشازة إلى شرحه الجملة من أكنيه. 

وهو في «المنهاج» د عن مدرسة الرازي الأصولية» كما قال التاج 
السبكي في إثر بحثه لإحدى مسائل «المنهاج»: (... وأمًّا صاحب الكتاب 
فمن شِعَاب الامام تبع)"" . 

ولذلك يوضّحٌ الشرّاح أحيانًا ما في «المنهاج» بكلام الرازي في 
«المحصول»» كما في مسألة معنى الباء» حيث قال الإسنوي: (هذه المسألة 
تتضح بكلام «المحصول», فلننقلٌ كلامه)”" . 

وقد أكثر التاج السبكي من النقل عن الرازي في شرحه على «المنهاج)» 
حيث بلغت المواضع التي صرّح فيها به قريبًا من (515) موضعًاء وما ذلك 
إلا لأن «المحصول» هو مبتدأ مختصر «المنهاج»» وذلك بخلاف صنيعه في 
شرحه على مختصر ابن الحاجب حيث لم يذكر الرازيّ فيه إلا في قريب من 
)١66(‏ و 

والبيضاوي في طبيعة تعامله مع «المحصول» لا يختلف كثيرًا عن ابن 


.)477 :7( الإبهاج شرح المنهاج‎ )١( 

(0) نهاية السول :١(‏ 7”55). 

(9) انظر إحصاء ذلك في: منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه ل د. أحمد الحسئات »١١8(‏ 
ع 


66 


الحاجب في تعامله مع «الإحكام. إِدْ لم يكن في تعامله معه بمثابة التابع 
لم يستمدٌ مادته من الأصل «المحصول» مباشرةً؛ بل جعل مركز عمله أحدّ 
مختصراته» وهو «(الحاصل من المحصول» لتاج الدين الأرموئ» فاعتمد عليه 
فى غالب استمداده من «المحصول»», ولذلك قال الإسنوي أوَّلَ شرحه 
ل«المنهاج»: (اعلم أن المصنف كُدَنْهُ أخذ كتابه من «الحاصل» للفاضل 
تاج الدين الأرموي» و«الحاصل» أخذه مصنفه من «المحصول» للإمام 
فشر الديه)ة . 

وقال التاج السبكي عن البيضاوي: (إنه كثيرًا ما يتبع «الحاصل))7" . 

وفي كثير من المسائل ينص الشُرّاح ‏ ولا سيما التاج السبكي والإسنوي - 
مان افيه حاضيا 37 

وخلاقًا لابن الحاجب الذي لم يصرّح بالآمدي مطلنا في مختصره 
الصغير فإن البيضاوي ذكر الرازيّ في خمسة مواضع من «المنهاج»””''. منها 
قوله: (الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء. 
محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة. وتوقف الشيخ 
والصيرفي» وفسّره ‏ يعني: الوقفت ‏ الإمامٌ بعدم الحكمء والأولى أن يُفسَّرَ 
عدم العلم)”* . 

ثم إِنْ هذا الموضع يشهد بأن البيضاويً في اختصاره كان معتمدًا على 
«الحاصل»» وذلك أن الرازيّ لم يفسر الوقف بعدم الحكم؛ بل فسره بما 
اختاره البيضاوي ورجحه من أنه عدم العلم بالحكمء ولكن البيضاوي لما رأى 


.)6 :١( نهاية السول‎ )١( 

(0) الإبهاج (؟: .)50١5‏ 

(9) انظر على سبيل المثال: الإبهاج (؟: ؟9١2.‏ ”: 555. 5: 22١1515‏ نهاية السول (1: 21517 ١١5ء‏ 
4و ). 

(85) (١غكء‏ كعك هملاكم كح 77 0). 

.)1581-31١50( )0( 


كه 


24 


صاحب «الحاصل» يقول: (التوقف مرةً يُفَسَّر بأنّا لا ندري الحكمّ. ومرةً بعدم 
الحكم؛ وهو الحق"'' - ظنَّ أن ما رجّحه الأرمويٌ هو ما اختاره الرازي» 
فنسبه إليه» ولذلك قال الإسنوي: (لعل الذي أوقع المصنف في هذا الغلط هو 
صاحب «الحاصل»))”". وقال التاج السبكي: قال: (ما نقله المصنف عن 
الإمام ليس بجيد) ثم قال: (قلث : الظاهر أنه اتبع صاحب «الحاصل» حيث 
قال فيه: التوقف مرةً يُفسَّر بأنا لا ندري الحكمّ. ومرةً بعدم الحكم. وهو 
الحق. وظنّ أن صاحب «الحاصل» اتبع الإمام على عادته» فنسب اختيار هذا 
القول إلى الإمام)”" . 


37 


تبعية «المنهاج» ل«الحاصل» : 

تبعيته له على وجهين : 

- إِمّا في أمر لم يذكره الرازي ولكن التاج الأرموي ذكره فيتبعه 
البيضاوي : 

كما في ثالث مسائل العام من «المحصول» حيث فرّق الرازي فيها بين 
العام والمطلق واسم العدد””'» فأتى الأرموي في «الحاصل» وزاد ذكرّ المعرفة 
والنكرة"": وكذا في «المحصييل"” لسراع الديق الأرمري» تمبعهما 
البيضاوي» وعن ذلك قال الإسنوي: (هذان القسمان ‏ يعني: النكرة والمعرفة - 
لم يذكرهما الإمام؛ بل ذكرهما صاحب الحاصل وصاحب التحصيل» فتبعهما 
الععكل 7 


ومن ذلك أن البيضاوي قال فيما يقبل التخصيص: (الثالث: مفهوم 


.)08 :١( الحاصل من المحصول‎ )١( 
.)١78 :1١( نهاية السول‎ )( 
.)085- "85 الإبهاج (؟:‎ )9( 

.)65(١ :1١( المحصول‎ ):4( 

44 البنه تنورف 

, 055 350: 9 

0) نهاية السول (1: 558). 


لاه 


المخالفة» فيُخصّصٌ بدليل راجح""". فاشترط في الدليل المخصّص لمفهوم 
المخالفة أن يكون راجحًاء» وهوما تراه مذكورًا فى «الحاضل» دون 
«المحصول». فقد قال الرازي: (ثالثها: مفهوم المتغالفة فإنه يفيد في 
المسكوت عنه انتفاءة مثل حكم المذكورء ويجوز أن تقوم الدلالة على ثبوت 
مثل حكم المذكور لبعض المسكوت عنه)”"'. فلم يتعرض لهذا الشرطء وأما 
الأرموي في «الحاصل» فقال: (ثالثها: مفهوم المخالفة» وهو يقبل التخصيص 
عند دليل راجح على المفهوم)”” . 

وعن ذلك قال التاج السبكي: (شرط المصنف تبعًا لصاحب «الحاصل") 
في هذا القسم أن يكون المخصّصٌ راجحًاء وهو شرظ لم يذكره الإمامء 
والظاهر عدم اشتراطه)”' . 

- أو في أمر ذكره الرازي» وخالفه الأرموي في «الحاصل». فيتبع 
البيضاويٌ «الحاصل» دون «المحصول)»: 

كما في حدٌ أصول الفقهء حيث تبع البيضاوي فيه «الحاصل»» فحدّ 
أصول الفقه ب: (معرفة أصول الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة منهاء وحالٍ 
المستفيد)””". ويسجل ذلك التاج السبكي فيقول: (هذه العبارة بعينها عبارة 
تاج الدين الأرموي في «الحاصل»))0©. وهذا الحدٌّ خلافٌ ما حدٌَّ به الرازي 
أصول الفقهء حيث قال: (أصول الفقه عبارةً عن: مجموع طرق الفقه على 
سبيل الإجمال» وكيفية الاستدلال بهاء وكيفية حال المستدل بها”'". وقريبٌ 
منه ما حدّه به في «التحصيل)”” . 


,)11941 0 

() المحصول :1١(‏ 08ا5ة). 

.)659:1١( 

.)١1١١6 :5( الإبهاج‎ ):( 

.)13١( )0( 

(5) الإبهاج (؟: 5). وانظر حدَّ أصول الفقه في الحاصل (7: .)5١‏ 
7 2 

(0) انظر: (31: 158 ). 


مه 


ومن ذلك أن الرازيّ في حدّه للواجب اعتمد ما حدّه به القاضي بقوله: 
(ما يدم تاركه شرعًا على بعض الوجوه)"'»: وتبعه على ذلك صاحب 
«التحصيل)”"2. وأما صاحب «الحاصل» فحدّه بقوله: (الواجب هو الذي يذم 
شرعًا تاركه مطلمًا)"”". فأبدل قوله: (مطلمًا) بقول القاضي: (على بعض 
الوجوة)» .وتبعه البيضاوي'*. قال الإسكوي: (... وعجر عنه الإمام في 
«المحصول» و«المنتخب» بقوله: على بعض الوجوهء وتبعه صاحب 
«التحصيل»؛ لكن صاحب «الحاصل» أبدله بقوله: مطلقا. فتبعه المصنف» 
وهو أحسن من عبارة الإمام)” . 


ومن ذلك أيضًا أن الرازي عد من المرجحضات الراجعة إلى وروة البقير 
(أن تكون حادثةٌ كان الرسول كل يعلّظُ فيها زجرًا لهم عن العادات القديمة» 
ثم خفف فيها نوع تخفيف» فيرجح التخفيف على التغليظ؛ لأنه أظهر تأخرًا) 
ثم قال: (وهذا ضعيفٌ)'"2. ثم إن الأرموي في «الحاصل» ذكر هذا المرجّح» 
ولم ينقل عن الرازي تضعيفه؛ بل قال: (ولقائل أن يقول: التغليظ متقدم)””". 
فجاء البيضاوي تابعًا له جازمًا برجحان المتضمن للتخفيف دون إشارة للقول 
من 
ارد 
ومن ذلك أن الرازي في مسألة عطف الخاص على العام فرض فيها الخلاف 


)١(‏ انظر: المحصول :١(‏ 76). قال الإسنوي: (هذا الرسم نقله في المحصول عن اختيار القاضي أبي 
بكرء ولم يصرح فيه باختياره. نعم» صرح بذلك في «المنتخب»», فقال: إنه الصحيح من الرسوم») 
نهاية السول :١(‏ 580 -55). 

ا ا ال" 

.)68:5« 5 

(4) انظر: المنهاج (177). 

(5) نهاية السول :١(‏ 58). 

.)١5:05- 1١508 :7”( المحصول‎ )5( 

(0») الحاصل (”: 518). ونحوه في التحصيل (7: 555). 

(6) انظر: المنهاج (5758). 


9ه 


مع الحنفية”''» وتبعه في «التحصيل»)”"*'» بينما عزاه في «الحاصل» إلى بعض 
الا ع ايعاو 3 

ومنها مسألة: الواجب لا يجوز تركه» فقد فرض البيضاوي الخلاف فيها 
مع الكعبي”*' والفقهاء''' تبعًا ل«الحاصل» حيث قال: (الواجب لا يجوز 
تركهء خلاقًا للكعبي والفقهاء)”". بينما فرض الرازي الخلاف فيها مع الكعبي 
وكثير من اي" وتبعه في (التحصيل )537 قال الإسنوي: (قوله: وقالت 
الفقهاء. هي عبارة صاحب «الحاصل». والصواب عبارة الإمام في 
«المحصول» «المنتخب»», فإنه قال: وقال كثير من الفشيا ار ولم يشر 
التاج السبكي لهذا الخلاف في حكاية الخلاف؛ بل فسَّر ما في المنهاج بما 
ف احص 

ومنها مسألة: تكليف الكفار بالفروع» فقد أقام البيضاوي الخلاف فيها 
مع المعتزلة تبعًا لصاحب «الحاصل»» بينما الرازي حكى فيه الخلاف مع 
الحنفية» وحكى عن المعتزلة موافقتهم لأكثر أصحابه'"'"2. وعن ذلك قال 
الإسنوي: (عزاه في «المنهاج» إلى المعتزلة أيضاء تبعًا لصاحب «الحاصل»» 
فإنه نقله عنهم في أول المسألة وفي آخرهاء وهو عكسٌ ما في المحصول. 


ل اي" 

الا ال اي ة 

ص4 اضده الضف 

.)081( )2( 

(5) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمد البلخي» المشهور بالكعبي» من كبار علماء المعتزلة» من 
وهو من معتزلة بغداد.» من مصنفاته: «عيون المسائل»» وله كتاب في التفسير. توفي سنة (9١7ه).‏ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى (88). ش 

.)0989( )5( 

5 53 7 

.)44/:1( 0 

إلى 00" رارف" 

.)١5؟‎ :1( نهاية السول‎ )٠١( 

.008 الإبهاج (؟:‎ )1١( 

.)099/75/١( انظر: المحصول‎ )١١( 


وقد وقع في بعض النسخ: «خلافًا للحنفية». وهو من إصلاح الناس)”"' . 

هذه بعض الشواهد الدالة على أن البيضاوي جعل «الحاصل» مركرٌ 
اعتماده في بناء مختصرهء ولا يعني ذلك أنه لم يستفد من «المحصول» استفادة 
مباشرةً» فالبحث هنا في أصل استمداده» وإلا فالجزم بأنه جمع مادة مختصره 
من «الحاصل» فحسب دون مباشرة الاستفادة من «المحصول» يحتاج إلى 
استقراءٍ لكل مسائله» ولم أقف حتى الآن على مسألة منهاجيّة مذكورة في 
«المحصول» دون «الحاصل» لأستطيع من خلالها إثبات استفادته من 
«المحصول» مباشرة”"'» وقد تقدم النقل عن السبكي في أن البيضاوي استفاد 
«كثيرًا» من «الحاصل»)» مما قد يشير إلى استفادته من غيره في غير هذا الكثير. 


من أوجه تصرّف البيضاوي في «المنهاج : 

تقدمت الإشارة إلى أن البيضاوي وإن كان ينهل من «المحصول» ‏ 
ومختصره «الحاصل» على سبيل الخصوص - إلا أن له مع ذلك تصرّفًا 
واختيارًاء ولم يكن في اختصاره ممن يقتصر على مجرد الحذف لبعض 
المسائل والإسقاط لبعض الدلائل؛ بل كان له تصرَّفٌ في ترتيب مادة الأصل 
الذي يستمد منهء وعرضهاء وغير ذلك من الأوجه الآتى دافا يه وإن كان 
من أصغر مختصرات االسحصيول! حجمًا إذا ما قيس ب«الحاصل) 


.)١5ا/‎ :1١( نهاية السول‎ )1١( 
(؟) هذاء وقد قال د. أحمد الحسنات عن «الحاصل» و«التحصيل»: (ظلَّ هذان الكتابان مدار الأصوليين‎ 
حتى جاء القاضي ناصر الدين البيضاوي» فأخذ زبدة ما في هذين الكتابين مع بعض زيادات عليهما من‎ 
أصلهما «المحصول»  وإن كان أكثر اعتماده في الأخذ على كتاب «الحاصل»  في كتابه «منهاج‎ 
ولعله أخذ ذلك من قول‎ .23١5( الوصول إلى علم الأصول») منهج الإمام السبكي في أصول الفقه‎ 
ابن خلدون بعد أن ذكر «الحاصل» و«التحصيل»: (اقتطف شهاب الدين القرافي منها مقدمات وقواعد‎ 

في كتاب صغير سماه «التنقيحات»» وكذلك فعل البيضاوي في كتاب «المنهاج») المقدمة (؟5: 550). 
وقال د. جلال الدين عبد الرحمن: (من خلال دراستي للمنهاج وقفت على أن القاضي ناصر الدين 
البيضاوي لم يأخذ منهاجه من «الحاصل» فقطء وإنما اعتمد أيضًا على «التحصيل» و«المحصولا» 
وزاد عليها تقاريرَ من عنده كثيرا ما جاءت مخالفة لآراء من يأخذ عنهم ويستمد من كتبهم ١‏ فجاء 
منهابّه غايةَ في الحسنء ونهاية في الكمال؛ مما جعل الناس يجدون فيه الغنية عن غيره) القاضي 
ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه (775). 


5١ 


واالتحضيل اه إلا أله من أكدرها ترقا واهتيارًا + أما هما قرا على سدن 
«المحصول». ولم يحيدا عنهء ونقلا عنه نقل مسطرةٍ مع حذفٍ وتَصرّن 
ا ومن أوجه تضر فك البيضاوي في «منهاجه» : 
١‏ الزبادة: 

فربما زاد البيضاوي ما لا يوجد فى «المحصول» ومختصراته.ء وذلك 
على أنحاء» منها: ْ 

.١‏ زيادة في الأقسام: كما في أقسام التغيّر بين اللفظين في الاشتقاق» 
فقد ذكر في «المحصول» تسعة أنواع» ولم يُمثْلْ لها'"» وتبعه على ذلك 
ضاحا «الحاي )"© و(السدميل 0" واقا اليشاوى قذكر السبعة» .وزاد غليها 
نه فصارت الأنواع عنده خمس عَشْرَة ومثّل لها" . 

1. زيادةٌ في التمثيل: كقوله في فصل «تعارّض ما يُجْلَ بالفهم): 
(الثامن: الإضمار مثل المجازء لاستوائهما في القرينة)'2. قال التاج 
السبكي: (اعلم أن هذا المثال لم يذكره الإمام» ولا صاحب «الحاصل»))'" . 
وكذا لم يذكره صاحب «التحصيل)0©. 

*. زيادة في التقييد: كقوله في حدّ الواجب: (ويرسم الواجب بأنه الذي 
يُذمُ شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا)". فَقَيْدُ القصديّة مما زاده البيضاوي على 


() قال تاج الدين الأرموي في مقدمة مختصره: (لم أحذف من مسائل الكتاب إِلّا ما تكررت جدًا 
مباحثهاء أو قلت الحاجة إليهاء حتى لا تكادُ تبلغ عشرًاء واقتصرت من الدلائل على أوصحها 
وأجلاهاء ومن الاعتراضات والأجوبة على أمتنها وأقواها) الحاصل (7: .)١9‏ 

5 :كلظ _ لال1١).‏ 

م 05:5 )ل 

04 0 6 

(5) (158). وقد تعقَّبٍ أكثر أمثلته كل من: الإسنوي في نهاية السول (1: 4025١8‏ التاج السبكي في 
الإبهاج (": 5/اه). 

.)1٠69( )5( 

(0) الإبهاج (”: .)80٠١‏ وانظر: المحصول :١(‏ 5059)., الحاصل (”: .)١66‏ 

.)640 1:١١ (م)‎ 

11790  )9( 
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«المحصول» وشم اي 

قال التقي السبكي : (قولُّه : «قصدًا» متعلقٌ باتاركه»» وهو قيدٌ ليس في 
المعصرله لاقي الخاص »اراقع مال الر اهب ]13 السوراء قال لا له 
ولا يخرجه ذلك عن الوجوبء ولو لم يقل ذلك لكان الرسم مطردًا غير منعكس ؛ لآن 
ما لا يدم تاركه قد يكون واجبًا بأن يتركه سهوًا . . .)”"2. وقال الإسنوي عن هذا القيد : 
(لا ذكر له في «المحصول» و«المنتخب»» ولا في «التحصيل» والحاصل»))”" . 
؟" ‏ النقل: 

ومن ذلك أن الرازي في مسألة استغراق المستثنى منه حكى القول 
باشتراط ألا يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه» ولم يعين القائل» فقال: 
(نمء تيسن الناس من قال شرظ السيسي ألا يكون أكثر هما بي 
وأبهمه كذلك في «الحاصل» بقوله: (وشرط قومٌ:...”*". وفي التحصيل: 
(وقل؟ هيد أن لأ يكوة اكد م 

وأمّا البيضاوي فعيّن المنقول عنهء فقال: (وشرط الحنابلة أن لا يزيد 
على النصف”". قال الإسنوي عن قول الحنابلة: (لم يتعرّض الإمام ولا 
مختصرو كلامه للنقل عنهم)”” . 
” - الاختيار: 

وذلك على أحل وجهين : 

فَإمًّا أن يكون الخلافٌ مرسَّلًا في «المحصول» ومختصراته» فيرجحُ 
البيضاوي قولا . 


.)١975 :١( الحاصل (5: 58).» التحصيل‎ .)926 :١( المحصول‎ )١( 
.)١54 الإبهاج (؟:‎ )0( 

(9) نهاية السول :١(‏ /ا5). 

:١( ):(‏ 960ه). 

.)"5::95( )0( 

1:١١ )5(‏ كلا”), 

.)١0705( )0 

() نهاية السول :1١(‏ 548). 


7 


أو يُجِرَّمَ فيها بترجيح قولٍ فيرجح البيضاوي قولًا آخر. 

فمن الأول: أن الرازي حكى الخلاف فى مسألة هل كان النبى يَلِِةِ قبل النبوة 
متعبدًا بشرع من قبله؟ ولم يرجح ا" ذال «الحاصل)”") 0000-2 
وأما البيضاوي فرجحَ في «المنهاج» كونه متعبّدًا و 3 

ومن الغانى + آذ الرازي فى .مسآلة العام المخصضص بوعل هن مجازٌ أو 
لا - رجّح تبعًا لأبي الحسين البصري التفريقٌ بين المخصّص بالمتّصل 
والمقضل» فالسفقسٌ" بالمتصل حقيفة ونا النشقص بالشمل تسا 
وتبعه على ذلك صاحبا «الحاصل» و«التحصيل"''". وأمّا البيضاوي فخالفهمء 
ورجّح إطلاقَ كونه مجارّاء سواءٌ خصّص بمتصل أو بمنفصل”" . 

ومنه خلافه لهم في مسألة الاستثناء من النكرة» وذلك أنه قال: (معيار 
العموم جواز الاستثناء» فإنه يخرج ما يجب اندراجه لولاه» وإلا لجاز من 
الجمع المنكر”". قال الإسنوي: (لم يصرح الإمام ولا أتباعه كصاحب 
ال بامتناع الاستثناء من النكرة؛ بل صرحوا بجوازه في غير موضع من 

هله الجيالة" ويا قاله السط هرو الصوا 3 


؛ - الصياغة: 
كقوله في بيان طرق معرفة جهة فعل النبي كَلِةِ: (جهة فعله تعلم: إما 
خصيصهه» أو يسوي يدا علو جين )177 بوعزت السوية لم كلذك فى 


() المحصول (5”: 5ه/ا 0ه900). 

,)45( 0 

ال ات لاا 

(5) انظر: المنهاج »)١90(‏ نهاية السول (5: 5909). 
68١:1١ )5(‏ ). 

.)759 :1١( الحاصل (59: 7"”5). التحصيل‎ )5( 
.)١0060( 60 

.)١07059( )0( 

(9) كناء ولعله: (في غير موضع هذه المسألة). 
)٠١(‏ نهاية السول (1: 509). 

.)089( )1١( 
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«المحصول» ومختصراته. قال الإسنوي: (لم يصرّح الإمام ولا مختصرو كلامه 
بالتسوية. نعمء ذكروا أنه يُعلَمٌ أيضًا بالتخيير بين فعله وبين فعلٍ ثبتت جهته. 
قالوا: لأن التخيير لا يكون بين حكمين مختلفين؛ أي: بين واجب ومندوب» 
أو هدوف ونباخ”ء :ولما كان المغبير بين الفعليق على هذا النقرير تشوية 
بينهما - عبّر المصنف بالتسوية؛ لأنها أعمُّء وهو من محاسن كلامه)”" . 

ومن ذلك أن هسألة همقدمة الواجحت واتقسامه إلى ها يتوقف عليها 
وجوده شرعًا أو عقلا جعلها الرازي فرعّاء وجعلها صاحب «الحاصل» 
تقسيمّاء بينما جعلها البيضاوي تنبيهًا”". 

قال التاج السبكي : (عبر الإمام عن هذا ب«الفرع»» ووجهه أنه مندرج تحت أصل 
كل ووجه التعبير عنه ب«التنبيه» أن الكلام السابق نبه عليه على سبيل الإجمال)”" . 

وقال الإسنوي: (اعلم أن الإمام جعل هذا فرعًاء وجعله المصنف 
تنبيهًا» وجعله صاحب «الحاصل» تقسيمّاء ولكل واحد وجه: 

أمّا التقسيم فلأن مدلوله إظهار الشيء الواحد على وجوه مختلفة» 
ووجوده هنا واضح. 

وأما التنبيه فالمراد منه ما نبه عليه المذكور قبله بطريق الإجمال» وههنا 
كذلك؛ لأن توقف الشيء على مقدمته أعم من كونه يتوقف عليها من جهة 
الوجودء أو من جهة العلم بالوجودء إما شرعًا أو عقلاء فلما لم يكن هذا 
منصوصا عليه بخصوصهء وخيف أن يغفل عنه الناظر قيل: تفطن وتنبه لذلك. 

وأما الفرع فالمراد منه أن يكون مندرجا تحت أصل كلي» وهو حاصل 
ههنا؛ لأن كل واحد من هذه الأقسام المستفادة من هذا التقسيم قد اندرج 
تبعت الآصان الاو 


8 التركدي؟ 
فربما خالف البيضاويُ الرازيّ في وضعه للمسائل وترتيبه لهاء كما صنع 


.)560١ نهاية السول (؟:‎ )١( 

0) انظر: المحصول :1١(‏ 575)»: الحاصل (7: 358).: المنهاج (198). 
(9) الإبهاج (5: .)"2١‏ 

.)٠١ 9-3١١5 :1١( نهاية السول‎ )54( 


ذلك في فصل أحكام الحكمء يك أورد تتحلة سبع مسائل» وهي مما ساقه 
الرازي في «المحصول» لكن في باب الأوامر. 
5 - حكاية الخلاف: 

ف ذلك أتداقالة ابعوز مخصيضن الكعاب والكنة: المعواترة بخير 
الواحد. ومنع قومٌ مطلمًا. وابنٌ أبان فيما لم يُخصَّص بمقطوع. والكرخي 
بوي 1 

فينا حكي الخلاك فى الستصيين يكير الواحد شواء كآن السقصصض 
الكتاب أو السّنّةَ المتواترة» 58 «المحصول» ومختصراته ففرضوا الخلاف فى 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وعن ذلك قال السبكي: (هذا الخلاف الى 
في تجويز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد هل هو جار في تخصيص السُنَ 
المتواترة به؟ الظاهر وهو الذي صرح به في الكتاب: نعم. والمصنف وإن كان 
منسوبًا في ذلك إلى التفرد عن الإمام وأصحابه وغيرهم من المتأخرين فهو آتِ 
بحق)”” . 

الاستدلال: 

من ذلك أن الرازي في مسألة عدم جواز ترك الواجب ذكر ثلاثة أدلة 
لمن قال بوجوب الصوم على الحائض والمريض والمسافرء وأجاب عنها 
بجنوات وانعد" » وتبعه على ذلك صاحيا «الحاضل ) و«السضيل)": وأها 
البيضاوي فذكر الدليلين وأجاب عن كل واحد منهما بدليل””' . 

هذه بعض أوجه تصرّف البيضاوي في كتابه. رفي ذالة على ما سيقت 
الآشارة إلبه هئ أن له قصِرّفا واغمارًا امتاؤ بهما عن. أصله»: وجعلت له مترلئه 
الخاصّة به. 


.)١21( )1١( 

(5) الإبهاج (4: 14005). 

,)4 48224419010 65 

(5) الحاصل (5: 2255). التحصيل .)7١1 :١(‏ 
.)١29( )5(‏ وانظر: نهاية السول للإسنوي (1: .)١5١‏ 
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«جمع الجوامع» للسيكي 


تقدّم الحديث عن الظرف التاريخي الذي تمخّض عنه «جمع الجوامع». 
والذي كان الغرض منه بيانَ اهتمام التاج السبكي المبكر ب«المختصر» لابن 
الحاجب و«المنهاج» للبيضاوي» ووضعه شرغا على كن سهماء ثم ضمّه زبدة 
شرحَيه في متن مختصر »ء وقد قال في خطبة مختصره: (ونضرع إليك في منع 
الموانع عن إكمال «جمع الجوامع» الآتي من فنٌ"'' الأصول بالقواعد 
القواطع. البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير» الوارد من 
زغاء مكة صحف مشهلة يروف ويمين: المحيط بزبدة ما في شرحيًّ على 

5 5 دري 
«المختصرا و«المنهاج») مع مزيد ينا 

فهذا النضن يفيدنا - فيما يتعلق باستمداده - أمرين: 

١‏ أنه لم يقتصر في استمداد مختصره على مصدر معين؛ بل جمع 
مادته من مئة مصنف . 

١‏ أن مختصره يجمع زبدة ما في شرحيه» مع مزيد كثيرء وهذا يشير 
إلى أن تلك المضكفات المثة عى قفن غاليبها مصادر شرسة. 

وإذا تأمّلنا صنيع السبكي في ١جمع‏ الجوامع» نجد أنه نسج مسائله ابتداءً 
من خيوط «المختصر) و«المنهاج». ثم نفض عليه سائر ما وقف عليه في 


.)99 :1( قال الجلال المحلي: (بإفراد «فن»» وفي نسخة بتثنيته» وهي أوضح) البدر الطالع‎ )١ 
:"لا كلم/).‎ 5١ 
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المصادر الأخرى مما ذكره في شرحيه» فهذا معنى إحاطة مختصره بزبدة ما في 
شرحيه» فإنه أسّس بنيان مختصره على مختصري ابن الحاجب والبيضاوي» ثم 
زادَ فيه خلاصة ما في شرحيه عليهما"''. 

وقد أشان السبكي في «منع الموانع» إشارة قد يفهم منها بعض ذلك» 
فإنه لما بيِّن مخالفته لابن الحاجب في التعبير عن إحدى المسائل قال: 
(... وقد كان ابن الحاجب كنْهُ إمامًا مُقدَّمًا فى الأصول والفقهء والنحو 
والتصويك» أمسكت البلكغة زماقياه والقت اليه القساحة .قال ذها» .وأعظاء 
الأنجا ا كد وي كر عليه الشوراعا ب وركقير قلية اوقا قاذ ل ا 
أردنا في هذا الكتاب مطاولَتَه» فأين الثريا من يد المتطاول؟! وإنّما أردنا 
الاقتداء به والسير على سننه رحمه الله ورضي عنه. ما أكثرَ فائدتّه وأجِزلَ 
7 


ففي هذا النص يصرّحٌ التاج السبكى بأنه اقتدى يباين الحاجب» وسار فى 
مختصره على سننه» وهذا ظاهرٌ إذا قاونا بينهما كما سيان ذلك. وهو أكثر 
تبعية لابن الحاجب منه للبيضاوي . 
المواضع» لعلمهم بأنه صدر في غالب مختصره عما فيهماء ومن أخصهم 
الزركشي في «تشنيف المسامع»» وقد تتبعت ما فيه من ذكرٍ لهما أو لأحدهماء 
ولما قال السبكي في آخر مختصره مادحًا له موصيًا به: (فعليك بحفظ 
عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره) - فشّر المحليٌ (855ه) ذلك الغيرَ 


)2 وقد قرّر د. أحمد الحسنات نحو ذلك بقوله: (أستطيع القول أن أغلب عبارات التاج السبكي في 
«جمع الجوامع» هي إما ذاتها عبارات البيضاوي وابن الحاجبء وإما أنه قد غيّر فيها لفظةً أو زاد 
عليها قيدًا أو أنقص مثل ذلك) منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه (177 - .)١54‏ وأشار 
في الهامش إلى ثلاث مسائل» هي: (تأخير العبادة عن أول الوقت مع ظن الموت - الأصح أن المباح 
ليس بجنس للواجب - لا تكليف إلا بفعل). 

(5) منع الموانع .)١١7-155(‏ 
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(ك«المختصر» و«المنهاج»)”", ممًا نشين إلن أن الأصل فى عباراته أن 
تكون موافقة لما فيهما. 

وإذا تهنا + جمع الجوامع) ارا حي هن ٠‏ مسائله بمختّصّري ابن 
الحاجب 5 وجدنا شواهد عدَةٌ دالة على ما تقدم من أنه ابتدأ وضع 
مختصره معتمدًا عليهما ‏ ولا سيّما المختصر لابن الحاجب -» ثم أعمل يد 
التغيير فى مبانى مختصره » ومن شواهد ذلك: 
اا 
(الاستثناء من الإثبات نفيخ » 0 خلاقًا لأبى 0 

وهذه الجملة بحروفها هي عبارة ابن الحاجب والبشباو37 


وفي هذا ل ا ا ا 


مختصره: (... وهذا شأنْ كتابنا ١‏ جمع الجوامع) - نفع الله به غالبٌ ظئْنًا 
اس ا ا د سي ار 
لأسا 


 "‏ تبعيته لابن الحاجب: 

كما فى مسألة إطلاق المشترك على معتييه»: فقد قال ابن الحاجب: 
(النعر 2 رصن إطاحفه على نيه تجا لا حقيقةء وكذلك هدلولا الحقيقة 
والمجاز. 

وعن القاضي, والمعتزلة: يصح حقيقةَ إن صح الجمع. 

وعن الشافعي: ظاهرٌ فيهما عند تجرّد القرائن» كالعام. 


)١(‏ البدر الطالع 8 )ا 
1 ا 


(9) انظر: مختصر المنتهى (17: »)8١1 - 8١5‏ المنهاج (/ا/١١).‏ 
(5:) طبقات الشافعية الكبرى (7: .)5١‏ 
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أبو الحسين» والغزالي: يصح أن يرادء لا أنه لغة. 
وقيل: لا يصح أن يراد. 

وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات. 

والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبنيئٌ عليه)”"' . 
وقال التاج السبكي: (المشترك يصح إطلاقه على معنييه معًا مجارًا . 
وعن الشافعي» والقاضي. والمعتزلة: حقيقة. 

زاد الشافعي: وظاهرٌ فيهما عند التجرد عن القرائن» فيُحمّلَ عليهما. 
وعن القاضي: مجمل» ولكن يحمل عليهما احتياظًا . 

وقال أبو الحسين» والغزالي: يصح أن يرادء لا أنه لغة. 

وقيل : يجوز في النفي لا الإثبات. 

والأكثرُ على أنَّ جمعّه باعتبار معتَيّيه ‏ إن ساعّ ‏ مبنيعٌ عليه)”” . 

وبيّنُ ما في سياق السبكي للمسألة من اعتمادٍ شبه تام على سياق ابن 


العادث: 


ومن ذلك أن ابن الجاجب قال في التمثيل على التأويلات البعيدة: 


(ومنها: حمل «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل» 
باطل على الستعورةه :والامة» والوكافية)"", البعه السيكى فى ليله 
للعاويلات البعيدة بقوله او 'اأبيا امراة لكدده! ننسهاة؟ على الصغينة) 
والأمقه و الما 


ولما بين الزركشي تراتب حمل الحنفية هذا الحديث على الصغيرة فالأمة 


فالمكاتبة قال: (ومن هذا التقرير يظهر لك حسن جمع المصنف بين هذه 
الثلاثة» وإيرادها على هذا الترتيب» وهو فيه متَبعٌ لابن الحاجب)”” . 


20200 
0020 
فرق 
20 
)2 


8 ا 
ا 
.)4١9- 9١8:5‏ 
9 ا 577 
تشنيف المسامع (؟: 5891 0 50/8). 


بل إنه ربّما تَبِعَه على ما حُكمَْ عليه فيه بالاضطراب» وذلك أن السبكي 
لما نفى الإجمال في حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»''' قال 
الزركشي: (اعلم ان المصنف تقدم له في باب العموم نفي أن يكون هذا عامًا 
حيث قال: «لا المقتضى»). وهنا نفى أن يكون مجملاء وهو في هذا 
الاضطراب متابعٌ لابن الحاجب”" . 


'' - تبعيته للبيضاوي : 

كما فى الاشتقاق» فقد قال البيضاوي: (الاشتقاق. وهو رد لفظ إلى 
اختر الجر اققد لعفي تعروقه | لادان ومناسبته له في المعتى. ولا بد من 
0" 

وقال السبكي: (الاشتقاق: رد لفظ إلى آخر ت:ولو مجارًا ‏ لمئاسبة 
بينهما في المعنى والحروف الأصلية. ولا بد من تغيير). 

وظاهر استفادة السبكى هنا من البيضاوي؛ وأمًّا ابن الحاجب فقال: 
(اليشقفق : ما واقق أضلة 5 الأمول وماد موق اه بور ا 

ومن الشواهد الدالة على أن السبكي ابتدأ وضع مختصره اتكاءً عليهما 
أنه فيما يزيده عليهما أو ينقصه منهما يشير به في كثير من المواضع إلى الرد 
عليهماء ومن ذلك مثلًا أنه قال في مختصره: (ولا حكمّ قبل الشرع» بل الأمر 
موقوف إلى وروده). فسئل عن هذه الجملة: (بل الأمر موقوف...). فقال 
موا سين سان دودر وهي أن شيخنا أبا الحسن ‏ سقى الله عهده 
صوب الرحمة والرضوان ‏ نفى الحكم قبل الشرع» وليس معنى ذلك نفيّ 
العلم به كما توهمه البيضاوي وغيره؛ بل نفيه نفسه). إلى أن قال: (وهذا من 


.)87590:31( انظر:‎ )١( 

(0) تشنيف المسامع (؟: 3076). 
.)1١58( )9(‏ 

08-510. )2( 

:١١( )0(‏ #8ه5). 


الا 


محاسن هذا الكتاب التي لا تجدها في غيره)"©. 

حاصل ما مضى: أن السبكي وإن كان ذكر أنه جمع مختصره من زهاء 
مئة مصنف إلا أنه ابتدأ الاستمداد من مختصّرّي ابن الحاجب والبيضاوي» ثم 
تصرَّف فيهما زيادةً ونقصًا فأضحى كتابه كالمتن المبتدأ مع بقاء آثار دالةٍ على 
اهل الاسعيداة: 

أناهفخ الكسه المعة العن اسعناة معيا فيى معيافر شوحيه. غلى 
«المختصر» و«المنهاج» كما قد وقد سمّى ينها مقدمة شرحه على 
«المختصر» )1١(‏ كتابًا”"'. غالبُها في أصول الفقه. وتمام المئة ما استفاده من 
غير المصادر الأصولية الآتيى بحث القول فيها. 


.)48- 980( منع الموانع‎ )١( 
.)5738 2 57١ :1( انظر: رفع الحاجب‎ )0( 


0“ 


هل كان للمختصرات الثلاثة 
استمدادٌ من خارج المدونة الأصولية؟ 


البحث في الاستمداد من مصادر العلوم الأخرى ليس متعلقًا بالنظر في 
أصل بناء المختصرات الأصولية» ولا يمكن أن يُعَدَ شيءٌ من تلك المصادر 
املد قن الانكيداف وإتنا يتعفا هن هذه المضافر قيما يتعلى بتحتيق. القول 
في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وغيره من العلومء ولذلك أفردٌ القول 

وبِيانٌ ذلك أن علم أصول الفقه قد مازجه غيره من العلوم» ومن أخصها 
علم الكلام وعلوم اللغة» ويأتي علم الفقه وتفاصيل الفروع بعدها في مرتبة 
ثانية» ثمّ إن منها ما له إسهامٌ في تحقيق المادة الأصولية» ومنها ما هو من 
قبيل العواريّ والمسائل الدخيلة» وليس البحث هنا متعلقًا بوجه وتقييم امتزاج 
هذه العلوم بعلم الأصول. 

وإذا نظرنا في واقع المختصرات الثلاثة محل البحث وجدنا استفادتها 
من المصادر الأخرى استفادة تبعيّةَ : 


2 أمَّا «المنهاج» للبيضاوي : 


فلا نكاد نلمس أثرًا لاستمداده من غير المصادر الأصولية التي تقدم 
القول: فيها. 
يف 


- وأما «المختصر» لابن الحاجب: 

فثمّة مواضع شاهدةٌ على استفادته من غير «الإحكام» للآمدي. وإن كان 
ذلك في مواضع نادرة» وفي اللغة تحديدّاء ومن أسباب ذلك أن اللغة تكاد 
تكون العلمّ الغالبَ على ابن الحاجبء. ومن ذلك استفادته من «الكتاب» 
لسيبويه (186١ه)»‏ و«دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني (1١/41ه)»‏ واسر 
صناعة الإعراب» لابن جني (197ه). 


- وأما «جمع الجوامع»: 

فقد صرح السبكي باستفادته من غير المصادر الأصولية» ولذلك جعلناها 
تمام مصادره المئة» وذلك بقوله في «منع الموانع»: (اعلم أني لم أقتصر في 
هذا الكتاب على الموجود في كتب الأصول؟ بل ضعمت إليه شيئًا كثيرًا من 
كتب المتكلمينء وكثيرًا من كتب المحدّثين» وكثيرًا من كتب الخلافيين» 
وكدا.مم كدي النقياةه :وكيااحن كسب لسري فلك وركذا مخ كفب 
اللغويين. 

أمّا استفادته من الكتب الكلامية فأكثره واقعٌ فيما ذكره آخر الكتاب من 
جَمَل الاعتقاد على مذهب الأشعرية» وذلك أن السبكي قد ابتدعٌ إلحاق 
الأبواب العقدية بالمتن الأصولي؛ بل جعله مقصودًا أصالة حين جعل متنه 
متعلقًا بالأصلين؛ أصول الفقه وأصول الدين» وذلك بقوله في المقدمة واصمًا 
مختصرّه: (الآتي من فنٌّ الأصول بالقواعد القواطع). قال المحلي: (بإفراد 
«فن»). وفي نسخة بتثنيته» وهي أوضح . أ : فن أصول الفقه.» وفن أصول 
الديف)””*. 

فبعد أنْ صار من معهود الأصوليين إدراجُ المنطق في مقدمات الكتب 
الأصولية أتى السبكي وأدرج علم الكلام في آخر مختصره. مع زُيَدٍ من مسائل 
التصوف». وأعرض عن ذكر المنطق» وعن ذلك قال: (لم أرَ ذكر علم المنطق 


05922 
(0) (105:1- 94). هذا وقد قال المحلي قبل ذلك: (بإفراد «فن»» وفي نسخة بتثنيته»؛ وهي أوضح) . 


7” 


في هذا الكتاب» وأبدلته بعلم الكلام)”" . 


وأما كتب الفقهاء والخلافيين فقد سمّى جملة منها في مقدمة «رفع 
الحاجب»» فذكر منها: («المنهاج» للقاضي أبي الطيب» و«النكت» للشيخ أبي 
إسحاق» و«الأساليب» لإمام الحرمين» و«التحصين» للغزالي» و«شفاء 
المسترشدين» لإلكيا الهراسي» و«تعليقة» الإمام محمد بن يحيى» والإمام أسعد 
الميهني». والقاضي الرشيدء والطاووسيء, والإمام فخر الدين» وسيف الدين 
الآمدي. وغيرهم. ومن الخلافيات للحنفية: كتاب «الأسرار» للقاضي أبي 
زيدء واتعليقة» ابن مازة» وغيرهما)"”"' . 


وأما كتب المفسرين فممًا استفاده منها حكاية الخلاف في نسخ الإنشاء 
إذا كان بلفظ القضاءء حيث قال: (ونسخ الإنشاء ولو بلفظ القضاء)"". قال 
في ١منع‏ الموانع»: (ذهب بعضهم إلى أن الإنشاء إذا وقع بلفظ القضاء... 
فلا يجوز وقوع النسخ فيهء وزعموا أن لفظ القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير 
حكمهء ولم أجد هذا القول إِلّا في كتب التفسير)© . 


وأما كتب اللغويين فتظهر استفادته منها في الأبحاث اللغوية» ولا سيما 
في معاني الحروفء فقد أكثر النقل فيها 7 أعلام اللغة”*“. ومن أمثلة 
امكفاوتة هديا قر غير مقاتن 'الحرو نه قوله 5 (ومورة العدق: والكذب الشية 
التى تضمّنها لين ولد قال عن هذه القاعدة في كتابه ١منع‏ الموانع»: 
(قاعدةٌ مهمة أغفلها الأصوليون”'". وبيّن الزركشي مورد المصئف فقال: 


.)055( منع الموانع‎ 641١( 

() رفع الحاجب :١(‏ 578). 

.)4 551:1١ )9( 

.)"500( )8( 

(5) انظر مثلًا: سيبويه :١(‏ 054؟). الأصمعي 258٠ :١(‏ الأخفش :1١(‏ 7078)» المبرد :١(‏ 078؟), 
الفارسي .)58٠ :١(‏ الشلوبين :١(‏ 9 ابن عصفور :١(‏ 5078)., الزجاج :١(‏ 25078. الحريري 
:١(‏ 500»» الزمخشري :١(‏ 528). ابن مالك :1١(‏ 532728). 
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(واعلم أن هذه القاعدة مهمة»ء وقد أهملها الأصوليون» وذكرها البيانيّون 
كالسكاكي, ومنهم أخذ المصنف)"" . 

وحين تتبّع الشروح الموضوعة على «جمع الجوامع» نقف على بعض ما 
قتّدوه مق استفادة السيكى من غير الفصاوذرن الآصولية» ومن الك مدلة: 
استفادته الخالافت فى يكت الجهل من «القصيدة الصلاحية». قال الزركشى: 
(... هذا الخلاف فى تعريف الجهل أخذه المصنف من «القصيدة 
الصلاحية»» وهي من 58 تصانيف الأشعرية في باب العقائد)"”" . 

هذه بعض المواد المستمدة من خارج الدائرة الأصولية» ومن هذا 
العرض يُعلّم أن السبكي أوسع الثلاثة حَظُوًا في ذلك» وأمّا ابن الحاجب 
والبيضاوي فلا نكاد نلمس لاستفادتهما من خارج المصادر الأصولية شيئًا إلا 
نآ تقدهك الإشازة إلبه مخ امسشلادة ابيع الحاجين من يعن كنت اللغة. 


)0 تشنيف المسامع (؟: 07”). 
(0) تشنيف المسامع (1: 180). 


ك/ا 


فم 
الترنيب 


/ا/ا 


للبحث في ترتيب المسائل: الآصولية قائدة عظمى وأئرٌ يالغ في تفهم 
المدونات الأصولية» وقد قال الجوينئ: (إن معرفة الترثيب من أظهر الأغوان 
عل ازك مقيموة ادليه اللي 

وقد امتاز الأصوليون بحرصهم على ترتيبهم للمسائل والمباحث الأصولية 
والإبانة عن وجه ذلك». على خلاف المصنفين في الفقه. والتفسيرء والحديث» 
وعلوم العربية» وغيرهاء (فأرباب هذه الفنون وإن كانت لهم بعضٌ إشاراتٍ في 
ثنايا المسائل عن مناسبة الترتيب» إلا أنهم لا يفردون لذلك أبوابًا أو فصولا 
للحديث عنه على جهة التفصيل» الأمر الذي يعكس الاهتمام والدقة لدى 
قلعاء الأصول)” . 

وقد نظن أذ قاض إذراك العرسب قاض ف على عرفة مظان النماما» 
وليس الأمر كذلك, فإنه وإن كانت (معرفة مظنة العلم نصف العلم)”". إلا أنَّ 
للترتيب وموقع المسألة في هيكل الكتاب الأصولي أثرّا في معرفة رتبتهاء فمن 
أمثلة ذلك : 
١‏ القياس: 

نجمهور الاضرولييق يعذرةه من خدلة الآطة» بويذكروه معها هنا إلى 
جنب» بيئما يتجاوز الغزالي بحت اعتبار القياس والنظرٌ في كونه دليلا من 
عدم إلى جدله من حملة سائدت (لدلالايت الس بالعين» الك التي 
الدلالات إلى دلالة مخ حيث «الضيكة» الفشرى والأشارة» المعقول»ء وجعل 
القياسَ هو معقولَ النص» وهذا نظرٌ حسنٌ يربط القياس بالنّصٌ ارتباطًا 


.)585 ”كه آاف:‎ :١( البرهان‎ )١( 

)6 ترتيب الموضوعات الأصولية ومناسباته ل د. هشام السعيد (58؟) وهو من الأبحاث النافعة في معالجة 
هذا الموضوع . 

(9) في اللغة والأدب. . دراساتٌ وأبحاث ل د. محمود الطناحي :١(‏ 588). 
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عضويّاء ولا يجعله مجردً ارتباط لزوميٌ» بل يدفع القياس عن كونه دليلًا 
ليجعله مجرد عملبّة في استثمار الدليل» وفي ذلك يقول الغزالي: (لا معنى 
للقياس إلا معقول النصّء وهو الذي يُفهِمْ المراد من النص)"'". ويقول: 
(القيامنُ عندنا حكمٌ بالتوقيف المحض)”" . 

وهذا الصنيع منه كان محل ملاحظة من جاء بعده» ومنهم الزركشي» فقد 
قال 7المراذ بالآدلة؟ 'الكفاب. والسة والإجماع والقياس والاستدلال. وقال 
إمام الحرمين والغزالي: ثلاثةٌ فقطء وأسقطا القياس والاستدلال. فالإمام بناه 
على أن الأدلة لا تتناول إلا القطعي, فلزم إخراج القياس من أصول الفقهء ثم 
اعتذر عن إدخاله فيه بقيام القاطع على العمل به. والغزاليُ خصٌّ الأدلة 
بالمثمرة للأحكام» فلهذا كانت ثلاثة» وجعل القياس من طرق الاستثمار»ء فإن 
دلالته من حيث معقول اللفظء كما أن العموم والخصوص دلالته من حيث 


0 


؟ - عمل أهل المدينة : 

عمل أهل المدينة الذي أدار الإمامٌ مالك كثيرًا من فقهه عليه يتناوله 
الأصوليون تحت مباحث الإجماع. حتى اصطلح 0 منهم على تلقيب هذه 
المسألة ب«إجماع أهل المدينة»» وفي ذلك قدرٌ من الإيهام. فإِنَّ مالكًا لم 
يلحظ القضية من جانبها الوفاقي فحسب؛ بل من جهة الأمانة في النقل وما 
فيها من الوراثة النبوية» ويشير لذلك ابن خَلْدون حين عَرضِه هذا الأصل» 
فيقول: (ظَنَّ كثيرٌ أنَّ ذلك من مسائل الإجماع فأنكره؛ لأنَّ دليلَ الإجماع لا 
يخصٌ أهل المدينة من سواهم؛ بل هو شاملٌ للأمة. واعلم أنَّ الإجماعَ إِنَّما 
هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهادء ومالك لم يعتبر عمل أهل المدينة 
من هذا المعنى» وإنّما اعتبره من حيتٌ انبا الجيل بالمشاهدة للجيل 
() المستصفى (؟: .)١57”‏ 


(0) المستصفى (؟: 585). 
(0) تشنيف المسامع (1: 88). 


بالمشاهدة إلى أن ينتهي إلى الشارع صلوات الله عليه» وضرورةٌ اقتدائهم تُعيّنُ 
ذلك. 

نعم» المسألة ذُكِرت في باب الإجماع لأنه أليق الأبواب بها من حيث 
ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع» إلا أن اتفاق أهل الإجماع 

عن اجتهادٍ ورأي بالنظر في الأدلةء .وائفان هؤلاء في فعل أو ترك مستندين 

إلى مشاهدة من قبلهمء ولو ذَكرّت المسألةُ في باب فعل النبي بك وتقريره» أو 
مع الأدلة المختلف فيها مثل شرع من قبلناء ومذهب الصحابي» 
والاستصحاب - لكان أليق بها)”؟ , 

فهذان المثالان (القياس »+ عسل أعل المدينة) يذلآن على أعمية تخرير 
رتبة المسألة وموقعها من الخارطة الأصولية» وما لذلك من أثرٍ في أصل فهمها 
وتصورها. 

ولا لعرضب التساكل الآأضولية عن أعسية ونيكانة امعازس» الكتب 
الأأصولبة سيد تزتيها الساكليا» وكان لكل من المصنفين في الأضوك طريقة 
تحرّى فيها واضعها ما يكون أمثل في تقرير مسائل العلم؛ فليس الترتيبُ مجرد 
رصف لمباني المسائل دون التفاتٍ لمعانيها؛ بل فيه نوع اختيارء ويدخله 
الترجيح . ولإدراك الطوفي (1١/اه)‏ لذلك جرى في ترتيبه لمختصره «البلبل» 
على طريقة أصله «روضة الناظر»؛ لأن الاختصار متعلقٌ باللفظ دون المعنى» 
فكان لا بد للمختصر أن يفي بمعاني الآصل الذي يتولاه»ء ومن جملة معانيه: 
ترتيبُه»ء وعن ذلك يقول: (غالب ترتيب الشيخ أبي محمد في «الروضة» أقررثه 
على ما هو عليه؛ لم أغيّرُه وإن كان ترتيبه ليس بحبيب إليّ» ولا قريب إلى 
قلبى. . . وذلك لأني مختصرٌ لكتابهء وحقيقة اللاختصار هو ذكر - جميع المعنى 
و اللفظء وتغيير الترتيب لا مدخل له في ذلك)”" . 

وفرع قوثيب المختصرات الثلاثة محل البحث» فقد تفاوتت أنظار 
واضعيها في ترتيب مادتها على النحو الآتي : 


.)5١١ 5٠١9:5( المقدمة‎ )١( 


(0) شرح مختصر الروضة :١(‏ 91). 
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«مختصر المنتهى» لابن الحاجب 


لئن كان لابن الحاجب تصرّفٌ في استقاء مادَّة مختصره من «الإحكام) 
للآمدي كما تقدّم بيانه» إِلَا أنه في ترتيبه لا يكاد يخرج عنهء ولذلك كان 
توصيف القطب الشيرازي لنوع اختصار ابن الحاجب للإحكام دقيقا حين قال 
فنا (الغضر هذا الكنات على ترتية)7. 

والآمدي قد رنّب كتابه بأن جعله في أربع قواعد. فقال: (قد جعلته 
مشتملا على أربع قواعد: 

الأولى: في تحقيق مفهوم أصول الفقه ومبادئه. 

الثانية: فى تحقيق الدليل السمعى وأقسامه» وما يتعلق به من لوازمه 
اانه 02 ْ 

الثالثة: في أحكام المجتهدين» وأحوال المفتين والمستفتين. 

الرابعة: في ترجيحات طرق المطلوبات)”"' . 

وقد قال الطوفي عن هذا الترتيب: (وهو ترتيبٌ مختصرٌ جامع انتظم 
جميعَ ما يُحتاج إليه في هذا العلم على ما فَصَّلّه في كتابه)”” . 

وتَبِعَ ابِنُ الحاجب الآمديً» فقال عن مختصره: (وينحصر في: المبادئ» 


.)٠١ :١( شرح المختصر‎ )١( 
.)95-91١:1( الإحكام‎ )0( 


)2 شرح مختصر الروضة .)٠١١ :١(‏ وقد قال ذلك الطوفي عن كتاب الآمدي «منتهى السول» وهو ذات 
ترتيبه لأصله «الإحكام». فالكلام فيهما واحدٌ. 
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والأدلة السمعية» والاجتهاد. والترجيح)""' . ولكنه (وإن وافقه في أصل الترتيب 
العام للباحث» والإشارة إلى القسمة الرباعية التي أنشأها الآمديء إلا أن المباحث 
جاعيف فى كياب از المداجهب مسرودة وغالية من النقسينات الكترى )7 

هيكلة مختصر المنتهى لابن الحاجب 


المبادئ الأصولية (حد أصول الفقهء فائدته» استمداده) 


المبادئ الكلامية 
مبادئ اللغة 
الأحكاه”” 
١‏ | المبادئ |الأدلة الشرعية 
)١(‏ الكتاب 
)اله 
(5) الإجماع 
السند | الخبر ومباحثه 
الأمر والنهي 
العام والخاص 
الأدلة | ما يشترك فيه الكتاب 
| لشرعية | ولرشتةءسياء' | المتن | المطلق والمقيد 
الو 
الياث والسية 
الظاهر والمؤول 
المنطوق والمفهوم 
الى ل قا 


(0) ترتيب الموضوعات الأصولية ومناسباته (/41). 
(*) سمّاها الآمدي: المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية. انظر: الإحكام :١(‏ 555). 
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ما يشترك فيه الكتاب | النسخ 
والشّنّة9) 
(4) القياس 
(5) الاستدلال 
المضالخ النرسلة 
" |الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي وما يُستفتى فيه 
5 |الترجيح 


١‏ لم يذكر ابن الحاجب أن النظر في النسخ مما يشترك فيه الكتاب والسّنّةَ دون غيرهما من الأدلة؛ بل 
ذكر ذلك الآمدي في: الإحكام (5: .)١575‏ 


ه/ 


«منهاج الوصول» للبيضاوي 


البيضاويٌ ‏ خلافًا لابن الحاجب في تعامله مع أصله ‏ لم يَجْرٍ في 
ترتيب منهاجه على طريقة الرازي؛ بل خالفهء وذلك أن الرازي ابتدأ كتابه 
بمقدمات في عشرة فصول أخلص غالبّها لبيان مسائل الأحكام» ثم أقام بنيان 

١‏ -_اللغات. 

اي الام بوالكيى: 

- المجمل والمبين. 

ه ‏ الأفعال. 

1 الناسخ والمنسوخ. 

 '‏ الإجماع. 

8 الأخبار. 

8 القياسن.. 

٠‏ التراجيح. 

١‏ _الاجتهاد. 

؟١‏ _الاستفتاء. 


/ا/ 


3 الأمور التي اختلف المجتهدون في أنها هل هي طرق للأحكام 
الشرعية أم لا؟ 

وفي عاشر فصول المقدمات أبان عن طريقته في ضبط أبواب أصول 
الفقه» وذكر وجه تقديم بعضها على بعضء وفيه نص على هذه الأبواب الثلاثة 
عشر'''. وقد ساق الطوفي كلام الرازي بتمامه إلا يسيرًا ثم قال: (هذا تقسيمٌ 
وترتيبٌ لا مزيدٌ عليه)”". 

وأمًّا البيضاوي فقد رتب كتابه على مقدمة وسبعة كتب» وخصٌ المقدمة 
بمسائل الأحكام. وهو في ذلك مقاربٌ لصنيع الرازي عدا أن الرازي لم يذكر 
فى ضمن المقدمات مسائل الواجب؛ بل ذكرها فى باب الأمر والنهى» فى 
حين ذكرها البيضاوي في المقدمة. 

وفيما يلي عرض لهيكلة المنهاج للبيضاوي: 

هيكلة منهاج الوصول للبيضاوي 
الباب الأول: في الحكم 


الابه الثائن: فيا لا بد السك عند بورهو الساكر . المتكرم 
عليه» وبه 


الباب الأول: في اللغات 

الباب الثاني: في الأوامر والنواهي 
الباب الثالث: في العموم والخصوص 
الباب الرابع: في المجمل والمبيّن 
الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ 
الباب الأول: في الأفعال 

الياب الثاني : في الأحبار 


.)١153١-1١58 :1١( انظر: المحصول‎ )١( 


(0) شرح مختصر الروضة .)1١4 :1١(‏ 
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الباب الأول: في بيان كونه حجة 
؟" | الإجماع |الباب الثاني: في أنواع الإجماع 
الباب الغالك: في. شرائطه 

الباب الآول: في بيان أنه حجة 
الباب الثاني : في أركانه 

الباب الأول: في المقبولة منها 

اختّيف فيها | الباب الثانى: في المردودة 


الباب الأول: في تعادل الأمارتين في نفس الأمر 


53 التعادل 0 ِ 1 
ورتريمي |الباب الثاني : في الأحكام الكلية للترجيح 
الباب الثالث: في تراجيح الأخبار 
الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة 
' الاجتهاد الباب الآأول: في الاجتهاد 


والإفتاء |الباب الثانى: فى الإفتاء 


وإذا ما قارنًا بين ترتيب الرازي العام لأبواب كتابه وبين ترتيب البيضاوي 
فيمكن تقييد ما يلي : 

١-أن‏ البيضاوي جعل البحث في اللغات», والأمر والنهي» والعام 
والخاصء والمجمل والمبين» والناسخ والمنسوخ - تحت الكتاب الأول 
(الكتاب)» بينما جعلها الرازي أبوابًا مستقلة» ولم يفرد لدليل (الكتاب) بابًا . 

١‏ أن البيضاوي جعل البحث في الأفعال والأخبار تحت الكتاب الثاني 
(السّنَّة)ء بينما جعلها الرازي أبوايًا مستقلة. 

* - أن البيضاوي خالف الرازي فى ترتيب بعض الأبواب: 

١‏ فبيكما جعل الرازي بات الأتفال قبل الناسخ والمنسوخ جعله 
البيضاوي بعده. 

؟. وبينما جعل الرازي باب الأخبار بعد الإجماع جعله البيضاوي قبله. 

*. وبينما ختم الرازي كتابه بالدلائل المختلف فيها قدمه البيضاوي 
وجعله عقب الآدلة المتفق عليه وقبل التعادل والتراجيح . 
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«جمع الجوامع» للسبكي 


ساق التاج السبكي مختصره سِيّاقةَ البيضاوي في منهاجهء فذكر أنه 

(ينحصر في مقدمات» وسبعة كتب”" » وتبعه في ترتيبه العام غير أنه كابن 
الساحتث الم يرتب مسائل مختصره في أبواب وفصولٍ كما صنع البيضاوي؛ 
بل سردها سردّاء مع ذكره بعض العناوين لبعض المسائل كالمنطوق والمفهوم» 
أو يكتفي بتصديرها بقوله: (مسألة). 

وفيما يلي عرض لهيكلة جمع الجوامع للسبكي : 

هيكلة جمع الجوامع للسبكي 

2 مقدمات 
الكتاب ومباحث الأقوال 
١‏ وفيه ذكر مسائل المنطوق والمفهومء فاللغات» فالآمر والنهي» 
فالعام والخاصء فالظاهر والمؤول» فالمجمل والمبين» فالنسخ 
١‏ اسن 
' الوجماع 
: القياس 
0 الاستدلال 
1 التعادل والتراجيح 
: الاجتهاد 
# خاتمة في العقيدة والتصوف 


4١ 


وإذا اها 'قارنا بيخ ترقيب: السبكى المغتصره بترتييه المتهاج للبيضاوي 
فيمكن تقييد بعض الفروقات : 

١‏ - أن السبكي ذكر مسائل الظاهر والمؤول فى ضمن مسائل الكتاب 
الأول (الكتاب ومباحث الأقوال)» وأما البيضاوي فلم يذكرها؛ بل اكتفى 
ببيان أن الراجح ظاهرٌ والمرجوح مؤول في (الكتاب الأول «الكتاب» ‏ الباب 
الأول «اللغات» ‏ الفصل الثاني ١تقسيم‏ الألفاظ»). 

؟ - أن السبكي أفرد مسائل المنطوق والمفهوم وقدمها على مسائل 
اللغات» بينما ذكرها البيضاوي في آخر الباب المخصص لمسائل اللغات. 

٠-_أن‏ السبكي ختم مختصره بمسائل في الاعتقاد والتصوف» وليست 
هي من صلب هذا العلم» وأيضًا فالسبكي لم يعدّها من صلب المختصرء 
وذلك أنه ذكر أن كتابه ينحصر في مقدمات وسبعة كتبء» والكتاب السابع هو 
الأجفيادء .ومساكل الاعتقاة والغضوف أت بعذه: .ومهما يكن فهذا بحث 
خارج عن قضية الترتيب. 
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موازنة إجمالية 


هذا حاصل ترتيب هذه المختصرات الثلاثة للمسائل الأصولية» وها هنا 
أمورٌ: 

١‏ يلظ من النظر العام لهياكل هذه المختصرات اتخاذٌ مصنفيها 
مباحث «الأدلة» مركرًا فى التصنيف الأصولىء فما قبلها مقدماتثٌ ومبادئٌ» وما 
بعدها بحت فيها من 3 تعارضها 57 حال مستفيدهاء وأما مباحث 
الدلالات فتأتى ضمئا فى ثناياهاء إمّا عقب الأدلة الخبرية #الكتايت»- والسنةء 
والإجماع» لكونها 11 في البحث الدلالي» أو تُذككر تحت دليل الكتاب. 

؟ - البيضاوي أكثر الغلاثة استقلالا في ترتيب مختصره» فلم ينيع فيها 
أصله الرازي» أما ابن الحاجب فحذا في كتابه الآمديّ حذو القذة بالقذة» 
آم السبكييٌ فَتَبِعَ البيضاوي. 

ومن خلال ما تقدم عرضه من طرائق هذه المختصرات في ترتيب مادتها 
يمكن عقد بعض الموازنات بينها من بعض الجهات: 

: مسائل المبادى‎ - ١ 

قدم ابن الحاجب المسائل التي هي من قبيل المبادئ لعلم الأصول 
(المبادئ الكلامية» اللغوية» الفقهية) في أول مختصره. 

بينما قدم البيضاوي مختصره بذكر المبادئ الفقهية (الأحكام). وأما 
المبادئ اللغوية فذكرها في ضمن كتاب (الكتاب) وأعرض عن المبادئ الكلامية. 
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وأما السبكي فصدّر كتابه بمقدماتٍ خلط فيها بين المبادئ الفقهية 
(الأحكام) رخفي الببادفة الكلامية» وأغرب في ترتيبه لها" وأما المبادئ 
اللغوية فجعلها في ضمن كتاب (الكتاب ومباحث الأقوال). 

ولا شك في حسن ترتيب ابن الحاجب» فإن شأن المبادئ أن تكون 
مجموعةًء وأن تكون في صدر الكتاب» فجمعُها هناك والفصل بينها وبين 
المسائل الأصيلة من العلم أقومُ صنعًاء بخلاف صنيع البيضاوي والسبكي 
حيث فرّقوا بينهاء ولم يكن لهما مسلك بِيّنّ في التمبيز بينها وبين غيرها. 
؟ - مسائل الدلالات: 

سرد ابن الحاجب مسائل الأدلة (الكتاب» فالسّنّة فالإجماع) ثم تكلم 
عقبها عق النسائل المششركة بين هذه المسائل من عحديكة السدد والمتق» .ون 
مسائل المتن تكلم عخ مسائل. الدلالاث. 

أغا البيضاوئ والسشكى لشغلا مشائل الدذلالات فى ضهن مسائل 
الكتاب» ثم ذكر مسائل السنة 8 ذلك . ْ 

وما صنعه ابن الحاجب خير مما صنعاهء فإن مسائل الدلالات ليست 


مما يستقل بها دليل الكتاب» وجَعْلُها في أثنائه يوهم اختصاصها به» وليس 
كذلك . 


 "‏ مسائل المنطوق والمفهوم: 


اشترك الثلاثة في ترتيب مسائل الأمر والنهي» والعام والخاضص» 


:١( ثم ذكر مسائل المحكوم عليه‎ »)4١ 860 :١( وذلك أنه ابتدأ بمسائل متعلقة بالحكم والحاكم‎ )١( 
ثم ذكر‎ 2)48- 9! :١( والوضعية‎ »)91 - 44 :١( ثم ذكر تقسيمات الأحكام التكليفية‎ 4)45 - 4١ 
ثم مسألتين عن الندب: أسماؤهء وعدم وجوبه بالشروع‎ »)44 :١( مسألة ترادف الفرض والواجب‎ 
ثم قطع سياق مسائل‎ 4)١١5- ٠١5 :1١( ثم ذكر حدود الأحكام الوضعية‎ 423٠0١5-٠١ :1( 
ثم عاد فذكر مسائل متعلقة بالأحكام‎ »)١١8-1١ :١( الأحكام بذكر جملةٍ من المقدمات الكلامية‎ 
وبها ختم مباحث‎ )١15-1١67 :١( ثم ذكر مسائل المحكوم به‎ »)١905 - 118 :١( التكليفية‎ 
الأحكام. ولا يخلو ما في ترتيبه هذا لمباحث الأحكام من قلق.‎ 


4 


والمجمل والمبين» فذكروها على هذا الترتيب» واختلفوا في ترتيبهم لمسائل 
المنطوق والمفهومء فأخَّره ابن الحاجب إلى آخر الدلالات» بينما قدمها كل 
من البيضاوي والسبكي فذكراها في أولها. 

وما صنعاه خيرٌ مما صنعه ابن الحاجب» وذلك أنَّ البحث في المنطوق 
والمفهوم بحث في معنى اللفظ» والبحث في المعنى مقدَّمٌّ على غيره» وعن 
ذلك قال الرركقى معدا ضرح قرتبب النبكي وخر ثاية في الجيلة لترديب 
الببضاوع : <: (قن نذكرها البعن على عذا الترنييه ولا يدقن ما فيه هن 
المناسبة» فإن معنى اللفظ سابقٌ على كل شيء... وظهر بهذا أن تأخير ابن 
الحاجب المنطوقٌ ليس بمناسب)""2. 


5 - مسائل النسخ : 

كصنيعه في مسائل الدلالاتك جعل ابن الحاجب مسائل النسخ عقب 
الكتاب والسّنّةَ والإجماع؛ لأن مسائل النسخ تتعلق بها جميعًاء ففيها يبحث 
نسخ الكتاب ونسخ السّنّةَ ونسخ الإجماعء والنسخ بها. 

أمّا البيضاوي والسبكي فجعلا مسائل النسخ في ضمن مسائل الكتاب» 
ولا يخفى ما فيه من قصورء لِما أن النسخ ليس مختصًا بالكتاب» فصنيع ابن 
الحاجب أقوم من صنيعهما. 

وبعض الأصوليون يقدم القول في النسخ على الإجماع لأن النسخ لا 
يدت ولا تدتة"+ غير أن هذا السلك لين سيد لأ المراضي ها بغنا 
تعلق النسخ بالإجماع بحنًا لا نتيجة» فكان تأخيرّه عنه أولى» ومن هذه الجهة 
يترجّح أيضًا أن يُوَخَرَ النسح ليكون بعد القياس؛ لأن من مباحث النسخ ما 
يتعلق بنسخ القياس والنسخ بهء فكان لا بَدَ من الوقوف على حقيقة القياس 
وأنواعه» لاختلاف القول في النسخ بحسب أنواع القياس» فلو أخر ابن 
الحاجب مسائل النسخ لتكون بعد القياس لكان ترتيبه أتم. 


1 تشنيف المسامع :١(‏ 588). 
(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 40١ :١(‏ المحصول للرازي (1: .)١59‏ 
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- مسائل الترجيح : 

حَتَمّ ابن الحاجب بمسائل التعادل والترجيح مختصره» فَجَعَلّها بعد 
مسائل الاجتهاد . 

وأمّا البيضاوي والسبكي فقدّما مسائل الترجيح» وختما مسائل 
الاعيول"" نمانا الأكهات 

وما صنعاه خخيرٌ مما صنعه ابن الحاجب؛ لأآن القول فى الاجتهاد إنما 
هو كالتتمة لمسائل الأصول» من حيث إن التراسو الأصولية (ة ورك هلها 
إلا بوساطة مجتهدء فالوجة جعلّه آخرّاء فليست مسائله من صلب هذا العلم. 
وقد يقال بأن ابن الحاجب قدَّم مسائل الاجتهاد على مسائل الترجيح ليُعلّم أن 
الترجيح من خاصّة المجتهدين» فيقال بأن مسائل الترجيح لا تستقل بذلك» 
فتمييز الأدلة وتحصيل الدلالات هي من خاصة المجتهد كذلك. 

ومما تقدم يُعلّم فضل ترتيب «مختصر المنتهى» لابن الحاجب على 
مختّصّري البيضاوي والسبكي . 

وبخدر الننية خدا على أن ها 'تقدم إثما هل نظ فى التزقنية العام الهاذة 
المختصرات» أما النظر التفصيلي الذي يتناول المسائل الأصولية حسالة سبالة 
فلس هذا محل ول يك أن وكين ملف عاذ للموا ا لأن المختصر قد 
يُجوّد من ترتيبه لمسائل باب فيتفوق بذلك على غيره» وإن كان في عامة ترتيبه 
في مرتبة أدون منهمء ع فإن اعتبارات النظر التفصيلي لفوثيت المساكل 
لبميت موضوفية بالشرورة) بل قن تثلييا ساجة الاغتضار» أو تكون مينية على 
مختار المؤلف وتصحيحهء فيعطف الأقوال المصحَّحَة عنده ويتبع بعضها بعضًا 
كما يصنع السبكي ذلك كثيرّاء ومثل هذا لا يمكن معه أن نرجح عليه صنيعٌ 
غيره؛ لأنه يُلبّى للسبكي حاجةً في اختصاره» فهو على وَفْقَ منهجه أوفى”" . 


)١(‏ قلت: (ختما مسائل الأصول) ولم أقل: (ختما مختصريهما) لأن السبكي ختم مختصره بمسائل أصول 
الدين» وليس البحث فيها مما يتعلق بهذه الدراسة. 
)4 ومما يبين ذلك أن السبكي لما بين في «منع الموانع» أحد مناهجه في حكاية الأقوال في مختصره قال: - 
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ولذلك نرى من يوازن بين التراتيب الأصولية إنما يبحث الوضمعٌ العام 
لمسائلهاء دون تخرّضٍ في تفاصيل مسائلها"'". وكذا الشأن فيمن يُصِدَّرٌ كتابّه 
بذكر طريقته في الترتيب» نراه يعتلّ لترتيبه العام لأبواب كتابه لا لمفصّل 
المسائل الأصولية”'؛ لأن النظر في مفصّل المسائل بِابٌ من النظر لا ينقضي» 
زله اعتبازاك تتضيلية لأ يمكن تطويقهاء ون كان الشرات بشيرروك إلى شىء 
من ذلكء. ولكنها لا تعدو أن تكون إشاراتٍ جزئية في مواضع متفرقة. 


(فإن قلت: فهلّا جريتم على منوال واحد؟ قلتٌ: رعاية الاختصار تمنع من ذلك» فإنك إذا تأملتَ هذه 
الأماكن بأسرها وجدتنا لا نخص واحدًا من الأمرين بالاعتبار إلا لكونه أخصر فى ذلك المكان» وهذا 
فنٌ من البلاغة لا يماري فيه إلا سفيه) 50١(‏ -”50). / 

.)01٠١ انظر مثلّا: شرح مختصر الروضة للطوفي (1: 99 ا‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: المعتمد لأبي الحسين البصري »)١5 - ١7 :1١(‏ المحصول للرازي (1: 178 -10). 
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القزّض 


تفاوتت المختصرات الثلاثة في عرضها لمسائلهاء ولا داعي لتكلّف 
الموازنة بين هذه المختصرات فيما يتعلق بالعرض العام فإن المتصفح لها 
يسبق إلى ذهنه سبق البيضاوي في هذا المضمارء فإنه أكثر الثلاثة عناية بعرض 
مسائل مختصرهء وذلك أنه 07 مسائله على هيئة كتب وأبواب وفصولٍ 
عطاك كي له ألم كل لقي تك غررالة #بسطيع مها ال اسل الرصيول 
إليها بالأرقام» فتقول مثلا عن مسألة إعمال المشترك في جميع مفهوماته: هي 
المسألة الرابعة» من الفصل الخامس «فى الاشتراك»)» من الباب الأول «فى 
اللغعات». من الكتاب الأول «الكتاب). ْ 1 

وأما ابن الحاجب والسبكى فاكتفيا بالتقسميات العامّة البعيدة» وسّردًا 
تحنها المسائل شرذاء لنيضما لحد برعددات التقسيم عند البيضاوي متعددة ما بين 
كتاب وباب. وفصل ومسألةٍ؛ بل إلى ولك في كثير من المواضع. لا نرى في 
«(المختصر» و«الجمع» انيد عن العنونة سبال 

وأمًّا السبكي فمع كون مختصره أكثرَ هذه المتون مسائل إلا أنه لم يُعْنَ 
بعنونة مسائل مختصره. 

فإذا ما قارنًا بين هذه المختصرات من جهة العرض العام للمسائل نجد 
البيضاوي متقدّمًا عليها؛ بل لا مقارنة بينه وبينها في ذلك» فهو أحسن وضعًا 
وأجوة عرضا: 

هذا ما يتعلق بالعرض العامء أمّا ما يتعلق بمنهج كل متن في عرض 
مسائله فذلك على النحو الآتي : 


«مختصر المنتهى» لابن الحاجب 


يبتدئ ابن الحاجب عرضه لمسائل كل موضوع بذكر حدّهء ثم يورد 
الساكل معنؤنة فى "الغاليه باإسالة)» وتحت هذا السواث يذكر هبالة واحدة: 
هذا هلو الغالب» وق يلك يض مجموعة مسائلء. كما في الحقيقة والمجازء 
فبعد أن حدَّهما ذكر جملةً من المسائل» كعدم اشتراط النقل في الآحادء وأن 
اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجازء ومسألة استلزام المجاز الحقيقة» 
وأن المجاز في المفرد ولا مجاز في التركيب» ولم يُصدّر أيّا منها بعنوان 
خاص؛ بل اكتفى بعنوانٍ واحدٍ في أولها”''. وكذلك صنع في النسخ. حيث 
عنون في موضع ب(مسألة) وذكر تحتها عدة مسائل» وهي: نسخ القرآن 
بالقرآن+ والمعواتر بالمتواتره والاحاد بالآحاد» والآحاد بالمتواترء والمتواثر 


بالآحادء ثم بعد أن ساق الأدلة ذكر مسألة ما يعرف به الناسخ وما لا يعرف 
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وعن طريقته في عرض كل مسألة فقد نَهَجّ ابن الحاجب في غالب 
مختصره منهبًا قلّما حاد عنه» وذلك على الترتيب الآتي : 

١‏ يذكر الساآلة كازثا كبياء: أو .يبضدرها يلفظ ذال على امارد 

؟ يذكر الآقوال الأخرئ فى السالة. 


.)08١-575-0:3( انظر:‎ )١( 
لأققاك 157ل‎ :959( 0 


“*" - يذكر الأدلة الصحيحة لقوله» والاعتراضات الموجهة عليهاء ويجيب 
عنها . 

؛ - يذكر الأدلة الضعيفة التي استّدِلٌ بها على قولهء ويومّئْها . 

ه - يذكر أدلة الأقوال الأخرى ويرد على كل دليل منها عقبه مباشرة. 

وهذا العرض هو العرضٌ التامٌ المحتوي على كل مكونات العرض عند 
ابن الحاجب» وربما خالف هذا الترتيب فبدأ بذكر الخلاف ثم يذكر اختياره 
بعد ذلك كما في مسألة مبدأ اللغات”''»: ومسألة تقديم الخبر المخالف 
للقياس”"'» ومسألة ما ينتهي إليه التخصيص”"»: ومسألة عود الاستثناء بعد 
المي 

ورثما نقن من هذا العرقن عكزنا أو أكثر» وذلك غلى أتحاء: 

- لا يذكر الخلاف»+ كما في مسألة وقوع كل من المترادفين مكان 
الآخرء ومسألة الواجب على الكفاية هل هو على البعض أو على الجميع 
ويسقط بفعل البعضء واقتضاء النهي للدوام””2. ومع عدم ذكره للخلاف إلا 
أنه قد يستدلٌ لقوله ويذكرٌ ما يُعتَرَض به عليه ويجيبُ عنه”" . 

- لا يذكر الأدلة الضعيفة لقولهء كما في مسألة وقوع المشترك في 
القرآنء ومسألة المناسبة بين اللفظ ومدلوله» ومسألة المباح ليس بجنس 
للواجب» ومسألة دلالة الأمر على التكرارء ومسألة اقتضاء النهي للدوام””" . 

- يذكر أدلة المخالفين مع عدم تصريحه بأقوالهم» ويجيب عنها”” . 

- يذكر دليله» ثم دليل المخالف دون أن يجيب عنهء كما في مسألة كون 


00 رك ا 

6 كم ا اا 

5*١ 5‏ :لاملا لحللا). 

8 00م قعونضن اسلو 

(ه0) (ل عفان لحت 5959ا). 
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الإباحة حكما شرعيًا”"". 

- يُعرض عن أدلة الأقوال الأخرى ويكتفي بذكر دليله وما اعترض به 
عليه مع الجواب عنه؛ كما في مسألة لا تكليف إلا بفعل'”"'. 

- يُعرض عن دليله» ويذكر أدلة الأقوال الأخرى ويزيفهاء كما في مسألة 
وقوع المترادف””'» ومسألة دخول المخاطب في عموم متعلق خطابه” . 

- يُعرض عن أدلته وأدلة الأقوال الأخرى» كما في مسألة حمل المطلق 
عق البو . 

- يكتفي بذكر الخلاف» فيرسله بلا ترجيح» كما في مسألة استلزام 
المجاز الحقيقة"''. ومسألة تجزؤ الاجتهاد'" . 

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن ابن الحاجب وإن كان في عَرْضِه للمسائل 
يؤخر الاسددلالات والاعتراضات إلى ما بعد تقرير المسألة وذكر ما فيها من 
خلات إلا أنه ترس من ذلك ها حدق بالحدووت وشو لا يكثها سائل: 
ولذلك لا يعنونها ب(مسألة) - فإن طريقته في عرضها أن يبتدىّ بذكر الحد الذي 
يكتارده أو يوخره إلى عا بعد كه 56 من الحدود المسقلة» .نسوية إل 
قائلها أو مبهمةً ب(قيل)؛ وعَقِبَ كل حدٌ يورد الاعتراضات عليه» وهذه طريقته 
المستمرة فى مختصره» أن يجعل الأعتراضات على كل حد عَقبه: ولا يؤخره 
إلى نا يعد ذكر الأقوال كما يصنع ذلك في المسائل”” . 
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«منهاج الوصول» للبيضاوي 


تقدَّم أن البيضاوي قسَّم مختصره إلى كتيياة والكتتّ إلى أبواب» 


والأبوابَ إلى فصولء والفصولٌ إلى مسائل. 


وأحيانًا يذكرٌ تحت الباب مسائل بلا فصولء كباب أفعال النبي كلو؟''. 


وباب أنواع الإجماع”". 


ويذكر في بعض المسائل فروعًا”"» أو تنبيهات”*'. أو تذنيبات”* . 
وعن طريقته في عرض كل مسألة فلم يسلك البيضاوي مسلكًا يمكنٌ عذه 


الأصلّ في منهجه؛ بل تفاوتت طرائقه في ذلك تفاوثًا ينا فمن ذلك أنّهِ: 


- يجزم بحكم المسألة» ثم يسوق الأقوال المخالفة» ثم يشرع في 


الاستدلال: 
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وقد يستدل لقوله ويعرض عن أدلة الأقوال الأخرى. كما في مسألة 


.)1848( 

.)0600( 

انظر مثلا : (897كء لاك .)١96‏ 

انظر مثلا : (3178. .)١59‏ 

(كتكك ١81ل).‏ 

قال التقي السبكي عند قول البيضاوي: «تذنيب: الحكم قد يتعلق على الترتيب. ..2: (التذنيب من 
قولهم: «ذَنْب الرجل عمامته» إذا أفضل منها شيئًا فأرخاه كالذئب» و«ذنْبَتِ البسرة» بدا فيها الإرطاب 
من قبل ذَنَّبها. فالتذنيب هنا معناه: تتمةٌ للمسألة» وليس فرعًا منها) الإبهاج (؟: 55). 
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شرط المشتق ضدق. أصلي""*. 

وقد لا يذكر دليله بل يذكر أدلة الأقوال الأخرى ويجيب عنهاء كما في 
سالة هيدا اللقارو”., ْ 

وقد يذكر أدلته والاعتراضات عليها ويجيب عنهاء ويذكر أدلة الأقوال 
الأعرف او بعفيا وسيب عتينا ‏ كماءفى عسبالة آن الآمر حقيقة فى 
الوسر 

وقد لا يذكر الاغتراضات على أدلته؛ بل يذكر دليله» ثم يذكر أدلة 
الأقوال الأخرى ويزيّمهاء كما في مسألة الأمر بعد التحريم» ومسألة إفادة 
الأمر المطلق للتكرارء ومسألة إفادة الأمر للفور أو التراخي”؟. 

- يجزم بحكم المسألة ويذكر دليله» ولا يتعرض للأقوال الأخرى: 

وهنا قد يذكر الاعتراقيات حك قولة وعيب هفها كما عمالة شكر 
المنعمء ومسألة تعلق الأمر بالمعدوم”” . 

وقد يذكر أدليه دون ذكر ما افترفن بة علبياء كما فقن 'مسألة الأكراه 
النلجس»..وصسالة كون المتفرك خلاف الأصل» فعييالة انضاء المعلق يشرط 
أو صفة للتكرار»ء ومسألة اقتضاء النهي للتحريم» ومسألة دلالة التهى على 
الفساد”؟ . 

- يبتدئ بذكر أقوال المخالفين وأدلتها ويرد على كل دليل عَقِبّه» ثم يذكر 
مكتارة ويشعدل لد كنا فى منيآلة إلياق لمق 1 , 


- يبتدئ تكن الخللاف» ثم يذكر اختياره وحتسيتدكن له ثم يذكر 


.)168( )١( 

.)١٠860( )0( 

.)١10( )(‏ مع التنبيه على أنه ذكر في هذه المسألة 5 أقوال إلا أنه لم يذكر إلا أدلة قول واحد منها. 
(5) (مكك 159). 
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الاععرافنات علن. ابغذلاله ريحيي عدياة يدك وليل القول الأعر ومعيب 
عنهء كما في مسألة إعمال المشترك في جميع مفهوماته"'". 

- يكتفي بذكر القول المخالف ودليله»؛ ويضعّفهء كما في مسألة إجماع 
أفل المديق” . 

- يكتفي بذكر الخلاف» فيرسله بلا ترجيح”" . 

وعمًًا يتعلق بالاستدلالات فلئن كان ابن الحاجب يذكر الخلاف أُوَلَّا ثم 
يذكر الأدلة والاععراضاته» فإن الييضاوئ قد يذكر الاسعدلالات 
والاعتراضات بين ظهرائي الخلافٍ والأقوالٍ المحكيّة» كما في مسألة الواجب 
السكي "ومببالةييدا اللعاك1.وسيالة اتباكف اسمس 512و وقن دق 
الأقوال ثم يذكر بعدها الأدلة والاعتراضات» وهذا هو الغالب على مختصرهء 
كما في مسألة حكم الأفعال الاختيارية قبل البعثة”"'» وتوجه التكليف”", 
وتكليف الكفار بالفروع”"'. وأن الأمر غير الإرادة"' ''. 

وهذا السَّرْدُ للطرائق أغلبي» وقد تَنِدٌ عنه طريقةٌ أو أكثرء فإن البيضاوي 
كما تقدم لم يَجْرٍ في ذلك على سَنَنِ بين. 


.)١97 -101( )1١(‏ مع التنبيه على أنه في هذه المسألة لم يصرح باختياره بذكر أنه المختار أو الصحيح» 
ولا جزم بحكم المسألة» ولكن القول الأول لما كان قول الشافعي كان هو قولَ البيضاوي لشافعيته» 
ويدل لذلك أنه لما أورد الدليل لقول الشافعي صدره بقوله: (لنا». 

000١ 

(”) انظر: (188). 

:)01128(: 8 

.)١85-1١568( (ه)‎ 

.)٠6١١ )5( 

.)١58١-1١50( 0 

.)0585( )0( 

.)١8"( )9( 

0550 5 


«جمع الجوامع» للسيكي 


ُلِمّ مما تقدَّم أن مكونات المسألة عند البيضاوي لا تختلف عنها عند 
ابن الحاجب» وإن اختلفا فى ترتيبها وطريقة عرضها. وأمًا السبكى فقد أسقط 
مح #افل متفصيرتها يعناى بالابعدلالات. والأصعر ااه فسارت تكونات 
المسألة عنده مقصورةً على الخلاف الأصولي ومختاره؛ وله في عرض ذلك 
انحاء: 

- فمنها أن يبتدئ المسألة بالجزم بحكم المسألة» أو يصدرها بلفظٍ دال 
على اختياره» ثم يذكر الأقوال اللأخرى. وهذا هو الأصل عنده؛ أن يقدم 
اختياره على ذكر الأقوال الأخرى. 

- ومنها أن يبتدئ بذكر الخلاف» ثم يذكر اختياره» كما في مسألة مبدأ 
العاف" وسما للا إقامة الأمر الجطالة”., 

- وفد يكتفي بذكر اختياره» دون تعررض للخلاف . 

ومن أبرز ظواهر العرض عند السبكى حال اكتفائه باختياره» والتى اختصنّ 
بها عن ابن الحاجب والبيضاوي: عط الأقوال المضححة: وذلك بأن و 
مسألة مصدّرة بلفظ دالٌ على الترجيح» ثم يعطف عليها جملة من المسائل» 
كما في قوله: (الأصَحٌ أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاءء وأنَّ الأمر 


ث4 ال اننظ اإحرنة” 


ك4 0 الست را 


بالأمر بالشيء ليس أمرًا بهء وأنّ الآمِرَ بلفظ يتناوله داخلٌ فيه» وأنَّ النيابة 
تدخل المأمورَ إلا لمانع"'". وهذا منتشرٌ في مختصره مبالغةً منه في 
الإيجاز”" . 

- يكتفي بذكر الخلاف» فيرسله بلا ترجيح» كما في مسألة القياس في 
لم70 , 


10 كان وكا 
(9) انظر متلا : (3: ىت 894 كحك 85ة). 
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بذكا 


موازنة إجمالية 


١‏ فيما يتعلق بالعرض العام فإن «المنهاج» أحسن المختصرات الثلاثة 
وضعًاء لعنايته الفائقة بالتقسيمات الضابطة لموقع كل مسألة من مختصرهء 
وافتنانه في تدريج تقسيماته ابتداء بالكتاب فالباب فالفصل فالمسألة فما يتبعها 
من فروع وتنبيهات وتذنيبات . 

١‏ - فيما يتعلق بعرض كل مسألة فقد امتاز ابن الحاجب بوحدة منهجه 
في الأعم الأغلب» يليه في ذلك السبكي» وأمًّا البيضاوي فقد تفاوتت طرائقه 
في العرض تفاونًا كبيرًا مما يجعل رتبتّه متأخرةً في ذلك. 

" - نظرًا لخلو «جمع الجوامع» عن مكوّنٍ الاستدلال احتجاجًا 
واعتراضًا فقد انحصرت طرائق العرض عنده في الخلاف والاختيارء فقد يقدم 
هذاء وقد يقدم ذاك» وقد يكتفي بذكر مختاره» وقد يرسل الخلاف. 


١11 


(؟) 
الاستد لال 


مما تقدم في المبحث الفائت يُعَلم أن الاسعدلال للهمائل احمياتا 
واعتراضًا كان حاضرًا عند ابن الحاجب والبيضاوي دون السبكيء وابنّ 
الحاجب أخصنٌ بذلك من البيضاوي رغم أنه امتدادٌ لمدرسة الآمدي الموسومة 
بعنايتها بتحقيق المسائل بخلاف مدرسة الرازي - والتي يتبعها البيضاوي - 
المعنيّة بتفريع الدلائل. 

وآما السيكى فكب قير الأدلةه وتوذ زهان المسائل والخلاقات 
واستيفاء الأقوال في كل مسألة ما أمكنه ذلك» وجرّه حرصّه على الإيجاز 
الشديد إلى الاقتصاد في ألفاظ مختصرهء فكأنّه لم ير ذكر الأدلة من سِمَةٍ 
المختصراتء» كما هو الشأن في المختصرات الفقهية التي تُعنّى بالمسائل دون 
الدلائل. ومع ذلك فلم يُحْلِ مختصّرّه من بعض استدلالاتٍ أتى بها لأغراض 
مختّصَّةَء كما سيأتي التنبيه عليه. 

هذا نظرٌ جَمْلنٌ لأصل حضور الاستدلال في هذه المختصرات الثلاثة» 
وأمّا النظرٌ في ذلك تفصيلًا فعلى النحو الآتي : 


«مختصر المنتهى» لابن الحاجب 


عنِيَ ابن الحاجب بالاستدلال للمسائل عنايةٌ فائقةٌ في مختصرهء حتى إنه 
سك مكتضرة يما يدل علي أن الابعدلال مكان أهييا ليه كنبا "امشتصر 
منتهى السؤل والأمل في عِلمَي الأصول والجدل»» فعلم الأصول هو المتمثل 
في المسائل؛. وعلم الجدل هو المتمثل في الاستدلال وما يتبعها من 
الاعتراضات والأجوبة. 

وقد نوّع ابن الحاجب في مختصره من أجناس الأدلة» فاستثمر ما كان 
منها نقليًًا أو عقليّاء وهذه الاستدلالات إمَّا أن يوردها ابن الحاجب احتجاجًا 
لقولهء أو ردًا لقول خصمه؛ أو جوايًا عن اعتراضه. 

أما الأدلة النقلية فنوّع ابن الحاجب الاستدلال بها ما بين كتاب» وسلةٍء 
واثرء وإجماع: 

أما ل الكتاب : 

فكما في قوله: (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر. 
لنا: غلبتها شرعًا «وَادًا عل تأصطاف أ [المائدة: 01١‏ قدا مت الصَلرةُ» 
[الجمعة: ,2700٠١‏ 

ويُنبّه هنا إلى أن كثيرًا من الآيات ترد عنده للتمثيل لا للاستدلال”'"2: وقد 


:50 نكن ولا 


(9) انظر مثا : (1: - "اي (7: 85و 9928). 


احلدل 


يوردها للاستدلال لأقوال المخالفين ثم يجيب عن الاستدلال بها'''. وقد 
يستدل بها في الرد على أدلة مخالفيه"". 

- وأمًا دليل السّنّة : 

فهو قل الأدلة النقلية ورودًا عنده. ومن ذلك قوله فى الاستدلال لحجية 
إجماع أل المقيلة. مون الصبحاية ,اللالعيو» :زرا بنقر ك7" يقد إن اللي عار 
ل يا 

ْ - وأمّا الآثار عن الصحابة وَكه : 

فكما في قوله: (العامٌ على سبب خاص بسؤال. . . ال بخير مم ل 
معثير مومه [عند] الأكثر: وَلقل عن الشافعي خلاقه. لنا: استدلال الصحابة 
بلي 

ولآن الاسغدلا ل بالسة والآثان لا يثم إلا يعد ثبوتها فقل عني بعض. 
العلماء بتخريج الأحاديث الواردة في مختصر ابن الحاجب» ومنهم: 

١‏ الزركشي» واسم كتابه: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمشتض ع 

"١‏ ابن الملقن (5١6ه)»‏ واسم كتابه: «غاية المأمول الراغب في معرفة 
أخاديث ابن الشاحب77, 

“" - ابن كثير» واسم كتابه: «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ابن 


الاي 


؛ ابن حجر (807ه). واسم كتابه: «موافقة الخُبْر الخَبر في تخريج 


.)5517 انظر مثلا: (1: /ا48.‎ )١( 

.)49١ :١( كما في‎ )0( 

(9») سيأتي بيان اصطلاح ابن الحاجب في قوله: (استَدِلَ) وأنه توهينٌ. 

,)4555( 8 

(0) (5: هالا _ل/). 

(7) طبع بتحقيق حمدي السلفي في دار الأرقم (ط١ ‏ 505١ه).‏ 

(0) طبع بتحقيق د. عبد السلام عمران شعيب في دار ابن حزم (ط١ ‏ 574١ه).‏ 
() طبع بتحقيق د. عبد الغني الكبيسي في دار ابن حزم (ط5 -5١51١ه).‏ 
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أحاديث الممختضر)ة , 

5 ابن عبد الهادي (55/اه). قال ابن رجب في سياق عد مصنفاته: 
(«الكلام على أحاديث مختصر ابن الحاجب» مختصرٌ ومطوّلٌ)"" . 

ولم يقتصر مصئفو هذه الكتب على الكلام عن الأحاديث المرفوعة 
فقط؛ بل تناولوا الآثار كذلك». ولكن ينبِّه هنا على أن هذه الأحاديث والآثار 
التي :تكلموا ,عنها لم تمق كلها مساق الابع ةلال سواه لقره اين البعاعصضي أن 
قول مخالفيه؛ بل إن كثيرًا منها ‏ إن لم يكن أكثرّها ‏ ليس من ذلك؛ بل تكون 
قارادة في سياق التمثيل» كقول النبي كَلَِةِ لغيلان وقد أسلم على عشر: «أمسك 
أربعًا وفارق سائرّهن». فهذا الحديث أورده ابن الحاجب للتمثيل على إحدى 
تأويلات الحنفية البعيدة حيث أولوه بابتداء النكاح أو إمساك الأوائل”" . 

- وأما دليل الاجماع : 

فكقوله في شروط الأداء: (ومنها: الإسلام» للإجماع)”*'. 

هذا فيما يتعلق بالأدلة النقلية» أما الأدلة العقلية فهي الأكثرٌ مادَّةَ في 
مختصر ابن الحاجب؛ بل لا مقارنة بينها وبين الأدلة النقلية من حيث الكثرة 
والوفرة» فكثيرًا ما فرَّعَ ابن الحاجب إلى الاستدلالات العقلية احتجاجًا أو 
اعتراضًاء ومن أكثر الأدلة العقلية حضورًا لديه القياس الاستثنائى المتصل» 
وخصوصًا قياس الحَلْفٍ منه'*"» كما في قوله عن آحاد المحاقات: .ولا 
يشترط النقل في الآحاد على الأصح. لنا: لو كان نقليًا لتوقّف أهل العربية 


.)ه١5١5‎  ”١ط( طبع بتحقيق حمدي السلفي وصبحي السامرائي في مكتبة الرشد‎ )١( 

(0) ذيل طبقات الحنابلة (5: .)١١8‏ وقد طبع بتحقيق د. محمد بن علي الغامدي. 

) انظر: (5: .)9١5- 91١‏ وانظر أيضًا: (75: 858 - 49م .)37١‏ 

.)هك0١‎ 11١١ )5( 

(5) في بيان قياس الخلف يقول ابن الحاجب: (... والاستثنائيى ضربان: ضربٌ بالشرط. ويسمى: 
الحافنء والشرظ : مُقدَّمًا. والجزاء: تاليًا. والمقدمة الثانية : استثنائية. وشرط نتاجه أن يكون 
الاستثناء بعين المقدم». فلازمه عين التالي» أو بنقيض التالي» فلازمه نقيض المقدم. وهذا حكمٌ كل 
لازم مع ملزومهء وإلا لم يكن لازمًا... وأكثر الأول ب (إن»» والثاني ب «لوا. ويسمى ب «لو» قياس 
الخَلفء وهو: إثبات المطلوب بإبطال نقيضه) .)5١0 :١(‏ 
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عليه؛ ولا يتوقفون). وقوله: (وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل - كل 
1 لنا: لو لم يجز لم يقعء وقد وقع)""'. 

ومن أجناس الأآدلة الحاضرة فى مختصر ابن الحاجب: دليل اللغة. ولا 
سيما في مباحت الدلالات» كما في قولهة (مميالةة الآمن إذا قلق على غلة 
قاقة وجب تكرره كريفا.. . فإن خلق غلن غير غلة فالبيشبارة له يتتضى. 
لنا: القطع بأنه إذا قال إن معة» السوق اشر #ذالاغة ميفة ا 
1 

عله ليد و على اذاي الاستولال الدم اين لداجي وليقي أن 
أشير إلى اصطلاحه في ذلك. 
اصطلاح ابن الحاجب في الاستدلال : 

كان لابن الحاجب في الاستدلال اصطلاحٌ منضبطٌ من أول مختصره إلى 
آخره أبانه شُرَّاحَهء وأولهم القطب الشيرازي» ثم تلقفه عنه من بعدهء فقال: 
(من عادته أن يشير إلى الدليل الذي استدل به على مطلوبه مع كونه مدخولا 
فيه عكذه توله* #استزل)» وإلك ما يكون غقده بقولت )7 , 

وزاد عليه العضد الإيجي فقال: (قد اطرد اصطلاح المصنف في أنه يعبّر: 

- بقوله: «لنا» عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه. 

-اوبقوله+ «اسثدل» عن دليل المختار الذي يزيقة: 

- وبقوله: «قالوا» عن دليل المخالفء» وإن كان المخالث واحدّاء نظرًا 
إليه وإلى أتباعه. 

هذا إذا كان مذهب المخالف متعيّئاء وإلا عبّر عنه بذكر ذي المذهب 
باسمهء أو بالنسبة إلى المذهبء أو بذكر المذهبء فيقول مثلا: القاضيء 
الإمام» أو: المبيح». المحرمء أو: الإباحة» التحريم. ْ 


الع م ا 0 لك" 
3 اا 
(0)©) شرح المختصر 5١1 :1١(‏ 588). 
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- وغيم الأجوية ن: االعيك أو: «الجواب». أو: «رُدَّاء ونحوه. 

- وعن السؤال ب: «قيل»» أو: «اعترضَّ»» أو: (أوردا واال 7 

وعن اصطلاحه ب«استّْدِلَ» للدليل المردود على قوله المختار ذكر التاج 
اليكي ذلك يدنه 3 كام ",وهو بغت يذللف انودويها اطلى: 
«واستُّدِلَ؛ على ما يرتضيهء وقد أوجد مثالّه الجرجاني (7١81ه)‏ في حاشيته 
على العضد فقال: 2 خالف هذا الاصطلاح في مباحث النسخ حيث قال: 
«واسَدِلٌ بأن إبراهيم أُمِرَ بالذبح». فإنه قد أورد عليه الاعتراض» وأجاب عنهء 
52 ورف 
فبقي أصل الدليل سالمًا) © . 

ولمزيدٍ من البيان لاصطلاح ابن الحاجب أذكر مثالا عليه: 

قال رحمه الله تعالى: (مسألة: المشترك واقع على الأصح. 

لنا: أن القرء للطهر والحيض معًا على البدل من غير ترجيح. 

وَاسَتيلٌ: لو لم يكن لخلت أكثر المسميات+ لأنها غير متناهية. 

وألجيب ب: منع ذلك في المختلفة والمتضادة» ولا يفيد في غيرهاء 
ولو سلم فالمتعقل متناه» وإن سلم فلا نسلم أن المتركب من المتناهي 
متنئاه. سك باسكماء العدد وإن سلم ملعت الثانية» ويكون كأنواع 

واستدل: لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث متواطنًا؛ لأنه 

وأما الثانية فلآن الموجود إن كان الذات فلا اشتراك» وإن كان الصفة 
فهي واجبة في القديم» فلا اشتراك. 

وأجيب ب: أن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ» كالعالم والمتكلم. 

قالوا: لو وَضِعَتْ لاختل المقصود من الوضع. 
() شرح العضد .)١6١ :١(‏ 


() رفع الحاجب :١(‏ 09560. 
(6 حواشي العضد :١(‏ 579). 
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قلنا: يعرف بالقرائن. وإن سلم فالتعريف الإجمالي مقصود 
كالاجاس )1 , 

ففي هذا المثال نلحظ أمورًا : 

أكر أن الشاحت :وليه على مطلويه» وول على كوه عقيو ل عدن 
تصديره إياه ب(لنا). 

- ثم ذكر دليلين فاسدين على مطلوبه وصدّرهما ب(استٌّدِلٌ)» ولفسادهما 
أجاب عنهما. 

- ثم ذكر دليل المذهب الباطل وصدّره ب(قالوا) ثم ردّه. 

- واستعمل هنا في الجواب والرد قوله: (وأجيب ب/ قلنا) . 

كما يُلاحظ هنا ما تقدّم ذكره من كثرة حضور القياس الاستثتائي عندهء 
ففي هذه المسألة تكرر وروده» وذلك في قوله: (لو لم يكن لخلت أكثر 
المسميات؛ لأنها غير متناهية/ لو لم يكن لكان الموجود في القديم والحادث 
متواطئا؛ لأنه حقيقة فيهما/ لو وضِعَتْ لاختل المقصود من الوضع). 

- وقوله: (وأما الثانية») فهذا مما ضبط الشُرّاح لابن الحاجب فيه عادة 
فعند قول ابن الحاجب في مسألة وقوع الحقائق الشرعية: (قالوا: لو كانت 
لكانت غير عربية؛ لأنهم لم يضعوها. وأما الثانية فلأنه يلزم أن لا يكون 
القرآن عربيًا) - قال الأصفهاني: (... وأمّا بيان بطلان اللازم - وإليه أشار 
بقوله: «وأما الثانية» وكذا في جميع مواضع هذا المختصر يشير به إلى 
المقدمة الاستثنائية)”"' . 

- ومما يمكن أخذه من هذا المثال؛ بل من منهج ابن الحاجب في كل 
مختصره من مبتدئه إلى منتهاه أنه جار في طريقته في ترتيب الاعتراضات على 
الأدلة مجحرى المتقدمين من ا وذلك أن المتخدمية يذكرون جواب 
كل اعتراض عقبه مباشرة» بخلاف المتأخرين الذين يؤخرون ذكر الأجوبة إلى 


للكه عا اا 


(؟) بيان المختصر (1: 79؟5). 


ما بعد ذكر الاعتراضات» وهنا خالف ابنٌ الحاجب أصله «الإحكام». فإن 
الآمدي يورد الاعتراضات والسؤالات» ثم يورد أجوبتها. 

وعن الفرق بين متقدمي الأصوليين ومتأخريهم في ذلك قال الطوفي: 
(... وهذه طريقة المتأخرين» يوردون الأسئلة ثم يوردون أجوبتها مرتبة 
عليهاء وطريقة المتقدمين يذكرون جواب كل سؤال عقيبه» وهذه أيسر على 
الفهم» وفي كلا الطريقين حكمة» وأنا سلكت في هذا المختصر غالبا الطريقة 
الأول ع لآنيا أعوث على العحتيق والاتع 7 


.)١907 :١1( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


١" 


«منهاج الوصول» للبيضاوي 


عْنِيَ البيضاوي بالاستدلال» وجعله مكوّنًا أصيلًا في بناء مختصرهء 
فته لذلك كفي اس الآدلة. احتحاجا القولده أو برذا لقول خسصهةه أو جوانًا 
عن اعتراضه. 

وهو وإن لم يكن كابن الحاجب في غزارة الاستدلال إلا أنه شاركه في 
أجناس الآدلة المستعملة» فاستدل بكثير من الأدلة النقلية والعقلية: 

د أمًا دليل الكتات: 

فكقوله: (النهي يقتضي التحريم» لقوله تعالى: «ومًا تبك عَنْهُ مأنهوأ» 
العف ا 

وقد يورد الآيات للتمثيل لا الاستدلال» كما في قوله في المخصصات 
المنفصلة: (والمنفصل ثلاثة: الأول: العقلء كقوله تعالى : «#أآنَّهُ حَِقُ كل مو 
[الزمرة 58 الثاني + الحس» مثل + عَووأْويتْ من حكل شور؟ [المل + )0 , 

- وأمًا دليل السّنّة : 

فكقوله مستدلًا لمن قال بحجية إجماع الخلفاء الأربعة: (لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»”” . 


0 1 
)١28( )0(‏ وانظر: .)١59(‏ 
فى لل 


١7 / 


- وأمًا الآثار عن الصحابة حك : 

فكقوله في الاستدلال لعموم ما أورده من صيغ للعموم: (وأيضًا* 
استدلال الصحابة وين بعموم ذلك مثل: لَه ولزان4 [النور: ؟]» بويك 
أنَُ نه اولك » [الساء: .]1١‏ . . شائعًا من غير نكير)0 . 

وكما عُنِيَ العلماء بتخريج أحاديث «مختصر» ابن الحاجب عُنُْوا كذلك 
بتخريج أحاديث «المنهاج2)» ومنهم : 

١‏ الزركشي» واسم كتابه: «المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج 
والمختصن 7 

١‏ ابن الملقن» واسم كتابه: «تذكرة المحتاج إلى أدلة المنهاج)”". 
وقد تقدم له كتابٌ في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب. 

“" - زين الدين العراقي (8:5ه)» واسم كتابه: «تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي)”'. 

؟ ‏ عبد الله الغماري (7١5١ه).»‏ واسم كتابه: «الابتهاج بتخريج 
أحاديث المنهاج)”" . 

وكما تقدّمء فالأحاديث الورادة في المنهاج والمخرّجة في هذه الكتب 
لست كلها واردة فى سياق الاسكدلال4 بل إن كثيرًا متها ورة فى سباق 

- وأما الاجماع : 

كت ل (القاء: لمكب ماق 7 


00 108#(). 
قد يقال هنا بأن تمام الاستدلال إنما كان بشيوع ذلك منهم من غير نكيرء فصار استدلالا بالإجماع 
السكوتي» والقصد هنا حضور الآثار في بناء الاستدلال للمسألة. 

(؟) طبع بتحقيق حمدي السلفي في دار الأرقم (ط١ ‏ 505١ه).‏ 

(6 طبع بتحقيق حمدي السلفي في المكتب الإسلامي (ط١ ‏ 515١ه).‏ 

(14) طبع بتحقيق محمد العجمي في دار البشائر (ط١ ‏ 109١ه)‏ 

(5) طبع بتحقيق سمير المجذوب في عالم الكتب (ط١ ‏ 05٠5١ه).‏ 

5 تارك" 


١76 


وكابن الحاجب لم تكن الأدلة النقلية عند البيضاوي بوفرة الأدلة 
العقلية» فإن الغالب في مختصره استعمال دليل العقل من الأقيسة وغيرها في 
الاستدلال. 

- ومن أجناس الأدلة المستعملة عند البيضاوي : دليل القواعد: 

كقاعدة أولولية إعمال الدليلين غلى إهمال أحدهماء ومن ذلك قوله: 
(الخاص إذا عارض العام يخصصه. سواءٌ عَلِمَ تأخيره أو لا. وأبو حنيفة 
يجعل المتقدم منسوحاء وتوقف حيث جُجهلَ. لنا: إعمال الدليلين أولى)"'"'. 
اصطلاح البيضاوي في الاستدلال : 
الحاجب» فهو يعبر ب«لنا» عن دليله» أو يأل بحرف التعليل مباشرةً عقب 
قولمي ككولي- (المقنونه لمحا ل عات 4 أن عحكيه لأ ووس لا 
ويعبّر ب«قالوا» لأدلة المخالفين» وب«قيل») للاعتراضات» وب«قلنا/ وأجيب/ ورُدًا 
غم الجواب علن الاعترافن. 
إليها آنقًا من ذكرهم لجواب كل اعتراض عقيبه. 


.)١9/9( وانظر:‎ .)١/8(« )1١( 
21850 1 


١ 


«جمع الجوامع» للسيكي 


تقدّم أن السبكي لم يُعْنَ بالدلائل؛ بل أخلص مختصره للمسائل» وعن 
ذلك قال اليوسئٌ في وصفه: (... غيرٌ أنه من فرط الشْعَف بالإكثار مع حسن 
الاختصار لم يُِلِمَّ بالدلائل» ولا بيّن وجوه المسائل)”"' . 

ولكنه مع ذلك ذكر نزرًا يسيرًا من الدلائل لأغراض أبانها في ختم 
مختصره حيث قال: (فريّما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين» إِمّا لكونها مقرَّرةً 
في مشاهير الكتب على وجهٍ لا يّبين» أو لغرابة» أو غير ذلك مما يستخرجه 
النظر المتين)0©, 

وقد تكفّل شارحه المحلّن بالتمثيل لذلك فقال: 

(الأول: كما في قوله في مبحث «الخبر»: «وإلا لم يكن شيءٌ من الخبر 


كزت 70 , 


والثاني: كما في قوله في «عدم التأثير»: «إذ الفرض بالفرض أشبه). 
والثالث: كما في قوله في «مسألة قول الصحابي»: «لارتفاع الثقة بمذهبه 


ربدي 


.)94 :١( البدور اللوامع‎ )١( 

.)4 8:5١ )0( 

() قال السبكي في «منع الموانع» عن هذا الموضع: (هذا من الأماكن التي ذكرنا الدليل فيها في ١جمع‏ 
الجوامع»؛ والغرض بذكره وقوعٌ الخطأ لقوم في تقريره. ..) (005. 

.)4 48:52 ):( 


١١ 


ومما وجدته فيه من الأدلة زيادةً على هذه الثلاثة التى ذكرها المحلى: 

١‏ - قوله في مسألة تكليف المكره: (الصواب امتناع تكليف الغافل 
والملجا. وكذا المكرّه على الصحيحء ولو على القتل» وإثم القاتل لايثاره 
و7 

١‏ - قوله في مسألة عدم وجوب الندب بالشروع: (لا يجب بالشروع». 
خلافًا لأبي حنيفة. ووجوب إتمام الحج لأن نفلّه كفرضه نيّةَ وكفارةً 
ولع 

* - قوله في مسألة ترتيب المفاهيم: (الغاية... ويتلوه: الشرط. ف: 
الصفة المناسبة. ف: مطلق الصفة غير العدد. ف: العدد. ف: تقديم المعمول. 
لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص)”" . 

5 - قوله في مسألة دفع المعارضة: (... ولو قال: «ثبت الحكم مع 
انتفاء وصفك» لم يكف إن لم يكن معه وصف العسعدل. وقيل: مظلقًا. 
وعندي أنه لا ينقطع ع لاعترافه » ولعدم الانعكاس)”؟' . 


ه ‏ قوله في التعادل والترجيح: (والأصح تساوي المتواترين من كتاب 
وسقةب بوكالقهاة تقدم الشذه لقوله اتعالى ذ )7 


ومما يمكن أن يضاف إليها وإن لم يكن صريحًا في الاستدلال: 


5 قوله لما ذكر العكس من قوادح العلة: (وشاهده قوله كَللِةِ: «أرأيتم 


.)098-9؟5؟1:1١١(‎ )١( 

لادان ألو 

4 إل اي 000 

ال الل" 

(5) (7: 58”) وفيه أن الاستدلال من جملة الشرح» وليس كذلك؛ بل هو من المتن» كما في مخطوطات 
المتن والشرح. وقد صرّح السبكي بأنه ذكر هذا الاستدلال في المتن» فقال في «منع الموانع» بعد أن 
ذكر هذا القول الثالث بتقديم السّنّةَ ودليله: (وإنما ذكرنا علّته لأنه قول غريبٌ لا وجود له في الكتب 
المشهورة بين أيدي الناس) (4775). 


فنا 


اعرف عوراب الأياتى ‏ انهدنا شورت وله فيا ا 
٠‏ - قوله لما ذكر القول بالموجب من قوادح العلة: (وشاهده: «إوَلهِ 


م2 


لماه واكواك فى زاب : شيك الك يا الأذل همسش 0 


2 


.)50/١ 52 )١( 


(؟) (5: 58). والقول بالموجب - كما عرّفه السبكي بعد ذلك مباشرة -: (تسليم الدليل مع بقاء النزاع). 
قال المحلي: (بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع). 


1 


موازنة إجمالية 


١‏ فارق السبكي طريقة ابن الحاجب والبيضاوي في بناء مختصرهء 
فأعرض صنحًا عن ذكر الدلائل إلا في القليل النادر كما تقدمء ومع أن ذِكْرَ 
الأدلة أفيَدُ من جهة كونها معينةَ على تحقيق المسائل» إلا أن ذكرّها ليس من 
دأب المختصرين. لما فيها من قطع تسلسل المسائل وترثّيهاء والغرض من 
المتون رسم خارطةٍ للمسائل ليسهل ضبطها وحفظهاء وأما الكشف عن وجوه 
المسائل ومناهج النْطّار في مختاراتهم فمن شأن الشُرَّاحء ويزداد الأمر إذا 
ككرت الاستدلالآات يما :لآ بقتصر على بياث وج الدليل لكل عسألة فيل تذكر 
فيها الأدلة لمختلف الأقوال» مع بيان ما يرد عليها من الاعتراضات» وما يتبع 
ذلك من ذكر الأجوبة كما نراه عند ابن الحاجب» يليه فى ذلك البيضاوي» 
فإن مادّة الدلائل عند ابن الحاجب تكاد تفضل مادة الفسانل بحر القيت» 

هذاء ولم يَعْرَ السبكي بدوره من مخالفة سَّئَن المتون» وذلك بحشوه 
نحشن بذكن الأقرال والخلافات»- ومهما يكن فلك من المسلكين 1 
وفاكدة. 

؟- لايق الحاجبه امتيارٌ ظاعر فى عتايقه بعجويد الأدلة فى مختصره» 
ومن أبرز الظواهر الشائعة فيه وأعظياه عنايته بدفع الأسراضيات عن أدلتهء 
وهذا يشترك فيه مع البيضاوي وجمهور المصنفين في الأصولء غير أنه زاد 
على ذلك وأوفى حين جعل من صُلْبٍ عمله توهينَ الأدلة الضعيفة التي اسيل 
بها على مُختاره. فقد دَرَجَّ كثير من المصنفين على الاكتفاء بإيراد الأدلة 

ايل 


المقبولة على القول المختار وأدلة المخالفين مع الرد عليهاء أما ابن الحاجب 
ففضلها بتمييزه بيخ الآدلة المقبولة والعردرة: على المافن السيكماد ديه 
قصدن الأولن د ب«لنا» وأجاب عن الاعتراضات الواردة عليه وضدر الثانية 
ب«واستُيلً» وعْنِي بكشف وجة وَمَائها لثلا يُتَوَسَّلَ بضعفها إلى ضعف مختاره. 
وهذا إنعان منهه في تجرد عملي "الات لال: 

#دقيما يتلق بالآدلة. التقلية هيم الكتاب :الكل فلو كذ عم السييز بين ها 
ورد منها استدلالا وما ورد تمثيلاء فكثرة الآيات عند ابن الحاجب لا تعني 
غزارة استدلاله بدليل الكتابء فإن أكثر ما ورد فى مختصره من ذلك سيق 
مساق التمثيل» فلا بد من مراعاة هذا التمييز حين النظر فيه وفي غيره. 

5 - مما يمكن إضافته على ما تقدَّمَ ذكرٌه من طبيعة الاستدلال في 
مختصّري ابن الحاجب: التمييرٌ بين الأدلة لا من جهة أجناسهاء فقد تقدم 
ذلك؛ بل من جهة مقاصدهاء وجملة ذلك أن مِن الأدلة المغتَرّض بها على 
فرك المجائقيى ما كو ولاه حتف يريد يد الست رفك إقائنة اللنلرل على صصح 
تلغبةء ومنيا مايكون ولبلا حدليا بررسيه المعادر دل :قوفية عاحي شيكالته 
بصرف النظر عن إقامة الدليل على صحة مذهبه هوء وقد يقع التردد في دليل ما 
أهو من الأدلة التحقيقية أو الجدلية؟ وسأضرب لذلك مثلًّا من كل مختصر: 

أمّا عند ابن الحاجب: 

فالمختار عنده في مسألة المطلق والمقيد إذا اتفق حكمهما واتحد 
موكييها متتيق, د أنه العم :المطلن على الحقية انا لا نمخاء وأشان إلى 
القول الآخر بقوله: (وقيل: نسح إن تأخر المقيد). 

ولما شرع في الاستدلال ابعدا يذكر دليله» ثم ذكر ذليل القول الآخر 
بقوله: (قالوا: لو كان تقييدا لوجب دلالته فيه على مؤمنةٍ مجارًا) . 

ثم أجاب عنه بجوابين: 

أما الأول فبقوله: (وأجيب بأنه لازم لهم إذا تقدَّم المقيدء وفي التقييد 
الاك , 


١5 


وأشار إلى الثاني بقوله: (والتحقيق أن المعنى: رقبة من الرقاب» فيرجع 
إلى نوع من التخصيص يسمَّى تقبيدًا)"''. 

قن ميّر ابن الحاجب بين الدليل التحقيقي والجدلي بقوله: (والتحقيق) 
ولذلك فال الأضنياق (قوبون" لبي ولما كان هذا اراب جدلنا أشان 
الى ماهو الحق فق قال اوالعحمة )7 . 

ه أما البيضاوي : 

فلما ذكر في مسألة الواجب المخير دليل من قال بأن الواجب معين 
بقوله: (إن أتى بالكل نكا فالامتثال إِمَّا بالكل فالكل واجبء أو بكل واحد 
فتجتمع مؤثرات على أثر واحدء أو بواحد غير معين» ولم يوجدء أو بواحد 
معين» وهو المطلوب) - قال في جوابه: (أجيب عن الأول بأن الامتثال بكل 
واحدء وتلك مع )7 

قال التقى السبكي: (هذا الجواب يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون المقصودٌ منه الرد على الاستدلال فقط من غير بيان 
ما يعتقده في أن الامتثال بماذاء وكأنه يقول: دليلك لا ينتج أن الواجب واحد 
معين» لاحتمال أن يكون الواجب كل واحدء ويكون الامتثال بكل واحدء 
ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. وهذا إذا فسّرنا الامتثال بفعل 
الواجب» فإنه يلزم عليه أنْ ما يقع به الامتثال واجبٌ. ويكون الجواب على 
هذا جدليّاء والجواب التحقيقي أن الامتثال بواحد لا بعينه» وهو موجود في 
ضمن كل واحد. 

والثاني: أن يكون الجواب تحقيقيًّاء فإن الامتثال معناه: إما فعل يتضمّن 


(1) (1:5١ككم‏ ككل 

(0) هو أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمدء شمس الدين الأصفهاني» كان بارعًا في العقليات» 
مجموعًا على العلم. من مصنفاته: «شرحٌ لمختصر ابن الحاجب»», و«شرح البديع لابن الساعاتي»» 
واشرح المنهاج للبيضاوي»» ولد سنة (51/5ه)ء وتوفي سنة (59لاه). انظر: الدرر الكامنة (5: 980). 

(”) بيان المختصر (7: 7”808). 

.)038( ):( 


يضن 


مكل المأموز به إذا جعلتاه افتعالا من المثل الذي هو الشبة» وإما الانتضاب 
والقيام لأداء المأمور به إذا جعلناه من «مَثَل) على وزن «ضَرَّبَ)؛ أي: 
انتصبء» وعلى كلا التقديرين لا يستلزم أن يكون الممتثّل به هو الواجب؛ بل 
اق يكوة الراهيه ينما 


.)255- 745 الإبهاج (؟:‎ )١( 


7 


( 
الروائد 


كينا 


من أوجه الامتياز والمفاضلة التي يُقارّن من خلالها بين المختصرات ما 
في كل منها من زوائد المسائل» والناظر في هذه المختصرات الثلاثة يدرك أن 
البنهاع الرضوول) اليضاوي بهو أثلها اانه برقن قال اسيك واهنا تددن 
ختام شرحه عليه: (الكتاب مع أنه الروضٌ السدفة أزهارٌه, والواضح الجليٌ 
الذي ينضال لديه النهارٌ وأنواره لم يَعْنٍ عن تقبيةع. لقلةنا ودع فيه من 
المسائل» ولم يُِنْ عن جمع كبير)"''. 

ومن هنا نجد الإستوي لما فرغ من شرحه للمنهاج في كتابه الحافل 
«نهاية السول» ورأى مسائله قاصرةً عن الاستيفاء شَمَعَ شرحه بكتاب آخرّ جمع 
فيه المسائل المزيدة على «المنهاج)ء وسماه «زوائد اللأصول على منهاج 
الوصول إلى علم الأصول». وجعل عمدتّه في عد تلك المسائل ثلاثة كتباء 

«المحصول» للرازي و«الإحكام) للآمدي و«مختصر المنتهى» لابن 

ا وقد تضتّى كتايه هذا كفيرًا من عساتل ابو الماجيهة يل إن 
الإسنوي جعل منطلقه فى عد الزوائد مختصرّ ابن الحاجبء» وقال مبيئًا ذلك: 
(إن كانت العسألة ف #المشعصرة أطلقت النقل فيهاء سواءٌ أكانت في 
«المحصول» و«الإحكام) أيضًا أم وا فإن لم تكن فيه وكانت في «المحصول) 
عزوتُها إليه» سواءٌ كانت في «الإحكام' أيضًا أم لم تكن. فإن لم تكن إلا في 
«الإحكام) نقلتها عنه)” , 

فهذا يدل على أنه إذا لم يُسمّ مصدر المسألة المزيدة فهي في مختصر 
ابن الحاجب» وغالب المسائل في كتابه من هذا القبيل”". 


.)59510 :9( الإبهاج‎ )1١( 

(؟) _زوائد الأصول (ا5١).‏ 

69 يؤكد ذلك محقق الكتاب محمد الجلالي» فيقول في مقدمة تحقيقه حين تحدث عن منهج الإسنوي: 
(الإسنوي يعتمد أول ما يعتمد على «المختصر» لابن الحاجبء. فيذكر منه مسائل الزيادة» وأغلبٌ 
مسائل الكتاب منه) (17:7). 


١:١ 


وإذا نظرنا فيما عنونه كل من ابن الحاجب والبيضاوي بكونه «مسألةً) 
نر القارق يدها كبيراء. فالمساقل المعدونة فعه اين الحاجب يبلقف 9 
مسألة» بيكما عى عنند البيضناوئ )١8514(‏ هسألة». لكن هذا العدّ لا يمكن 
الأعقماد عليه فى عنصي مبناكل العف بي قاذ داك العف من لاقل 
لديهما غير 08 بكونها «مسألة»» كمسائل الاعتراضات الواردة على القياس» 
والاستدلال» والاستصحاب؛ ومذهب الصحابيء ومسائل الترجيح» وغيرهاء 
فكلها لم تُعنوّن عند ابن الحاجب. وككثير من مسائل التخصيص» والأخبار» 
والقياس» والأدلة المختلف فيهاء والترجيح» وغيرهاء فإنها لم تُعنوّن بكونها 
مسائل عند البيضاوي. 


و 
3 


كما أنَّ مِن المعنون ما يضم 
ف مبيحث «العرض). 

يلي البيضاويً ابنُ الحاجب» فإن مسائل مختصره أكثر مما في «المنهاج» - 
ولذلك أفرغ الإسنوي كما تقدم زوائده عليه - وأقل مما في «جمع الجوامع». 

ولا يعني هذا أن جميع مسائل «المنهاج» مستوفاةً في «المختصر»؛ بل 
إن في «المنهاج» زياداتٍ على ابن الحاجبء وغالبًا ما يكون ذلك من زيادات 
أصل المنهاج «المحصول» على أصل ابن الحاجب «الإحكام)» وممن عَنِيَ 
بالتنبيه على ذلك الإسنوي في شرحه على المنهاج «نهاية السول). فإنه ينبه 
على ما أهمله كل من الآمدي وابن الحاجب من مسائل» وهي بحاجةٍ إلى تتبّع 
0 , 

0 «جمع الجوامع» فقد تقدم أن السبكي نسج مسائله ابتداءً من خيوط 
«المختصر)» و«المنهاج»» ثم نفضٌ عليه سائر ما وقف عليه في المصادر الأخرى 
مما ذكره في شرحيهء وإذا عَلِمَ هذا تبين أن السبكي استوفى ما فيهما وزاد 
عليهماء وقد نص على ذلك فقال في ضمن ما وصف به مختصره في أوله: 
(المحيط بزبدة ما في شرحيّ على «المختصر» و«المنهاج» مع مزيدٍ كثير)"'" . 


أكثر هن هسالة» كيا تقدمق الاشارة لذلك 


كما وصفه بأنه (جمع فأوعى)""' . 

وحتى المسائل المشتركة بين «جمع الجوامع» وغيره فقد ذكر السبكي أن 
نختضره امقان ضع :غيره بزيادات: فى 'المساكل بقوله: (غالت ظننا أن في كل 
مسالة فيه ؤيادات له ترد مسيوع اتن كيرم مد الباققة إن الالعدي 01 
ولما اعتّرض عليه في موضع بأنه زاد قيودًا لم يذكرها غيره أجاب مستنكرًا : 
(فهل رأيتَ في هذا الكتاب تعريقًا خاليًا أو مسألةَ خاليّة عن زيادة أو زيادات 
لا توجد في غيره حتى يُخصّ هذا الموضوع”" بالذكر؟!)”؟ . 

وقد تكمّل الشرّاح ببيان جملة من القيود ونحوها التي زادها السبكي على 
غيره» ولا سيما الزركشي في شرحه الحافل «تشنيف المسامع بشرح جمع 
الجوامع»» ومن أمثلتها : 

١‏ قال السبكي: (والأداء فعل بعض - وقيل: كل ما دخل وقته قبل 
خروجه). 

فقال الزركشيى عن قيد البعضية: (هذا القيد الذي زاده المصنف على 
المختصرات الأع, 

اوقال النيكن؟ ل( والسكو الشرص إنحنى إن سهرلة + 

فقال الوركقق ف : (قولةة «الشرغين» قي زاده الحصتف علن 
المختصرين)"" . ْ ْ 

لاك قال السيكي: «الأكقر أن جميع ودف الظين هوا ااولسره ونكت 
لأدائه) . 


فقال الزركشي : (احترز بقوله: «جوارًا» عن وقت الضرورة» فإنه أوسع 


.)7596  ”584( وانظر: منع الموانع‎ .)5١ طبقات الشافعية الكبرى (”؟:‎ )1١( 
.)5١ :7( طبقات الشافعية الكبرى‎ )0( 

(*6 كذا. ولعلها: (الموضع). 

(4) منع الموانع (178). 

.)١59 :١( تشنيف المسامع‎ )5( 

.)١59 :١( تشنيف المسامع‎ )( 


١57 


من ذلك» وهذا قيدٌ زاده على المصنفين)7' . 

4 - قال السبكي : (الأكثر على أن جمعه باعتبار معنييه إن ساغ مبني 
عليه). 

فقال الزركشىي: (قولة: «إ ساغ» قيك زاده المسصضعف على 
د 

عاقال' السيكي + (.. وإن كان عاما لنا وله فتقدم الفعل أو القول له 

وللأمة كما مر إلا أن يكون العام ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص). 

فقال الزركشي: (هذا الاستثناء زاده المصنف على المختصرات)"" . 

اا قال اللسيكي» (وسنذه4 اقنضاء قعل غير كك هدلول عليه بغير 


«كن)) . 
فقالالزركشي: (قوله: «مدلول عليه بغير كف» زاده على ابن 
كا 
الحاجب) 


” - قال السبكي : (فإن أفاد بالوضع طلبًا فطلب ذكر الماهية استفهامء 
وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي) . 

فقال الزركشي: (... أو إن كان لتحصيل أمر من الأمر فأمر أو الكف 
عنه فنهي» وزاد المصنف هذا على قول «المنهاج»: «ولتحصيل أمر))”* . 

هذاء ويُعلّم ما في «الجمع» من زوائدَء وما فيه من عناية السبكي 
باستيفاء مسائل المختصرات - من خلال العنوان الذي اصطفاه لمختصره» 
وهو «جمع الجوامع». فهذه التسمية كالشرط للكتاب, بأنه جامعٌ لما في غيره 
من الجوامع الأصولية. 


(1) تشنيف المسامع (1: .)5١1‏ 
(5) تشنيف المسامع :١(‏ 5854). 
69 تشنيف المسامع (5: 948). 
(4) تشنيف المسامع (5: 48 -4). 
(5) تشنيف المسامع (5: 0709. 


١5 


وقد وصفه اليوسي في أول شرحه له بأنه (من أحسن الكتب المؤلفة في 
غلم الآصول» وأكترها جما وفسريرًا للتقول)» يل بوضفه بالنفف. بالصدارة . 

ولهذه المكانة التي تسنّمها هذا المختصرٌ ذكر الشيخ حسن العطار عن 
أهل زمانه أنهم إذا وردت عليهم مسألة ليست في «جمع الجوامع» حكموا بأنها 
مسألة (لا أصل لها)”". 

ولفرط عناية السبكي في استيفاء ما في المختصرين من مسائل أذَّاه ذلك 
إلى نوع مجاوزةٍ في ذلك؛ حنَّى جمع في مواضعٌ بين ما في «المختصرا 
و«المنهاج» مما هو متَّحِدٌ المعنى مختلف العبارة» فأوهم بذلك أن ما فيهما 
متغايران» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قوله في مسألة العام المتأخّر: (وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام 
المتأخر ناسحٌ. فإن ججهل فالوقفٌ أو التساقظ)"" . 

فالوقف. والتساقط غبازتان عن قول واحد» وليسا قولين كما يوهمة 
صنيعه» ولكنه جمع بينهما لما رأى ابن الحاجب غبّر بالتساقط» والبيضاوي 
عبّر بالوقف””'. 


.)45 :١( البدور اللوامع‎ )١( 

(0) حاشيته على شرح المحلي (7: 757) وقد قال ذلك في سبيل النقد إلى ما صار إليه أهل زمانه من 
الركون إلى الكتب المصنفة عند المتأخرين. 

إضثة اض ف 4100" 

(5) مختصر المنتهى (1: 877): منهاج الوصول .)١98(‏ 
خلاصة القول هنا أن مذهب الحنفية في العام المتأخر حال جهل التاريخ: الوقف. وبذلك عبر 
البيضاوي». وقد حكى الآمدي مذهبهم لكنه عبّر عن الوقف بالتساقط» فتلقّاه عنه ابن الحاجب» ثم أتى 
السبكي فجمع بين عبارتي ابن الحاجب والبيضاوي في سياق واحدء فأوهم صنيعه أن هذين التعبيرين 
قولان للحنفية» وذلك ما درج عليه شُرَّاحهء ولا يخفى ما في هذا الجمع من قصور لِمّا فيه من 
الإيهام» لا سيما في الصياغة المتنية. وقد جرى بعض الشراح على أنهما قولان متقاربان. قال 
الزركشي: (وابن الحاجب اقتصر على حكاية التساقط عنهم» وصاحب البديع على الوقف. فلهذا جمع 
المصنف بينهماء وهما متقاربان) تشنيف المسامع (؟: 557). وقال المحلي: (قولان لهم متقاربان) 
البدر الطالع (1: .)4١١‏ ولم أرَ فيما وقفت عليه من كتب الحنفية حكاية هذين القولين؛ بل هم 
يذكرون الوقف فقطء ولم أجد القول بالتساقط إلا عند ابن الحاجب؛ بل إن ابن الهمام من الحنفية 
لما ذكر في «التحرير» القول بالوقف نقل شارحه أمير بادشاه ما في مختصر ابن الحاجب من القول - 


١ ه؛‎ 


١‏ - قوله في مسألة ما يجوز التخصيص إليه: (... وقيل بالمنع إلا أن 
يبقى غير محصور. وقيل: إلا أن يبقى قريبٌ من مدلوله)”''. 

وهذان الترلاق عمسن المعقيق: عاؤتاة عن قول والجده ولكنى سكاهنا 
السبكي قولين لاختلاف تعبيرّي ابن الحاجب والبيضاوي» حيث عبر البيضاوي 
بالأول» وعبر ابن الحاجب بالثاني”" . 

“ - قوله في شروط حكم الأصل: (ومن شرطه: ثبوثه بغير قياس. . . 
وكر 6 1 

وهما عبارتان عن شرط واحدء وعن ذلك قال البرماوي: (اعلم أن 
عبارة ابن الحاجب في المسألة: «أن يكون ‏ أي: حكم الأصل - غير فرع» 
هو معنى قول البيضاوي: «شرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس»2. فَجَمْع 
ابن السبكي في «جمع الجوامع» الأمرين يقتضي أقيما الئاق ولببي كذلك: 
وإِنْ كان لما سئِلَ عن ذلك أجاب في «منع الموانع» عنه بجواب متكلّفٍ لا 
ساية للتطويل )40 , 

هذا مجمل القول في هذه المختصرات من حيتٌُ زوائدٌهاء ولستُ هنا 


-0 بالتساقط» ولو كان منقولًا عند أئمة الحنفية لحكاه عنهم. قال في تيسير التحرير: (وإن لم يتأت 
الترجيح فالحكم «الوقف» كما في البديع» أو التساقط كما في أصول ابن الحاجب» وحاصلهما واحد) 
وان ١‏ ). 
وهذا يدل على أن هذين القولين في حقيقة الأمر هما صياغتان لقول» لا كما يُفهِمّه ظاهرٌ صنيع 
السبكي في مختصره. ولا كما ذكره شرّاحه من كونهما قولين أو احتمالين. 
ومما يدل على ذلك أن السبكي نفسه في شرحه ل «مختصر» ابن الحاجب: («وإن جهل» التاريخ 
«تساقطا». وربما قيل: يُوقف. والتساقط والتوقف متقاربان) رفع الحاجب (7: .0"١5‏ فقوله: (وربما 
قيل بالوقف)؛ يعني: أنه ريّما عبر عن هذا القول بالوقف. 

)١(‏ وممن قرر ذلك الزركشي» فقد قال عن صنيع السبكي: (... كذا جعل المصنف هذا المذهب غير 
الذي قبله. والظاهر أنه هوء واختلفت العبارة) تشنيف المسامع (5: .)١5١5‏ وممن عبر بأن هذين 
القولين تفسيران لقول واحد الإسنوي :١(‏ 478)؛ بل السبكي نفسه ذكر ذلك في الإبهاج (5: )177١‏ 

(0) مختصر المنتهى (7: 0817 - 2788 منهاج الوصول .)١75(‏ 

5 (5: لظ 1806). 

(5) الفوائد السنية (5: .)١887”‏ وانظر عن ذلك ما قاله المحلى وما علقه الشربينى فى تقريراته - فى 
هامش حاشية العطار ‏ (؟: 57058 5509) ْ 0 ْ 


١5 


لادجيع ورالق حل وتسم فر ل المختصرات الثلاثة على قريئيه» فإن 
هذا يستدعى دراسةً استقرائيّة ال سي سيم 


أجناس الزوائد: 

مما تجدر الإشارة إليه هنا أن الزوائد ليست على رتبة واحدة؛ بل هي 
على مراتب» وهي: 

1١‏ آذ تكوث الريادة لأضصل المسألة» وذلك بآن تذكرٌ المسألة في 
مختصر وتُهِمَلَ في غيره» وهذا هو الأصل في بحث الزوائد» وهو الذي عُنِي 
به الإسنوي فيما جمعه من زوائد على «المنهاج». 

أن تكون الريادة لقيد من قيود المسألة؛» ومعنى ذلك أن المسآلة 
مذكورةٌ في المختصرات» ولكنَّ بعضّها فَضَّل بعضًا بذكر قيدٍ فيهاء كشرط من 
شروطها. 

- أن تكون الزيادة لبعض مكوّنات المسألةء وذلك بأن تكون المسألة 
مذكورة قن المغتضرات بتتودهاء لك فى أحد المختصرات زياذة لشيء متعلق 
ها مد هد أو طادق أن قد ذلك 1 ْ 

أن تكون الزيادة لبعض الأنواع والتقاسيم المتعلقة بالمسألة» فتذكر 
المسألة في المختصرات ويكون لتلك المسألة أنواع وأجناسٌ وتقاسيمء 
فتتفاوت المتون في استيفاء ذلك من عدمه. 

والمقصود أصالةً في هذا المبحث هو الجنس الأول. 


معيار الزوائد : 
إن البحث فيما يتعلق بالزوائد لا يتصل بكل مسألةٍ واردةٍ في هذه 
المختصرات؛؟ بل في خصوص المسائل الأصولية» فإن البحث يتعلّق بالمسائل 
الأصولية دون غيرها؛ لأنها هي الأصل في وضع هذه المختصرات» ومنه يُعلّم 
١1‏ 


أن ما ككرة ابن البماهي من مسال الستطق فى آول سكمير لا تعد من 
المساقل الزواقد على «المنهاج» و«الجمع»»؛ وكذلك ما ذكره السبكي في خاتمة 
مختصره من مسائل الاعتقاد والتصوف لا يعَدَ من ذلك. 

وقد دل على ذلك صنيع الإسنوي فيما جمعه من زوائد على «المنهاج». 
فلم يذكر منها المبادئ الكلامية والمسائل المنطقية التي صذر بها ابن الحاجب 
مختصرّه» وقد أشار الإسنوي لذلك بقوله في أول كتابه: (لما يسر الله تعالى 
الفراغ من شرح منهاج الإمام العلامة ناصر الدين البيضاوي ذهنه شرعت في 
شفعه بجمع ما خلا عنه المنهاج المذكور من المسائل الأصولية المذكورة في 
الأضول التلاثة المسسن)”, 

فقولهة زو السافل 'الآصولية) والهلى هذا المعتي» ولذلك قال 
الأبناسي (7١٠8ه)‏ في شرحه لزوائد الإسنوي: (احترز ب: «المسائل الأصولية» 
عمًّا في ابن الحاجب من المنطق» وفيه وفي غيره من الأحاديث)”" . 

ثم قال الأبناسي بعد ذلك مبيئًا أنَّ المراد أصولٌ المسائل لا لواحقّها 
ومتعلّقاتُها: (والمراد رؤوسُهاء لا التدمات والخواتيم والتذثيبات» ولا ما وقع 
استطرادًا في أثناء جواب أو استدلالء» أو زيادة حد أو ضابط» ونحو 
للك 

إذا تقرّر هذا فليس من زوائد «المنهاج» مثلّا ما ذكره البيضاوي من أنواع 
التغيير في الاشتقاق حيث بلغ بها خمسٌ عشرةً نوعًاء فإن مسألة المشتق وما 
فيه من التغيير مصرَّحٌ بها في «المختصر» و«جمع الجوامع»» والبحث في أنواع 
ذلك التغيبر ليس رأسسَ مسألة» وإنما هي كالتتمة لهاء ولكونها كذلك أعرض 
عنها السبكي مع عنايته باستيفاء ما في المختصرين» وقِسُ على ذلك ما وراءه. 

ومما ينبغي ذكره في هذا السياق أن البحث في الزوائد ليس متعلقًا بكل 
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زيادةٍ» فالنظر في كون هذا مزيدًا أَوْ لا لا يكون بمجرد كونه مهملا في أحد 
المختصراتء. بل حتَّى يكون من شأن ذلك المختصّر ذكرٌ ما حُكم بإهماله له 
وعليه فليس من زوائد «المختصر» و«المنهاج» على «جمع الجوامع» ذكر الآدلة 
للمسألة المعينة مثلّاء فإن هذا لا يعد مزيدّاء ولا يُحكمٌ على السبكي فيه 
بكونه أهمله؛ لأن السبكي قد قصد إلى إهمال ذكر الآدلة رأسًا . 


ضروراتٌ لضبط القول فى الزوائد: 
لا بُدَّ من التنيّهِ لكلاث ضرورات لضبط القول في الزوائد» وهي: 


١‏ - ضرورة التنبه لتراجم المسائل. وعدم الوقوف على ألفاظها دون 
فقه لما تدل عليه : 

بيان ذلك أن المسألة قد تترجم بترجمتين فيظن الناظرٌ باديّ الأمر أنها 
فخ الوواقد وليست كذلك؟ يل قضازرى الآمر أن كل فصنب قد صاغها 
وترجمها بترجمة مغايرة لترجمة الآخر. 

من ذلك مثلّا مسألة عطف الخاص على العام» وهي مسألة تعددت 
طرائق الأصوليين في ترجمتهاء وقد ترجمها البيضاوي بذلك فقال: (عطف 
الخاصي هال العان /ا فصوي 1ئ وهي مسألة ابن الحاجب التي قال فيها : 
(مسألة: قالت الحنفية: مثل قوله يَلْةّ: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في 
عهده) - معناه: بكافر» فيقتضي العموم إلا بدليل. وهو الصحيح)"". 

غير أن الإسنوي في «زوائد الأصول» جعل مسألة ابن الحاجب من 
المسائل المزيدة على «المنهاج»» مع أنيا متصود نه كبا ايه وقد مين 
تلميذه الأبناسى وجهًا لعذ السألة مزيدة يقوله: (تبيه: لعل التحامل لشيكا 
على ذكر هذة المسألة هو كلام النقشواني» وإلا فأي فائدةٍ في ذكرها بعد أن 
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ذكرها صاحب «المنهاج» حيث قال: «الثانية: عطف الخاص على العام لا 


يخصص» إلى آخرها)””" . 
؟ ‏ ضرورة التنيه لاصول المسائل وفروعها: 

ومعتى ذلك. أن المسألة قد تذكرٌ في مختصرء وتذكرٌ في الآخر لكن في 

من ذلك مثلًا مسألة التكليف بالمكروه» ففمى مختصر ابن الحاجب: 
(مسألة: المكروة منيرة عبد خيز مكلف )0 

ولم يفرد السبكي هذه المسألة في مختصره على نحو ما صنعه ابن 
الحاجبء ولكنه مع ذلك لم يهملها؛ بل يُعلَّم قوله فيها من خلال حذده 
للتكليف. حيث قال: (... ومن ثَمَّ كان التكليفٌ إِلزامَ ما فيه كلفةٌ» لا طلبّه 
خلاقًا للقاضي)"” . 

قال الوكش : (تدريه:: استغى المضدف بالخلاف. فى عد التكليف»عن 
مسآلة «السيختصرا أن :المكزوه غير مكلقي يه على الأضم؟ لآن هذه أضلهاء 
فلا تظنّه أهملها)' . 

ومن ذلك أيضًا أن البيضاوي نص على مسألة الزائذ على .ما يتطلق عليه 
الاسم واله لمن بواجيه فقال: (الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح 
غير واجب» وإلا لم يَجَرْ تركه)”* . 

ولم تذكر هذه المسألة بخصوصها في الجمع الجوامع». لكنها مع 
ذللك لا تكد :مريدة غليه4: لأن السكين تمق عن أصلها بقولهة (جاف القراد 
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ليبس بواجب)". 

قال الووكس. :"اتبيه افحكني الجمعتي نيدم التاغعدة فنع مسالة 
«المنهاج»: الزائد ا ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب لأنه يجوز تركه». فلا 
تظنه علي . 


لات اشبروزة التده لموقع المسألة من كل مختصر: 

وذلك أن المختصرات تتفاوت في ترتيب مسائلهاء فقد تذكر المسألة في 
مختصر في باب» وتذكر في مختصر آخر في غير ذلك الباب» والغفلة عن 
ذلك تَحفز صاحبها إلى مسارعة الحكم بكونها مزيدة. 

فممًّا اختلفت المختصرات في اختيارها لموقع المسألة: مسألة الأمر 
بفعل مطلق» فقد ذكرها ابن الحاجب في ضمن مسائل الأمرء فقال: (مسألة: 
إكا ام عنمن مطلن, #الميزارياة القدل المظلق المكى المظايق المافيلة. لا 
العاعي 7 . رلم لكيه البيضاوي في «منهاجه)»ء ولذا عدَّها الإسنوي من 
الزوائد على «المنهاج””“. وأما السبكي فلم يذكرها في ضمن مسائل الأوامر؛ 
بل في مسائل المطلق والمقيدء فقال: (المطلق: الدال على الماهية بلا قيد. 
وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة» حيث توهّماه 
التكرةء .فى 3 تالآ« الأمن يمظلق الماهية آمن يحاقن. وليس بشي 

فالباظر إذا فتن عن المساألة في مظنعها من مسائل الآمر ولم يجدها 
فربما يسبق إلى ذهنه الحكم بكونها مزيدة» ولكنها مذكورة في موضع آخر كما 
رأيتَ» ولذلك قال الزركشي بعد أن فرغ من شرح مسائل الأمر من اجمع 
الجوامع»: (ذكر ابن الحاجب هنا مسألة الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي» 
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وخالف «المحصول». وقد ذكرها المصنف في باب المطلق والمقيد» فلا تظن 
أنه أهملها)”"' . 

ومنها مسألة إطلاق المشترك على معنييه» فالسبكي ذكرها في ضمن 
ساكل المشدركة""؛ أما ابن السااجب» تذكرها في 07 مسائل العام 
واللعاي 1 

ولغياب مواقع بعض المسائل ينبه السبكي تارةً على أن المسألة ستأتي» 
أو أنها تقدمتء لتلا يراجعها الناظر في باب فإذا لم يجدها حَكمّ بإهمالها. 

فمن الأول: أنه تكلّمّ في المقدمات عن الأحكام الوضعية وحَدَّهاء 
بخلاف الشرط» ولكنه تبه على أنه سيأتي» فقال: (والشرط يأتي)”*'؛ يعني : 
أنه سيأتي في مسائل التخصيص. 

ومن الثاني: قوله في القياس: (وتقدم قياس اللغة)””'؛ يعني: أنه تقدم 
بحفه للمسألة فى مسائل اللغة.. قال المحلى: <(لأن ذكره هناك أنسبُ من ذكر 
بقاري نجنا . وه علي اناك كر اله لخر 

وقد كانت للسبكي سعة في وضع المسآلة في موضعين إذا ما ذعت 
الحاجة لذلكء ولكنه كان حريضًا على الاختصار والفرار من التكرارء وذكر 
أن ذلك هو شأن كتابهء فقال: (... وأنتَ إذا تأملتَ هذا الفصل في «جمع 
الجوامع» عرفت اشتماله من الاعتراضات الجدلية على المعارضة» وتدخل فيها 
التعديةٌ؛ لأنها معارضةٌ خاصة» وتعددٌ الوضع» واختلافُ جنس المصلحة» فلا 
تطالبني في باب القوادح بذكر شيءٍ من ذلك؛ لأني قد قدمته هناء فكيف 
أكريةة ا.والكناية قال الاتغصاة والقرال مع ارا , 
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ومما مضى يُعلّم دقة البحث في الزوائد» وأن القاصد إليه لا بْدَ أن يكون على 
دراية وافية بمضامين المختصرات ومظانها وتصرّفات واضعيها في رسم مسائلها. 


بين الاسنوي وتلميذه الأبناسي : 

مما يؤكد ما تقدم التنبيه عليه من دقة البحث في الزوائد أن الأبناسيّ في 
شرحه لزوائد الإسنوي قد عَنِيَ بمعَايرة ما ذكره الإسنوي من زوائد» فتارةً يشير 
إلى ها قد يْظ فواته غلى الاسثرى هخ زوائده فيبيق أنها لبسف كذلك» 
ولذلك أعرض عنها الإستوي» وثارة يتعقب الإسئويّ في حكمه .على بعضن 
المسائل بكوتها مزيدة» والحال أنها ليست كذلك. 

- فمن الأول: 

قول الأوناسى ‏ (تنبيدة إذاكلث: اهيز" من الأصول الثلانة فروقا): 
يشير إلى أنه قد يُعتَرَضٌ على الإسنوي بإهماله جملةً من المسائل مع كونها من 
فائت «المنهاج». ثم ذكر الأبناسئٌ خمس مسائل» وهي: 

١‏ المندوب هل يصير واجبًا بعد الشروع فيه؟ 

“" - المباح هل هو من الشرع؟ 

- قول الآمدي: اتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير 
مأموربه خلافا للكعبي وأتباعه . 

- المباح ليس بجنس للواجب؛ بل هما نوعان للحكه”" . 

فهذه خمس مسائل موجودة في الأصول التي جعلها الإسنوي» وليست 
منصوصة في «المنهاج»: ومع ذلك لم يذكرها الإسنويء إلا أن الأبناسي قال 
في الجواب عن إهمال الإسنوي لها: (الجواب: 

أن الفرع الأول محله كتب الفقهء ولم يلتزم إلا المسائل الأصولية. 
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والثاني يخرج من قول «المنهاج»: ما نهي عنه شرعًا فقبيح. وإلا 
فحسن» كالواجب والمندوب والمباح. 

والثالث يخرج من قوله أيضًا: بالاقتضاء أو التخيير. حيث جعل 
التخيير - وهو المباح ‏ قسمًا من أقسام الحكم الشرعي. 

والرابع يخرج من قوله: قال الكعبي : فعل المباح ترك الحرام» وهو واجب. 

والخامس من قوله: إذا نْسِحّ الوجوب بقي الجوازء خلافا للغزالي)”"' . 

ففي هذا النص ما يدل على غور البحث في الزوائدء وأن كثيرًا من 
المسائل مذكورة في ضمن مسائل أخرى بالاشارة الخفية واللمحة الدالة. وقد 
تكرر مثل هذا الصنيع من الأبناسي في بيان وجهٍ التحاق كثيرٍ من المسائل 
ب«المنهاج» والتي قد يُظَنٌّ أنها من فائته”" . 

- ومن الثاني : 

وهو المسائل التي اكرها الانشري :في صمن المساكل العزيدة على 
«المنهاج» وهي موجودة فيهء صراحة أو ضمنّاء ثم تعقّبه في ذكرها الأبناسي 
بأنه مشمولة بعبارات «المنهاج»» فمنها : 

١‏ - قال الإسنوي: (الرابع: قال في الإحكام: لا يجوز تسمية القائم 
قاعدًا والقاعد قائمًا للقعود والقيام السابق بالإجماع). 

فقال الأبناسي: (هذا الفرع لا حاجة إلى ذكره» لشمول لفظ المنهاج له 
بقوله: «شرط كونه حقيقةَ دوام أصله))"" . 

؟ - قال الإسنوي: (الأولى: العموم من عوارض الألفاظ حقيقةء وأما 
فى المغاني. د 

فقال الأبناسي: (هذه المسألة لا حاجة إلى ذكرهاء لكونها تخرج من 
قول المنهاج: «العام لفظ يستغرق جميعٌ ما يصلح ا 
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“ - قال الإسنوي: (الرابع: إذا ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا في 
بعض أفراده ففي تخصيصه به الخلاف الذي في الضمير). 

فقال الأبناسي: (هذا الفرع لا حاجة إلى ذكره؛ لأن قول المنهاج: 
اعود ضمير خاص لا يخصص» يندرج فيه الاستثناء والصفة والحكم)""'. 

5 - قال الإسنوي: (وأما المستفتى فيه فهو المسائل الاجتهادية لا 
العقلية على الصحيح). 

فقال الأبناسي: (قوله: «وأما المستفتى فيه» إلى آخره لا حاجة إلى 
ذكره؛ لأن المنهاج قد صرح به)”" . 

قال الإسنوي : (الثالثة: من ليس بمجتهد هل له أن يفتى بمذهب مجتهد؟) . 

فقال الأبناسي: (اعلم أن هذه المسألة لا حاجة إلى ذكرهاء لكونها 
مصرَّحًا بها في المنهاج)”” . 

5 - قال الإسنوي : (الخامسة: إذا قلد العامي مجتهدا في حكم فليس له 
الرجوع في ذلك الحكم إلى غيره اتفاقًا). 

فقال الأبناسي: (هذه المسألة تخرج من المنهاج من كتاب الإجماع 
حيث قال: «الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين» إلى أن قال: «وإلا يجب على 
من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام» أي: يجب على من 
عمل بقول مجتهد في مسألة أن يعمل بقوله في جميع ما يذهب إليه» وهو 
هل القسم الأول من عله الصسالة, » ,)7 

فهذه مسائل عدّها الإسنوي زوائدٌ على «المنهاج»)» وتعقبه الأبناسئٌ في 
عدّهاء مع ما للإسنوي من استقراءٍ واسع وتتبع فاحص» زياد على سيق 
شرحه للمنهاج ودرايته الفائقة بما فيه إلا أنه مع ذلك وقع منه مثل هذا 
المَوت» مما يدل على أن البحث في الزوائد من دقيق المباحث. 
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يمثّل «الحد» أحدّ أهم المباحث المتعلقة بالعلوم كاقَّةَ وقد تكلم العلماء 
طويلًا - ولا سيما في كتب المنطق والجدل - في بيانه وأقسامه وشروطهء كما 
تكلم عنه الأصوليون في كتبهمء لِمَا هو معلومٌ من استعارة كثير من المباحث 
المنطقية في المدونة الأصولية"''. 

وليس هذا مقامٌ الحديث عن الحد مفهومًا وشروطًا وغير ذلك مما يتعلق بهء 
ولكن لا بُدَّ من إلماحةٍ عجلى عن معناه ومدى أهميته وتأثيره في البحث الأصولي . 

أما مداه عرد حيك اللقة تجاه فى ايان العرية “يا ته (الج: 
القعن يرو القويح» ال يعالطا اعدهماا لعن أو ليله فى احذهها على 
الآخر. وجمعه: حدود. ولطر ما مين كا شسن: عدينيها: ملعي كل 
شىء : ا" 

وأمّا اصطلاحًا فقد جرت عادة بعض العلماء حين تناولهم للحدّ تأصيلًا 
بالبداءة بقسمة الحد إلى حقيقيٌ ورسمي ولفظيٌ ‏ أو إلى ذاتي وعرضي» ثم 
بحرة سي ع" غير أن الى ييا ها عو :المت "الى يقصيدة الأصوليون 
حين يطلقون الحدَّء وقد اختلفوا في ذلك على طرائق واتجاهات”'2» وجملةً 
ها يمكة اعتمافه أن الحد غيد الآصولية هو ناا بيد الع هما غداه: كما 
نقولة العم 157 البو وتاك ا( اذك المي العوادق بالحقيقى والرسا 
نشم 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بتأثير علم المنطق في أصول الفقه والحدود الموضوعة فيه: علاقة علم أصول الفقه 
بعلم المنطق  87١(‏ 107) لوائل الحارثي. 

(20) لسان العرب (حدد). 

(9) انظر مثلًا: الجدل للآمدي ١28(‏ - 2)87 مختصر المنتهى لابن الحاجب 7١1/:1(‏ -589). 

(4) انظر: المصطلح عند الأصوليين ل د. علي العميريني  7599(‏ 0"05. 

(5) انظر: البدر الطالع للمحلي (1: .)١١9‏ 

(7) حاشية زكريا الأنصاري على شرح المحلي (1: .)77١‏ 
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والغراة بحنه هنا الحدود الأصولية» ‏ وإتما نبهيث غلى ذلك لآن الجدود 
الأضولية هى المرادة أضالة فى هذا المبحثف» وذلك. أن المختصرات الثلانة 
مع الببدة كد تتبيدت كلب ين الحوون تجو اتناك السدود نا متمق 
بالمصطلحات الأصولية» سواء منها ما تعلق بالأدلة كمصطلح الكتاب والسّنَة 
والإجماع والقياس» أو الدلالات كمصطلح المنطوق والمفهوم والعام 
والخاصء أو غيرها مما هو كالتابع والتتمة للأبحاث الأصولية كمصطلح 
الاجتهاد والتقليد. 

ففخ تللة العدوى ما يتحلق بكي المصطلحات الاأصولية» فكثير هذ 
الحدود الذي نثرها ابن الحاجب فى مقدمته المنطقية» وجملةٍ من الخدود الت 
ذكرها السبكى نن المقدمات: ْ 1 

فحين البحث في أحوالٍ وظواهر الحدّ من هذه المختصرات فالذي 
أقينة بالذكسى_أمبالة سدوة: اليسطا عابت الأمولية ولدلاك ة انثرة عانها له 
بهاء وما عداها تبعٌ لها. 

هاما تعلق بعت الحده آنا "ها علق ياهميةه ومدق تاثيرة فإذا علمنا 
أن الحد يُعَذَّ من أبحاث المصطلح الأصولي أدركنا ما للبحث فيه وتحريره من 
الى ير لي علي اطبود الفقه والمدونات المصنفة فيه» وذلك أن المصطلح في 
كل علم يمثْلُ واجهةً للعلم نفسه» وهو المعبّر الأصيل عن قضاياه» وبخاصّةٍ 
المصطلح الأصولي؛ لأن (علم أصول الفقه أكثرٌ ألفاظه مصطلحات”"', 
والحدود على وزان المصطلحات في التأثير؛ لأنها الكاشفةٌ عنهاء المبيّئّة 

وإذا تناولنا الحدّ بصفته فكرةً قائمةً على المَيّْرْ بين المفاهيم - بصرف 
النظر عن السيتل الآرسطق القيّق اعد فلو شك أنه تكد من أشرفه العلوة 
والمعارف: 00 يقول ابن القيم: (من أشرف العلوم وأنفعها علم الحدودء 
ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهيء فأعلم الناس أعلمهم بتلك 


(1) المصطلح الأصولي لدى أبي الوليد الباجي ل د. العربي البوهالي .2٠١(‏ 
هذا 


الحدودء حتى لا يدخل فيها ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو فيها)"''. 

ومن جملة وظائف الحد التمييزية الفصل بين المصطلحات المشتركة في 
العلوم» فكم هي المصطلحات التي نراها حاضرةً في أكثرٌ من علمء ٠‏ فإذا قُرِئَت 
بعين واحدةٍ داخلها الحَلْظٌ والغَلّطْء واتسعت رقعة الاضطراب والاشتباه في 
بحثها والنظر فيهاء ولذا قال القرافي (587ه): (مَن عَلِمَ ضابط شيءٍ فهو 
مستضية بذلك الضابط» فأيُ محل وُجِدَّ الضابط عليه قضى بأنه تلك الحقيقة» 
وما لا فلاء وهو معنى قول بعض العقلاء: «إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا 
الحديه. 

وقال التهانوي (58١١ه):‏ (إن أكثرٌ ما يحتاج به في تحصيل العلوم 
المدوّنة والفنون المروّجة إلى الأساتذة هو اشتباه الاصطلاح» فإن لكل علم 
اصطلاحًا خاصضًا به إذا لم يُعلّم بذلك لا يتيسّر للشارع فيه الاهتداءٌ إليه سبيلاء 
وإلى انفهامه دليلا)”" . 

ومن هنا كان من ضرورات البحث الأصولي العناية بالحدودء ولذا 
حنلتك المدوتات الآأصؤلية شعري الحدوك لكاخومه عن نينة المحرير والتفية 
الفوضوعات والصطاهات الأصولية» وكزاتة جيل هن الأصوابيم على دنه 
كتبهم بذكر شريحة عريضة من الحدود ليقف عليها القارئ قبل النظر في 
الأيواب الأضولية” .: 

ومع ما للحد من أهمية وتأثير إيجابي كما تقدم» إلا أنَّ البحثّ فيه وفي 
أتواعه .وشرائطه لما كان ضتاعة منطقية وكان المنطقٌ الأرسطئٌ هو الشائعٌّ في 
كتابات العلماء المسلمين واستعمالاتهم - كان لذلك إسهامٌ سلبيٌ في مسيرة 


.)5١6( الفوائد‎ )١( 

.)105”١ 5 501١9 :9( نفائس الأصول‎ )0( 

29 كشاف اصطلاحات الفنون .)١ :١(‏ 

(4) منهم: ابن حزم في «الإحكام»» والقاضي أبو يعلى في «العُدَّقا وأبو الوليد الباجي في «إحكام 
اود والسمعاني في «القواطع». وأبو الخطاب الكلوذاني في «التمهيد»؛ وابن عقيل في 
«الواضح 
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العلوم نفسهاء بما فيها علم أصول الفقه الذي عانى من وطأة الحد الأرسطي 
الذي حَصَّرٌ نطاق البحث في كل حدّ بتحصيل الذاتيّاتِء وأَبَانَ أن الحقائق لا 
يمكن الوصول إلى علمها ودَركها إلا بذكر الصفات الذاتية التي يتقوّم بها 
الشيء دون غيرهاء حتى بلغ الحال ببعض العلماء إلى أن حكم بأن (الحدود 
على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بها)"'". وتََيُمُ ذلك وتقصّي تحصيله 
حين تناول آحاد المصطلحات الأصولية أحدتٌ خلافاتٍ طويلة الذيل قليلة 
النيل» ونقداتٍ لا تنتهي بغيةَ الوصول إلى حدٌّ مستوف لهاء وصار شغل كثير 
مق الأصوليين التعرضن لكل عد شاذ وقاد بالعرضن والشفن دوق حافدة تذكرء 
مما حَذَا بكثير من الأصوليين إلى محاولة تجاوز ذلك» بالإعراض عن توسعةٍ 
القول في البحد وسكي ذكر سار ما دق يه المصظاحات» فاكتفوا متها ينا 
يرونه أليقّ بالممطك واعرقنا غن غيره مما لا فائذةٌ مته إلا المماحكة 
اللفظية أو البحث فيما لا أثر له في مفصّل المسائل الأصولية. 

من ذلك مثلًا أن الآمدي ‏ مع عنايته بالحدود ونقدها ‏ لما حدَّ الحقيقة 
الوضعية قال: (قد ذكرٌ فيها حدودٌ واهَيَّةٌ» تستغني عن تضبيع الزمان 
لكر : 

ولما شرح التاج السبكي حدّ البيضاوي للاجتهاد قال: (هذا التعريف 
الذي ذكره المصنف سبقه إليه صاحب «الحاصل»» وهو من أجود التعاريف» 
فلا نْطَوّلُ بذكر غيره» إذ ليس في تعداد التعاريف كبير فائدة)”" . 

ولعااككر او المكار 0ه جطلة عن سدود اللقه قال زوكل هذه 
الحدود لا تخلو عن مؤاخذاتٍ وأجوبةٍ يطول الكتاب بذكرها من غير 
طائل)!*' . 

وهذا لا يعني تقليل شأن البحث في الحدود والخلافات الواقعة فيها 


.)59 :١( الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)١03” :1١( الإحكام‎ )0( 
.)5854 الإبهاج (0ا:‎ )9( 

.)5١ :١( شرح الكوكب‎ )4( 
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مطلمّاء ولكن لا بُدَّ من التمييز بين مقامات الخلاف الواقعة في الحدودء ليُعَلّم 
ما هو مناطق اشتغال الأصولي مما ليس كذلكء» وهذا يفضي بنا إلى الحديث 
عن 
مقامات الخلاف في الحدود وتحريرها: 

يمكن جعل الخلاف في الحدود وتحريرها على ثلاثة مقامات: 

- المقام الأول : 

الخلافات التي يبعثها محاولة إجراء الحد على سَّئْن المنطق الأرسطيء 
والتي لا يراد منها إلا التمييز بتحصيل الماهيّة الكليّة للمصطلح المحدود. فهذا 
النوع من الخلاف مما لا ينبغي الاشتغال به وتوسيع القول فيه فإن الغرض 
العام من الحد هو التمييز بين الحقائق» وهو يتأدّى بغير ذلك. 

وقد أوسع شيخ الإسلام ابن تيمية النظرية المنطقية في الحدّ نقدًا في 
مواضع كثيرةً من كتبه؛ بل أقام كتابًا في «الرد على المنطقيين» جعل من همّه 
الأكبر فيه ملاحقة الحد المنطقي وبيان عواره وقصورهء كما بين تأثيره السلبي 
في العلوم الإسلامية"''. 

وأكثر العلوم الاسلامية تأنُوًا هو علم أصول الفقه. ما أدَى بعلم أصول 
الفقه في كثير من مدوناته إلى أن يكون ذا لِحاء منطقي”". ولا يعني هذا أن 
الأصوليين استغرقوا في بناء حدودهم على سنن المنطق الأرسطي؛ بل نرى 
كثيرًا منهم تجاوزوا التقيِّدَ بأغلاله إلى توسعة القول في الحدء فحدوا بغير 
الذاتيّات من الحدود الرسمية؛ بل صاروا إلى التمييز بين المصطلحات 
الأصولية عبر أداة التقسيم» فاكتفوا بالقسمة المميزة عن تكلف الحد لكل 
مصطلح على حِدَّة» ولا سيّما إذا أعوز الحدّ ولم يمكن ضبطه بذكر أوصافه 


. )77( انظر: الرد على المنطقيين‎ )١ 

(؟) يقول د. فريد الأنصاري: (إسراف الأصوليين في حشو مصنفاتهم بالمقولات والاستدلالات المنطقية 
أذَّى إلى إبهام علم الأصول وانطوائه على ذاته» بسبب الإغراق في البحث عن الحدود وتكلف تعريف 
الجواهر والماهيات» ودوران الجدل والبحث والنقد والمناظرة على ذلك حتى كادت الفروق بين 
العلمين المنطقٍ والأصولٍ تتلاشى بسبب ذوبان هذا في ذاك) المصطلح الأصولي عند الشاطبي (1917). 
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الذاكةة حكان لويفن العد بالرسى:والشسيم. منسي واساعء وهذا معلرة 
مُدرَكُ من تأصيلاتهم المبثوثة في كتبهم وتطبيقاتهم الواسعة حين سعيهم لحدٌّ 
مختلف المصطلحات. 

- المقام الثاني : 

الخلافات التي يبعثها انخرام تحقق شروط صحة الحدء كأن يكون الحد 
مساويًا للمعرّف (جامعًا مانعًا)» وأن يكون أوضحصّ منه فلا يصح الحدّ بما 
يضفي مزيدًا من الغموض على المصطلح المحدودء وألا يلزمٌ منه الدّورء 
وغير ذلك من الشروط المعلومة في علم المنطق. فهذا المقام من الخلاف مما 
يَجوّد النظر في ضبط المصطلحات وبيانهاء ولكن لا ينبغي الإسراف في 
تعاطيه؛ لأن ار الشرط الجديى فى للح قن لأ يوق فى اتكانيق الدر 
المطلوب من التمييز بين المصطلحات» وبالتالي فالخلاف بعد ذلك لا يعدو 
أذ يكون تشاغلا يعبط العبارة بعد اتضاع المعقى» ولبس هذا من سميتك 
المحققين» ولذلك قال الشاطبي (40/اه) حين وصفه لطريقة السلف الماضين 
في 'تقرين الشريعة وبكهاء (مَن نظر في اسعدلالالهم خلى إثبات: الأحكام 
التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين» لكن من 
غير ترتيب متكلف. ولا نظم مؤلف؛ بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه؛ 
ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه» إذا كان قريب المأخذء سهل الملتمس”"' . 

- المقام الثالث : 

الخلافات التي يبعثها الاختلاف في الترجيح بين الأقوال في المسائل 
الأصولية المتعلقة بالمصطلح المراق حذ .ذلك أن الآأصولق نين يريك تخرير 
بعل لاهن الممطلحات الأصولية يراعي فيه انطباقّه لما تحصّل له من اختيار 
ف مفقل الباكل التعلقة يذلاك سطس ومن نَمَّ يقع الاختلاف بين 
الأصوليين في تحرير الحدود. وهذا المقام من الخلاف من مواطن اشتغال 
الأصولي؛ لأن في تحريره ضبطًا لقاعدة الباب بالنسبة للمذهب أو العالِم 
المرادٍ تحقيقٌ قوله. فمن تحصّل له مثلًا أن الإجماعَ المحتجّ به لا يكون إلا 


.)9١ ٠١٠ :١( الموافقات للشاطبي‎ )( 


باتفاق كافة المجتهدين» وأن مخالفة الواحد والاثنين تضرء فإنه يحُدٌ الإجماع 
بأنه اتفاق مجتهدي الأمة. . . إلخ . ونحو ذلك مما يفيد عموم صدور الاتفاق 

من المجتهدين» أما عن يرع تحتقه ولو خالفه فيه يعضهم فإنه يسذه يما لا 
ا او امح ا سد الود أو 
الأصوليه الاتصال 0000 : الحد الكاشف عن حقيقة الجووا والمساكل 
المتعلقة بذلك المصطلح» ولا ينبغي للأصولي أن يحد المصطلح بما يتنافر مع 
تقريراته في مفصّل المسائل» ولا العكس. 

وما يتعلق بهذا المقام: الخلافاتث التي يبعثها عدم انضباط المصطلح 
والمراد يه عقن لاتيم بها ملق يهن ساكل نوغ كان المتخكلفون متلانين 
في أصولهم أو مختلفين» وعدم الانضباط هذا يفضي إلى خلاف عريضء كما قال 
و ا ا 
ته الأتناق عليه تيان عرقي الرصيف الملكور فى مسجل انزع عل الك 
المحك)"''. ومثل هذا كثيرٌ في علم أصول الفقه» كما تراه في اختلاف الأصوليين 
حين تناولهم لمصطلح «الاستحسان». و«القياس»). و«المصلحة». ونحوها. 


ما تقدم لا يعدو أن يكون نظرًا عامًًا وإطلالة عابرةَ على الحدّ وبيان 
أهميته ومدى تأثيره في علم أصول الفقه. أمّا ما يتعلق بالمختصرات الثلاثة 
محل الدراسة فقد عَنِي واضعوها بالحد الأصولي؛ فما من مصطلح من 
المصطلحات الرئيسة في هذا العلم إلا وقد حُدّ في هذه المختصرات» على 
تفاوتٍ بينها في استيفاء ذلك» كما تفاوتت في العناية بذكر الخلافات فيها كما 
سباي افيه غلبه» وقيما زلى عرض لجملة من اظواعى وتمثلاك الحد 
الأصولي في هذه المختصرات الثلاثة. ْ 


.)585( شفاء الغليل‎ )1١( 


ها 


«مختصر المنتهى» لابن الحاجب 


يمكد هد مسر ابح الساحت أقثر المقتصرات الثلاثة عارة بالعد هو 
عدة اعتبارات» منها ظهور عنايته بتحرير الحد وذكر مختلف الأقوال فيه» مع 
عثايته بنقد الحدود التي لا يرتضيهاء .وبضصرف النظر إن كان ذلك من شأن 
المختصرات أو لاء فالغرض هنا بيان واقع هذا المختصرء وامتيازه من هذه 
الجهة عن غيره» وإذا استقرينا الحدود المنثورة في «مختصر المنتهى» يمكننا 
تقييد جملةٍ من الظواهر التي تمثّلُ بمجموعها منهج ابن الحاجب في ذكره 
للحدود. 


موقع الحدّ من مسائل «المختصر) : 

تقدَّمَ في مبحثٍ مضى أن ابن الحاجب يعنون كثيرًا من مسائل مختصره 
بقوله: (مسألةا: وباستقراء مختصره نجده لا يعلون الحدود بذلك» وفى هذا 
ما قد يشير إلى أن الحدود عنده ليست من صلب العلم» وإنما هي كالتوطئة 
لمسائله وأبوابه. 

من ذلك مثلّا حدّه للكتاب» فقد حََدّه دون أن يعنونه بكونه مسأل" ثم 
: 8 : 0 1" (5) اه 0 
ذكر مسائله» وكذا الإجماعء. فقد ابتدأ بذكر حده''» ثم بعد فراغه منه ومما 


00 


655 19 6 


١ /ا‎ 


يتعلق به شرع في ذكر مسائله. وفعل ذلك مع مصطلحاتٍ أخرى""'. 

ومن هذه النماذج ندرك أن ابن الحاجب لا يعد الحنَّ بمجرّده مسألةٌ 
وإنما قلت: بمجرده؛ لأنه قد يعنون بعض الحدود ب«مسألة». وذلك فى أحد 
حالين: ْ 

١‏ - إذا كان الحد مسألة مستقلة قاكمة برأسهاء ولا يتعلق بها غيرها: 

لا أن كافف السالة شتاملة الحد وقيرة هنا يهلق بالحد. 

تمن الحال الأول حذه للضسايى بقوله: (سآلة: الصحابى: من 
رآه النبي َيِه وإن لم يروء ولم تطل. وقيل: إن طالت. وقيل: إن 
العبنع 1 

فحد الصحابي ليس كحد الإجماع؛ لأن الغرض من حد الإجماع بيان 
المراد به ليستقيم فهم المسائل المنسدلة تحته» أما في حد الصحابي فليس في 
حده ذلك» فكان كالمسألة المستقلة. 

ونحر ذلك عنذه للفرشل حيث قال (مسالة: المرسل:٠قول‏ غير 
الصحابي : «قال كلا ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده. . .700" . 

فإن غرضه ومقصوده من المسألة البحث فى حجية المرسل» وذكرّه للحد 
انما شو ممكانة القرمية المينانة ركذا ذه مسقي تولك (نسافة: 
المقتضي - وهو ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة اكلام لذ عسوم الدا.قق 
الجميع””''. فهنا مقصوهده بيان ألا عموم لهء ولذلك جاء الحد في جملة 
اعتراضية . 

ومن البحال الثانية حذه للحقيقة والمجاز””'». فقد عنونها بامسألة» ثم 


)١(‏ انظر مثلًا حدّه للسند والخبر :١(‏ 0504)» والمتواتر :١(‏ 9١0)ء‏ وخبر الواحد :١(‏ ##"ه) 


والمستفيض :١(‏ 677). 
5 ركه قوقهة ن سما 
الوق 007 2 جرفت" 


8 إلا علو 1 
الك ار 


١58 


ذكر تحتها حدَّ كلّ منهما مع بعض المسائل المتعلقة بهماء وكذا الشأن في 
حدله للمشة 0 


مسالك الحد فى «المختصر): 


إذا نظرنا فى الحدود المذكورة فى مختصر ابن الحاجب نجد أنها على 


١‏ - الحد المنطقي: 

وهو الغالب في حدود المختصرء ثم إن غالب الحدود المنطقية الواردة 
فيه هي من الحد بالذاتي (الحقيقي) لا الرسمي”"» ثم إِنَّ ذكرّه للحدود 
الرسمية إنما هو في غير ما اختاره؛ بل يوردها إذا كانت أقوالا لغيره» كما 
صنع في حد الواجب"". 
؟ ‏ الحد بالمقابلة: 

وذلك في المصطلحات المتقابلة» كالعام والخاص» حيث يجتزئ عن 
حَذَّ أحد المصطلحين بذكر كونه مقابلا لصنوه» وقد وقع ذلك منه في مواضع 
يسيرة» وهي: 

. قوله لما حدَّ المحكمّ: (والمتشابه: ما يقابله)”‎ .١ 

؟. قوله لما حد العامً: (والخاصٌ بخلافه)””' . 

اقوله لقا حو المطلة +"( و اليد ةق 


60 :10خ 017 

(؟) عن الفرق بين الحقيقي والرسمي قال ابن الحاجب: (فالحقيقي: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة. 
والرسمي: ما أنبأ عن الشيء بلازم له) المختصر (1: .)5١8‏ 

1:١١ 9‏ هم 

9 211 اي با 

(80) 290 يكو 

.)669:5( )5( 


احيل 


:. قوله لما حد المنطوقٌ: (والمفهوم بخلافه)27' . 


" - الحد بالتقسيم: 

وذلك عن طريق حصر الأقسام وتمييز بعضها عن بعضهاء ويبِيَنُ 
الزركشي فكرة هذا المسلك بقوله: (بالحصر يُعلّمِ حدٌ كل واحدٍ بمفرده» بأن 
وخا التقعيع يدهو مطدر لك بين بيده + لل 1 واعلستياء .111 
الأول بالثاني» وهذه طريقةٌ يستعملها المصنفون في كل حصر). 

ثم انتقد الزركشي هذا المسلكء ولكنه أبان عن مخرجه بعد ذلك فقال: 
(وفيه نظر؛ لأن مورد التقسيم قد لا يكون جنسّاء والمميّرُ قد لا يكون فصلاء 
ولا يُعرَفُ بهذا التقسيم حدودهاء إلا أن يريدوا بالحد ما هو أعمٌ فخ الحين 
والرسم. والحاصل أن التقسيم الحاصر يجوز أن يحرج منه الحدء ولا يجب 
ذلك لجواز وقوع التقسيم في أعمّ لا يكون جنسًا بل عَرَضًا عامًا)"" . 

وما ذكره الزركشي آخِرًا هو مُحقَّقُ القول في هذا المسلكء» فإن الغرض 
من التقسيم ليس إلا الميك بيج المعو فاك دزة لووك ذلك العبييق ثاماء 
وعلى هذا يُمْهَمُ قول بعض المصنفين كابن الحاجب والسبكي حين ذكرهم 
لبعض التقاسيم: (وقد علمت حدودها) كما سيآتي النقل عنهم في ذلك. 

ثم إن الحد بهذا المسلك قد يكون الباعثُ عليه إعوازٌ الحد المنطقي» 
كما قال الجويني: (حقٌّ على كل من يحاول الخوضٌ في فن من فنون العلوم 
أن يحيط بالمقصود منهء وبالمواد التي منها يُسِتَمَدَ ذلك الفن» وبحقيقته وفنه 
وحده إن أمكنت عبارة عد ع صبادا الحدء وإن عَسّرَ فعليه أن يحاول 
الذوة ولك التفاسيي) 7 

والحد بمسلك التقسيم شائعٌ في كتابات الأصوليين» وممق قرّره ونظو له 
الطوفي» وذلك أنه حَدَّ في مختصره بعض المصطلحات بطريق التقسيم» وأبان 
30 :555-290 


0 تشنيف المسامع :١(‏ 75-6 1). 
*) البرهان :١(‏ ”4 ا ف: .)١‏ 


في شرحه بأن الحد يُستفاد من هذا التقسيم» وقاكة (وإنها فنا إن هذا اعد 
مستفادٌ من التقسيم المذكور؛ لأن التقسيم الصحيحٌ يرد على جنس الأقسامء 
ثم يميّرٌُ بعضها عن بعض بذكر خواصّها التي يتميز بهاء فيتركب كل واحدٍ من 
أقسامه من جنسه المشترك ومميزه الخاص وهو الفصلء ولا معنى للحد إلا 
اللفظ المركب من الجنس والفصل» وعلى هذا فقد استفدنا من هذا التقسيم 
مرف حدر حاتري جه الف 

وقال ابن القيم؟ (التتسيم من حس العديدة. إذ هو نكتمل على القدر 
الوقم ف والقدن العسين الفا رق 

وقال التاج السبكي : (التعريف بالقسمة والمثال لا يُعانْدٌ الرسوم)”” . 

وعن ابن الحاجب فقد حدّ بالتقسيم بعضٌ المصطلحات» منها : 

١‏ حدّه للعلم» والاعتقاد ‏ الصحيح» والفاسد -» والظن» والوهمء 
والشك. وذلك بقوله: (اعلم أن ما عنه الذكر الحكمي: 

إِمّا: أن يحتمل النقيض بوجهٍ أو لا. الثاني: العلم. 

والأول: إما أن يعمل النقبضى عند الذاكر لو قذره أو 0 

والثاني : الاعتقاد.» فإن طابق فصحيح ١‏ وإلا ففاسد. 

والأول: إمّا أن يحتمل النقيض» وهو راجح أو لا. 

والراجح: الظن. والمرجوح: الوهم. والمساوي: الشك. وقد عَلِمَ 
ذلك اموه 

قال الأصفهاني : (قد عَلِمَ بالتقسيم حدود الأقسامء وذلك لأنه ذكر في 
كل قسم المورد الذي هو الأمر المشترك» والفصل الذي به تميّرّ عن الأقسام 
الأخرء فقد عَلِمَ في كل قسم ما به الاشتراك» وما به الامتيازء ولا نعني 


.)559 :١( شرح مختصر الروضة‎ )1١( 
.)547 مختصر الصواعق المرسلة (؟:‎ )9( 
.)504 :١( رفع الحاجب‎ )9( 

0د ارييف" 


١ا/ا‎ 


بالغد. إل |27 


؟ ‏ حدّه للأحكام التكليفية» وذلك بقوله بعد أن حدَّ الحكم: (فإن كان 


وإن انتهض فعله خاصة للثواب ف: ندب. 

وإن كان طلبًا لكف عن فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ف: تحريم. 
وإن انتهض الكف خاصة للثواب ف: كراهة. 

وإن كان تخييرًا ف: إباحة. 

وإلا ف: وضعئىٌ 0 


ومن ذلك حده لدلالة الاقتضاء والتتسة والاا 0 وحذده للمناسب 


المؤثر والملائم والغريب والمرسل”*'. 


عناية ابن الحاجب بحد المصطلح لغويًا : 


من الملاحظ أن ابن الحاجب يُعنى بحد المصطلحات الأصولية لغوية 


قبل حذها من جهة الاصطلاح» وقد جرى ذلك منه في مواضع. كما في حده 
للوجوبء للإجماعء الج م باد والنسخ» والقياس”" . 


عناية ابن الحاجب بذكر محترزات الحد. وما يدخل فيه وما يخرج منه : 


2000 
0020 
فرق 
20 
)2 


وقد جرى منه ذلك في جملةٍ من الحدودء. متها : 


١‏ قوله في حد الخبر: (وأقربها قول أبي الحسين: كلام يفيد بنفسه 


بيان المختصر :١(‏ 05). 

له وناتية" 

امن سر 

.)1١9؟8-:5(‎ 

انظرها على التوالي في: :١(‏ 23585 455 (5: كك لدف على الاقف ٠1١55‏ ). 
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نسبة. قال: (بنفسه) ليخرج نحو قائم؛ لآن الكلمة عتده كلام وهى تفيد 
نسبةً مع الموضوع)""' . 

؟ ‏ قوله في حد المتواتر: (المتواتر: «خبر جماعة مفيد بنفسه العلمم 
بصدقه». وقيل: «بنفسه» ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقرائن الزائدة على ما لا 
بذاك بعس عاقة او 

"' - قوله في حد العام: (والأولى: «ما دل على مسميات باعتبار أمرٍ 
اشتركت فيه مطلقًا ضَربةً)). ثم قال: (فقوله: «اشتركت فيه» ليخرج نحو: 
ااعشرة). اوق: لمظلقا) ليخرج المعهودون. و: «ضربة» ليخرج نحو: 
«رجل»))”" . 


عناية ابن الحاجب بذكر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية : 

يُعنّى ابن الحاجب بذكر الخلاف في حدود المصطلحات الأصولية» ولا 
سيما المصطلحات الرئيسة التي هي كالأبواب لغيرها من المسائل المتفرّعة» 
وله في عرض الخلاف طرائق: 

-١‏ يقدم بذكر الحد الذي يختارهء ثم يذكر الأقوال الأخرى في الحد 
وينقضهاء ومن ذلك: 

احذه للواجب يآنهة (الفعل المشعلق للوجوب) كم عرض للحدوه 
الأخرى وزيّفهاء وذلك بقوله: (و: ما يعاقب تاركه» مردود بجواز العفو. و: 
«ما أوعد بالعقاب على تركه» مردود بصدق إيعاد الله تعالى. و: ما يخاف») 
مردود بما يشك فيه. القاضي: ما يذم تاركه شرعًا بوجه ما) وقال: «بوجه ما» 
ليدخل الواجب الموسع والكفاية. حافظ على عكسهء فأخل بطرده. . .)”2 . 


.))60١35:1١( )1١( 
.)ه5١‎ 1:١١ )0( 
.)595:59( 9 
5865-ه5860).‎ :١١( ):( 


ايفن 


3 عد للكناي». ميك فال» (الكماب» القراة فوع الكلام البول 
للإعجاز بسورة منه. وقولهم: «ما نقل بين دفتي المصحف» حد للشيء بما 
يتوقف عليه؛ لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور القرآن)”"' . 

ونحو ذلك صنيعه في حدّ الأمرء والتخصيصء. والمجملء والتأويل» 
والنسخ. والقياس”") 

؟ ‏ يذكر الأقوال في الحدء ثم يختم بذكر الحد الذي يختارهء ومن 
ذلك: 

.١‏ حدّه للخبرء حيث قدم بعض الأقوال» ثم قال: (والأولى: الكلام 
المحكوم عليه بنسبة خارجية)”” . 

ام للعام» طيك:ك يعد عند أبي الحسين» والغزالي» وانتقد كلّاء 
ثم قال: (والأولى: ها ول على مسميات باعتبار آمر اشتركت فيه مطلقًا 
ع 

زضعر للك فنينه فى جد الشرط"" والالبوولال”, 

1 بقدق بذكر جد مكتن معدا ب(قيل)» ثم يذكر ما يرد عليهء 
ويصححه حتى يصل إلى الحد المختار. ولم أره صنع ذلك إلا في حده 
للحكم حيث قال: (الحكم: قيل: «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين». فورد مثل : ْوَانَه و تكَمَنُونَ (403 [الصافات: 45]. فزِيدَ: 
ابالاقتضاء أو التخيير». فورد كون الشيء دليلًا وسببا وشرطا. فزِيدَ: «أو 
الوضع». فاستقام)”" . ْ ْ 


1 0 

0 . انظرها علي التواليى فى : )»1900 كاله فك لكان قحق انق “لخ95 15586 
). 00 

1:١ 5‏ 5ذه) 

95570 15 

(0) «52: 19م - 465١‏ )ل 

.)1١١0006:5« )5( 
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هذا فيما يتعلق بالمصطلحات الأصولية الكبرى» وأمًّا المصطلحات التى 
هي دون ذلك والتي ترد في أثناء بحث المسائل فيكتفي بذكر حدّها المختار 
عنذده دون تعر قي للخخللاف.» كحله للإيماء» والشير والتقسيم» والمناسبة 
والإخالة» وحده لجملة من قوادح القياس كالاستفسارء وفساد الاعتبارء 
وفساد الوضعء والتقسيم''"» وغيرها. وقد يذكر الخلاف في بعض ذلك» 
كخذه للمنامتب» حيث قدم بذكي الحد المشهان ثم ذكر حَد أبي زيد 
ادن 50) ١‏ 

لوسي . 

ومما يتعلق بصنيع ابن الحاجب في ذكره الخلاف في حدّ المصطلح 
الأصولي: تصرّفه في النقل عن الأصوليين حين نقله لحدودهم. وذلك أنه 
حين ينقل حدّ أحد المصنفين لا يلتزم بذكر نصّه؛ بل يتصرَّفُ فيه اختصارًا 
وكرام وقد ته عن الك مضدق المستور هن ثلير تخماضص بقوله أن ابن 
الخاجب: (ينقل التغريفات بالمعنى »+ ويتصرف قيهاء .وأحيانا هذا التصرف. يخل 
بالمعنى)”". ثم ذكر لذلك بعض الأمثلة» منها : 

١‏ حدٌ أبي الحسين البصري للخبرء فنصه هو: (كلام يفيد بنفسه إضافةً 
افو فين الأعور إلى أثو فين الافوو نكا ا 011" نواها ابه الساست 
فاختصره جدًا حيث قال: (... وأقربها قول أبي الحسين: "كلام يفيد بنفسه 
كا 

١‏ حدٌ الغزالي للإجماع» فنصه هو: (اتفاق أمة محمد يَلَةٍ خاصةً على 
أمو كيف الأسرن الدرية "كنوانا ابس الداعت #أمااط مع فيك ةا وسو قرول 
(خاصة). فكان نقله عنه على النحو الآتى: (الغزالى: «اتفاق أمة محمد كَل 


() انظرها على التوالى فى: (53: “الا .٠١‏ 4ل/ا١٠.‏ 45١ل‏ 5"الل هلااكنل لالالكء ١١51‏ ). 
(؟) (5: مم١١‏ -_ كم 1). 


:١١ 5‏ ه"1١).‏ 
٠. :)59(‏ المعقيد (5 78 
40 ال ا" 


(5) المستصفى (1: 88"). 
ه/ا١‏ 


فلن آمو هق الأعون اليف 

ومما يجدز التثبيه عليه هنا أنه قد يسيبق إلى الذهرة أن ابع الحاجب قد 
تابع الآمديّ في سياقه لهذه الحدود بهذه الألفاظ. ولكن الواقع خلاف ذلك: 

أمّا حدّ أبي الحسين للخبر فقد كان الآمدي أدقٌّ في النقل عنه من ابن 
الحاجب. حيث قال: (وقال أبو الحسين: «الخبر كلام يفيد بنفسه إضافة أمرِ 
إلى أمر نفيًا أو إثبانا»)”". 

وكذا الشأن فيما نقله الآمدي عن الغزالي في حد الإجماع. حيث قال: 
(وقال الغزالي: «الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد كَل خاصة على أمر من 
الأموو اللتيوية )7 


عناية ابن الحاجب بأثر الترجيح في آحاد المسائل على تحرير حد 
المصطلح الأصولي : 

وذلك أن البحث في مسألةٍ ما إذا كان مؤثرًا في ضبط المصطلح وتحرير 
حده فإن ابن الحاجب يعنّى بتمييز ذلك ليتنبه الناظر على مساق الحد وجريانه 
على بعض الأقوال دون بعضء وهذا وإن لم يكن شائعًا في «المختصر» إلا 
أنه حاضرٌ في مواضع منه تشهد لابن الحاجب بعلو تحريره لمادة مختصرهء 
وقد وقفت من ذلك على ثلاثة مواضع: 

١‏ - حدّه للإجماعء وذلك بقوله: (... وفي الاصطلاح: اتفاق 
المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر. 

ومن يرى انقراض العصر يزيد: إلى انقراض العصر . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي 
ا لنت انر" 
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وجوز وقوعه يزيد: لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر)”"' . 

اام يدنم [الاسكدالي حيك قاله (آما شام قزالنى العراظية انول على 
مخالفة ب«إلا» غير الصفة وأخواتها. 

وعلى الاشتراك والمجاز لا يجتمعان في حدّ: 

فيقال في المنقطع: ما دل على مخالفة ب«إلا» غير الصفة وأخواتها من 
غير إخراج . 

وأما المضل. .+70 

" - حدّه للقياس بقوله: (في الاصطلاح: مساواة فرع لأصل في علة 
حكمه. 

ويلزم المصوّبّة زيادةٌ: «في نظر المجتهد)»؛ لأنه صحيح» وإن تبين الغلط 
والرجوعء بخلاف المخظّئة)”” . 


.)455- #5551١١ )١( 
8ولا 15ل/).‎ 5١ 5 
0 ل ال ا لي‎ 


ااا 


«منهاج الوصول» للبيضاوي 


يأتى البيضاوي فى مرتبة متأخرة فى العناية بالحدود مقارنةً بابن الحاجب 
والسيي» ٠‏ فهو أقل الغلاثة عار بالحيد بشيد لذلك إفماله لحل جيل مد 
المصطلحات التي خَدَّت في المختصرين أوفي أحدهماء منها: السبب» 
والكتاب» والمنطوقء, والمفهومء والنهي. والمرسل”''. وغيرها. ومع ذلك 
فيمكن من خلال تتبع الحدود المذكورة في «المنهاج» استخلاص بعض 
الظواهر الكاشفة عن منهج البيضاوي فيما يتعلق بالحدود. 
موقع الحدّ من مسائل المنهاج : 

كاين البعاسب لا يذد اليضاويا لبعد حيالة ميكفلة» خل الحد عدذه 
كالتوطئة لما بعدّهء فإذا عقد كتابًا عن موضوع ابتدأ بحدّه ثم ذكر الأبواب» 
كما في السّنَّةَ والإجماعء والقياس”". 

وإذا عقد بابًا ابتدأ بالحدٌ ثم أتبعه بذكر فصول ذلك الباب» كما صنع 
فى باب الاجتهاة”” . 
ْ وإذا عقد فصلًا ابتدأ بالحد ثم ذكر مسائلهء كما في الاشتقاق» 
والترادف. والحقيقة والمجازء والعام» والمبين» والسيداة؟, 


,.)١9ا/ انظرها على التواليى في: (177) 2,144 اكلء هلال‎ )١( 
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لحمل 


وقد خالف ذلك في مواضعء منها حدّه للتخصيص» فقد عقد فصلا في 
الخصوصء. ثم شرع مباشرةً في ذكر مسائله» والمسألة الأولى منه في حذهء 
فقال: (وفيه مسائل: الأولى: التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ)""' . 
وإن كان الظاهر أنه لم يَعْنَ بالمسألة الحدّ أصالة؛ بل ما ذكره بعده من الفرق 
بين المخصرضن :الس 


مسالك الحد عند البيضاوى : 

لعو حاف النمائلك عه ابن الحاسيب كلؤنة قبي عفد البيقتارى اتناف 
فلم يرد في «المنهاج» الحد بالمقابلة؛ بل كانت الحدود فيه على أحد 
مسلكين » وهما: 
١‏ الحد المنطقي: 

والأصل أنه يُعنّى بالحد الذاتي» وأمّا الرسمي فلم يَرِدْ عنده إِلَّا في حده 
للأحكام التكليفية» فقد حدّها بالتقسيم حدًا ذاتيّاء ثم أبان عن حدودها 
الرسمية بقوله: (ويّرسَم «الواجب» بأنه: الذي يذم شرعًا تاركه قصدا 
مطلقا. .. و«المندوب»: ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. . .)"© . 


؟ - الحد بالتقسيم: 

وهو الغالب على ما حدّه من مصطلحات» ومن ذلك : 

:١‏ 6 للآحكام التكليفية بقوله: (الخطاب إن اقتضى الوجود ومحم 
ا 0 2 ما 2 ضرم 
ف: خرمة. وإلا ف: كراهة. وإن خير ف: إباحة) © . 
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ملفل 


0 للقبيح والحسن بقوله: (ما نُهيَ عنه شرعًا فقبيح. وإلا 

00 

حدم للاداه والإعادة: (العبادة إن وفعت في وكنها المعين وله تسبق 
بأداء مختل فأداءء وإلا فإعادة)”" . 

وكذا حدٌّه للرخصة والعزيمة'”"» وفرض العين والكفاية”؟'؟ بل قد حَدَّ في 
موضع واحدٍ ما يقرّبٌ من )"١(‏ داكا يد مصطلحات الألفاظ بمسلك 


اعد الدب 5 


حد المصطلح لقو عند البيضاوي : 

لم يُعْنَ البيضاوي بحد المصطلحات لغويّاء خلافًا لابن الحاجب الذي 
جبارات د برام كي لقبو إرساتي حر التار ور وي اوقد الرورجد 
البيضاوي للحقيقة والمجازء فقد حدّهما لغويّاء ثم بيِّن تمرحل الاصطلاح 
حتى استقر إلى المعنى الشائع» فقال في حده للحقيقة مثلا: (الحقيقة فعيلة من 
الحق» بمعنى الثابت» أو المثبّت» نقل إلى العقد المطابق» ثم إلى القول 
المطابق» ثم إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب)”" . 


عناية البيضاوى بذكر الخلاف فى حد المصطلحات الأصولية : 
لم تظهر عناية البيضاوي في مختصره بذكر الخلافات في الحد» سوى 
مواضع يسيرة » وهي : 
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١‏ - ذكره للخلاف في حد الإجزاء بقوله: (الإجزاء هو: الأداء الكافي 
قوط السيد بد وقيل : سقوط الفضاءع”*, 

؟ ‏ ذكره للخلاف في حد النسخ بقوله: (وهو بيان انتهاء حكم شرعي 
بطريق شرعي متراخ عنه. وقال القاضي: رفع الحكم)"" . 

وكذلك ذكره للخلاف في حد الاستحسان””"» ففيه ذكر ثلاثة أقوال» 
ولم يرجح واحدًا منهاء وإن كان ردَّ أحدهاء وسبب عدم ترجيحه أن غرضه 
من ذكر الخلاف فيه تحرير محل النزاع في الاحتجاج بالاستحسان» ليستقيم 
للناظر قراءة البحث فى ذلك بمراعاة مختلف الاتجاهات فى تحرير مادة 
الاتعميانة. ْ 1 

ومع قلة عناية البيضاوي بذكر الخلافات في الحدودء إلا أنه في مواضع 
وإن لم يذكر الخلاف في الحد ولكنه يذكر بعضّ الاعتراضات على الحد الذي 
اعتمدهء ويجيب عنهاء كما في حله للفقه» والقياس» والعلة”. 
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«جمع الجوامع» للسيكي 


عُنِي التاخ السبكيئٌ بالحدود الأصولية في مختصره» فضمّنه كثيرًا منهاء 
وكانت لاقن ذكرها بالك وطرافقٌء ولآثة ضيف مختصره يعد (الشتختصض» 
و«المنهاج» فقد استفاد منهما كثيرًاء سواءٌ في المنهج أو الصياغة» وقد تقدمت 
الإشارة إلى أن السبكي قد بنى مختصره أساسًا عليهماء فلا غرو أن كان له 
من الاهتمام بالحدود ما لهماء وفيما يلي عرض لظواهر حضور الحد وتمثلاته 
في اجمع الجوامع»: وبه تستبين معالم منهج السبكي في ذلك. 


موقع الحدّ من مسائل جمع الجوامع : 
لم يَعْنَ السبكي بعنونة مسائل مختصره إلا في القليل النادر» فلا أثر 
حينئذ للبحث في موقع الحد عنده من هذه الجهة. لكن ثمة ما يمكن تقييده في 
هذا السياق» وهو يمثل جوهر موقع الحد من مختصر السبكي» وهو أن 
السبكي يتخذ من الحد منطلمًا لتقرير المسائل» وهذا أمرٌ لا يقال استنباطًا؛ بل 
قد تكفل السبكي نفسه بالإبانة عنه. وذلك بقوله في «منع الموانع» حينما تكلم 
عن حدٌ الإجماع: (وقد نثرنا مسائل الإجماع على الحدٌّ أحسنّ نثرء 
واستخرجناها كلّها من التعريف» على عادتنا في هذا الكتاب التي لم تُسبّق 
إليهاء وهي البداءة بالتعريف» ثم استخراج مسائل الباب منهء بحيث يلوح 
لذي الفطنة اكتفاؤه بالتعريف عن النظر فى تلك المسائل» لإمكان فهمه إياها 
قد نولا يرش الى إعادةبذكرها الاق هابده التصرضن غلبيا» وسكا التدلاك 

يديل 


قبياة والعيه على لبو قن وو 


ففى هذه الشهادة من السبكى ندرك علو رتبة الحد وموقعه من الجمع 
الجوامع»»: وقد ذكر السبكي ذلك تعليمًا على صنيعه في حد الإجماع ومسائله. 
وذكر أنها عادته في المختصرء فأمًّا أن ذلك ظاهرٌ في تناوله لمسائل الإجماع 
فبيّنُء ومن هنا نراه يذكر مسائل الإجماع عقب الحد بقوله: (فعُلِم)”"2. ولذلك 
قال الشارح المحلي: (شرح المصنْفٌ هذا الحدّ بانيًا عليه معظم مسائل 
المحدود. وناعاك مسج ذللكف). 


وأما أن هذه عادته فهذا مما يحتاج إلى استقراء واختبارء والأمر 
بادي الرأي ليس بمفصّل الوصف الذي ذكره إذا ما أردنا تتبَعَ مسائل 
«الجمع) وردّها إلى حدودها مسألة مسألة. وذلك أنا إذا تتبَّعْنًا مسائل 
مختضره لا نلحظ في كثير من المسائل - ولو بمحض التكلف - أنها 
مذكورة في الحدء ولو عن طريق المفهوم والمحترزء وقصارى الأمر أنها 
ليست بنحو ترتيبه لمسائل الإجماع على الحدء ومن هنا لا نراه يرتبها 
عليه بنحو ما صنع في مسائل الإجماع من قوله: (فعْلِم)» سوى ما كان 
منها في مواضع كبعض مسائل المجاز الذي فرّعها على حدّه له بذلك”). 
ومهما يكن من أمر فإاصاحب البيت أدرى بما فيه)» والسبكي عالمٌ محمَقٌ 
يعرف لكلمته قدرّهاء ولكن الذي دعاني لمثل هذا أن العالم زتها توسّع 
في الثناء على مختصره تحفيرًا للطلبة عليه وهو لا يريد به انطباقه على كل 
جزئية واردةٍ فيه» وإن كان مراعّى في قدر صالح منهء فلعلّ هذا مخرجهء 


والله أعلم . 
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مسالك الحد عند السبكي : 

ثلاثة المسالك التي نهجها ابن الحاجب في مختصره موجودة في ١جمع‏ 
الجوامع» للسبكي» وهي : 
١‏ الحد المنطقي: 

وكايخ الحاحب "قهذا السلك هو الخالن: على مختصيره: ما يك عم 
المقيل غليه: ْ 
؟ - الحد بالمقايلة» ومن ذلك: 

أ كوله الها عل العبيدة + (وقابليا لبان 

؟. قوله لما حد القياس الجلي: (والخفي بخلافه)”” . 
" - الحد بالتقسيمء ومن ذلك: 

١‏ حده للأحكام التكليفية والوضعية بقوله: (... فإن اقتضى 
الخطاب: 

الفعلَ اقتضاءً جازمًا ف: إيجاب. أو غيرٌ جازم ف: ندب. 

أو الترك جازما ف تحريم: أو غير جازم بنهي مخصوص ف: كراهة. 
أو بغير مخصوص ف: خلاف الأولى. 

أو التخيير ف: إباحة. 

وإن ورد سببًا وشرطًا ومانعًا وصحيحًا وفاسدًا - فوضعٌ). ثم ختم - 
كابن الحاجب ‏ هذا التقسيم بقوله: (وقد عُرِفَت حدودُها"” . 

5 حده للرخصة والعزيمة بقوله: (إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام 
السبب للحكم الأصلي - فرخصة. . . وإلا - فعزيمة)؟. 
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ومخ ذلك مده للتصن والظاهي»ه وكل عن دلالة المطايقة والعضمنخ 
والالتزام» والاقتضاء والإشارة""'. 


عناية السبكي بذكر محترزات الحد. وما يدخل فيه وما يخرج منه. 
وذكر بعض ما يترتب على الحد: 

وقد جرى منه ذلك فى جملةٍ من الحدودء منها: 

الناقوله فى عد اللتكي» طب لذ ساني تمان تمل كلاه دن 
حيث إنه مكلف. ومن نَمّ: لا حكم إلا لله)”"© 

١‏ - قوله في حدّ الإعادة: (الإعادة: فعله في وقت الأداء. قيل: لخلل. 
وقيل * لعذر» فالصلاة المكررة معاوة )7 , 

“" - قوله: (القبيح: المنهي» ولو بالعموم. فدخل خلاف الأولى)”' . 


عناية السبكي بذكر الخلاف في حد المصطلحات الأصولية : 

مع أن السبكي لم يلتزم ذكر الخلاف عند كل حدٌ؛ بل إن غالب الحدود 
الواردة في مختصرة قد خلت عن ذكر الخلاف فيهاء إلا أن السبكي مع ذلك 
قد ذكر الخلاف في كثير من الحدودء وله في عرض الخلاف طرائق: 

.١‏ يقدم الحد المختار عنده»ء ثم يعطف عليه الأقوال الأخرى» وقد 
ينسبها إلى حادّها وقد يبهمهاء ومن ذلك: 

١‏ - قوله في حد أصول الفقه: (أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية. 
وقيل: معرفتها)”” . 


:)185-1487 :1( انظرها فى:‎ )١( 
. 1 _ م‎ 10 0 

لوف 07 لكان 

.)١ 559:1١ ):( 

.)24_- كلا‎ 1١:1١ )0( 


كلما 


١‏ - قوله في حد العلة: (العلة: قال أهل الحق: المعرّف... وقيل: 
المؤثر بذاته. وقال الغزالي: بإذن الله. وقال الآمدي: الباعث)""' . 

*" - قوله في حد المناسب: (المناسب: الملائم لأفعال العقلاء عادة. 
وقيل: ما يجلب نفعًا أو يدفع ضررًا. وقال أبو زيد: ما لو عرض على العقول 
لتلقته بالقبول. وقيل: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه 
ما يصلح كونه مقصودًا للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة)”" . 

؟. يذكر الخلاف» ثم يذكر مختارهء ولم أره صنع ذلك إِلَّا في موضع 
واحدٍء وهو قوله في حد النسخ: (النسخ: اختَلِف في أنه رفع أو بيان. 
والمختار: رفع الحكم الشرعي بخطاب”” . 

*. يذكر الخلاف في أثناء الحدء ومن ذلك: 

١‏ قوله فى حد الأداء: (الأداء: فعلٌ بعض - وقيل: كل ما دخل 
وقنه قبل خروجه)9؟؟. ش 

؟ ‏ قوله في حد القضاء: (القضاء: فعل كل - وقيل: بعض - ما خرج 
وقت أدائه اسقدراكًا لما سبق له مقتضن للفغل مطلمًا)؟. 

" - قوله في حد الإيماء: (الإيماء» وهو: اقتران الوصف الملفوظ ‏ 
قيل: أو المستنبط ‏ بحكم» ولو مستنبظاء لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان 
بعيرًا)9 . 

ومما يجدر التنبيه عليه أن من تصرّفات السبكي في الطريقة الثالثة - وهي 
عرضه للخلاف في أثناء الحد ‏ أن يذكر القدر المشترك بين مختلف الأقوال 
في حد المصطلحء» ثم يذكر الخلاف» فيكون الخلاف حينئذٍ فيما هو من تتمة 
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التعريف. وليس في أصله. ومن ذلك قوله في حد الإعادة: (الإعادة: فعله 
انيًا في وقت الأداء. قبل* لخلل . وقيل * لعذر)7*, 

ومكة قوله فى عند الحس: : (الفسة: المأذونن واحتاء وفتدوباء 
وات :قبل + ل ع الا , 

وفي مثل هذا يُلحَظٌ أنه لا يأتي بحرف العطف, لإفادة أن الأقوال متفقة 
في ذلك القدر وإنما اختلفت فيما بعده. وعن ذلك قال العبادي عن قول 
السبكي في حد الإعادة (قيل: لخلل. وقيل: لعذر): (لا يخفى مع أدنى تأمل 
وإنصاف أنه لا يُفهّم من هذه العبارة إلا أن هذا من تتمة التعريف» فيكون أحد 
الأمرين من الخلل والعذر معتبرًا فى المعرَّف الذي هو الإعادة؛ لأنه جعل 
ذللف قدا لا محظوفاء. وأئه اعدلنت العلير ميض 

ولو أنه أتى بحرف العطف فى مثل هذا لكان مصرَّحًا باختياره» وأن ما 
بعد حرف العطف قولٌ مقابل» ولذلك لما اعترض عليه فى هذا المسألة وقيلل: 
(لو خذف لفظ «قيل» الأول لكان اولي اهاب الجكى انمه عن دالت 
ظولة» (عذا عجية» قإنا لو حذفنا «قيل» الأولء لكنًا 5 باختيار هذا 
القول. ونحن لم نفصح باختيار واحدٍ من القولين» والقول المشترك بين 
القولين: الفعل في وقت الأداء» ولا بُذَّ من خصوصيةء قيل: لخلل واقع في 
الأولى» وقيل: لأعمّ من الخلل» وهو مطلق العذرء فعلى هذا: الصلاة 
المكررة معادة» والمكررة في اصطلاح الفقهاء ما لم تُسبّق بذات خلل)”؟ . 

ومن أمثلة ما أسقط فيه حرف العطف للدلالة على ذلك قوله فى خبر 
الوائفد: (مسألة: يجب العمل بهفى الفعوئ والشهادة إجماعًا , وكذا باكر 
الأمون النييةة قيل 3 ممكا ب ونين؟ عقله)0* . 
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فهذان القولان متعلقان بما قبلهماء فالذين أوجبوا العمل بخبر الواحد 
في سائر الأمور الدينية اختلفواء فمنهم من أوجبه سمعًاء ومنهم من أوجبه 
عقلا. وهنا لم يصرح السبكي باختياره بدلالة إسقاطه حرف العطف. 

ومن أمثلته قوله فى حجية الاستصحاب: (وقيل: بشرط أن لا يعارضه 
ظاهر مطلقًا. وقيل: لاه ” غالت» قيل: مطلقاء بوقيل: ذو مين" فابقط 
حرف العطف من: (قيل: مطلقًا) مريدًا الإشارة إلى أن القائلين باشتراط أن لا 
يعارضه ظاهرٌ غالت اختثلفوا على قولين. 

وإهمال السبكي لحرف العطف لبيان ذلك واطراد استعماله فيه يدل على 
دقته فى بناء مختصره. وضبطه لمصطلحه فيه. بخلاف البيضاوي الذي أهمل 
حرت لحطف فى تعد لأحد الأقوال في مسألة مقدمة الواجبء» فأوهم تعلقه 
بما قبله» وذلك بقوله: (وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به 
ركان فقدورًا قل : برحب الشيب دون اقوط . 

ولكن لا بْدَ من التنبيه هنا على أنه ليس كل إسقاط لحرف العطف في 
نكل عدا يدك غلى أن النيين لا يضرت تنو اعفايدة ول إق الل ةنيما إذا 
قطع الكلام قبله على قدر مشتركٌ بين الأقوال» وإلا لكان ذلك منه تضعيفا. 

ومن أمثلة ذلك قوله: (والسيع متوائرة. قيل: فيما لبس عن قبيل الأذاء 
كالمد والإمالة وتعنيته الم 

فهنا يريد السبكي تضعيف هذا القيل» وإنما عددنا منه تضعيفًا؛ لأنه جزم 
فيما قبله على أن السبع متواترة وذلك دال على أنه يراها متواترة مطلقاء ولو 
لم يرد ذلك لقال: (والسبع. قيل: متواترة. وقيل: فيما ليس من قبيل الأداء 
كالمك.:.): 

وقد صرّح السبكي بأن ذلك منه ها هنا تضعيفٌُء, فقال: (... فلذلك 


0 اقان اا 

(0) (188). وترك حرف العطف رأيته فيما وقفت عليه من نشرات المتن» وكذا في بعض شروحهء خلافًا 
لبعضها كما في الإبهاج (: 07054). 

1ت القن ا 


لحيل 


قلنا+ اقيل» لشبيخ أن القول بأن المذ والأمالة غير متواتريخ ضعيك ععدتا؟ بل 
فنا من الاق 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قوله في ضمن شروط العلة: (وأن لا تكون 
المستنبطة معارضة بمعارض منافٍ موجودٍ في الأصل. قيل: ولا في 
0 ْ ْ ْ 

من السبكي تضعيفٌ لهذا القيل» بدليل أنه لم يقطع الكلام قبله 

0 المشترك بيخ الآثوالء والة لقال: (وأن لا تكون السعظة معارفة 
بمعارض مناف. قيل: في الأصل. وقيل: ولا في الفرع). فإنه لو قال ذلك 
لكاو غير مصرح في ولق بلوليهه وقد صرح السبكي بضعف هذا القول عنده 
فقال: (اعلم أن القول بأنه يشترط في العلة أن لا يعارض مستنبطها في الفرع 
د فَعيت عندتا» وهو المشان إليه يقوننا : «قيل )3 

ومما يمكن تقييده هنا أن السبكي إذا أسقط حرف العطف ولم يذكر إلا 
قولا واحدًا كان ذلك منه تضعيمًا؛ لأن القولَ الآخرّ حينئذٍ مضمَّنٌ في الكلام 
قبلّه على سبيل الجزم به» فكان ما بعد: (قيل) مضْعَّمَاء وأما إذا ذكر بعده 
تزلين كان كلك منة بكو ممه إرسالة اقلت وهذا معيار تقريبي تنضبط معه 
الأمثلة المتقدمة. 

هذاء وذكر الخلاف في أثناء الحد مما انتَقِدَ على السبكي : 

فقد ذكر البرماوي وجومًا من الخلل في حد السبكي للأداء» من ضمنها 
قوله: (التعريف لا ينصَّبُ في فصوله الخلاف؛ لأن الحدّ إن كان بالذاتي 
فتتخال فيه التعذئة» أو بالخاضة فيعوة إلى كوته خنامّة أى لأ قلس الخلاف 
في كونه تعريقًا أو )47 . 

كما ذكر حسن العطار أن السبكي قد تفرد بهذا المسلك. وذلك بقوله 
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عند حده للإعادة: (قوله: «قيل: لخلل» إلخ من تتمة التعريف كما صرح به في 
منع الموانع» وهو على طريقته التي انفرد بها من حكاية الأقوال ضمن 
التعريف. كما تقدَّم غير مرة)”"' . 

ومما تجدَّرٌ الإشارة إليه في ختم الحديث عن طرائق السبكي في ذكر 
الخلاف في الحدود أنه حين حدّه للحدّ أورد تعريفين قد يُفَهّم من سياقه لهما 
أنه يحكي خلافاء وذلك أنه قال: (الحد: الجامع المانع. ويقال: المطرد 
المنعكس)”". والواقع أنه يذكر عبارتين للحد لا خلافًا فيه» ولذلك قال دفعًا 
للإيهام: (ويقال) ولم يقل على عادته في ذكر الخلاف: (وقيل). ولذلك قال 
المحلي: (مؤدَّى العبارتين واحدء والأولى أوضح)"". 
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موازنة إجمالية 


في ختم هذا المبحث يمكن تقييد بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات فيما يتعلق بالحدود: 

ات يتك المشعمرات الغلاثة بالجد الأمبولني» إلذ أن اععاية ابخ 
الحاجب والسبكي قد فاقت عنايةً البيضاوي» فكانت اوه فينذه أقل منهها ؛ 

تتوعدت مالك الحد في المختصرات الثلاثة» وتوزعت بين ثلاثة 
مسالك: الحد المنطقيء» والحد بالمقابلة ‏ باستثناء البيضاوي -» والحد 
بالتقسيم. .وقد كات الحذ :السطتي هي الغالب على كل من مخسري ابن 
الحاجب والسبكي» وأما البيضاوي فكان الحد بالتقسيم هو الغالبَ على 

#عاشاز كل مق ابن الحاسب والسك بذكر يحض معدلتات البعد مق 
بيان محترزاته» بخلاف البيضاوي الذي لم يتضمن مختصره أي شيءٍ من 
ذلك . 

؛ ‏ مما امتاز به ابن الحاجب عنايته بحد المصطلح لقوباء وأما 
«المنهاج» و«الجمع» فلم يتعرضا للحد اللغوي مطلقاء إلا ما كان من 
البيضاوي في حده للحقيقة والمجاز. 

ه ‏ كان ابن الحاجب أكثرٌ الثلاثة عناية بذكر الخلاف في الحد 
الأصولي» فقلّما ذكر حدًّا لمصطلح أصولي إلا وأعقبه بذكر الأقوال الأخرى 
في حدهء كما عَنِيَ بتزييف الحدود المنتقدّة عنده» يليه بعد ذلك السبكي» وأما 


دحل 


البيضاوي فقلَ أن يذكر الخلاف في الحدء وإن كان يذكر بعض الاعتراضات 
على الحدود ويجيب عنها. 

دنا كيه السك اف الحدوة ول اكز ماده تمص ماسعاق كزين 
الحدود المنتقدة» فهو يكتفى ببيان مختاره والإشارة إلى الأقوال الأخرى دون 

هذاء وقد كان لكل من هذه المختصرات طرائق فى ذكر الشلاف» وقد 
تفرّد السبكى عن غيره بطريقة ذكر الخلاف فى أثناء الحدء وهى طريقة انتَقِدّت 
عليه» واذّعِىَ تفْردُه بها. 

١‏ مما يُسجَل لابن الحاجب عنايته بأثر الترجيح في آحاد المسائل على 
تحرير حدّ المصطلح الأصولي كما تقدمت الإشارة إليه. 

ومن خلال هذا العرض ندرك أفضلية «المختصر) و«الجمع» على 
«المنهاج» في العناية بالحد الأصولي. وأمًّا عن المفاضلة بين «المختصرا 
و«الجمع» فبعضٌ ما جاء في «المختصر' دون «الجمع» وإن كان فيه فضل فائدة 
إلا أن الأليق بالفختصراك تجلبد» كذكر الحد اللغوي للتصطلح» فهذا من 
شأن الشرّاح لا المختصرين» وكذلك ما يتعلق بتزييف الحدود الأخرىء 
فالسكن كن هذا البات آدكا ش مباعة الفرث ماب العاحب والبيشاري: 
فال لجكل من مل هذا أنشكة لعي عليه كما أن ذكز ابن الشاجب له له 
يقال بمختضرة رقة؟ لأن لكل منهبجًا في تحديد مادَّة مختصره. 

هذا مجمل ما يمكن قوله فى الموازنة بين هذه المختصرات فيما يتعلق 
الحدود. 


١.45 


البيضة في الضياغة الأصولية بعث قن يليّة القن الأصولي بشتى 
مكوّناتهء وإذا لظلولنا الى بوالة المدن الأصولى تنه ان للميالة الاصسولة 
مكوناتٍ محددةً تمثل بِنْيّة المتن الأصولي» وعليها كان اشتغال الأصوليين» 
وهي : 

١‏ المصطلح. ويتعلّنُ به : ع 

ا فجي الميالة: 

” - توابع المسألة. وهي: النقل» والخلاف وثمرته» والاختيار. 

وقد تتداخل بعض هذه المكونات» كما لو تُرجِمّت المسألة بمصطلحهاء 
أو بذكر الخلاف فيهاء وغير ذلك». وللأصوليين في رسم ذلك تصرفاتٌ 
وأنحاء . 

وبهذا التقرير نجد أنه لا يكاد يخرج عن البحث في الصياغة شيءٌ من 
الموضوعات التى تثاولتها هذه الدراسة» من الحد والخشلاف والقول 
والاختيارء ولذا 59 ما يُبِحَث فيها إنما هو بحت في صياغتها وأشكال 
التعبير عنهاء ولكنَّ البحث هنا ينطلق من جهة أخرى» وهو البحث في ذلك 
من جهة وفاء الألفاظ المستعملة فيه بالمعنى المراد» وما يَتَبَّعٌ ذلك من النظر 
في بعض الظواهر اللفظية المتصلة بذلك من الاختصار والبسطء. والوضوح 
والغموضى» وتحو ذلك» قالقول الأصولى مثلة يحت من جهات» فآنًا البحف 
في نسبته ومأخذه ورجحانه فليس من وظائف هذا الفصل» وأما البحث فيه من 
جهة العبارة عنه وهل تفي بمقصود القائل فهذا القدر هو ما يُبِحَتُ في 
الصياغة» وعلى ذلك 00 ْ 

وتحيلة القول أذ البيقف قت الصياغة الآصوابة بحت يخدلق بالفاظ المانة 
الأصولية ومدى وفائها بالمعى الشراة بصرف النظر عن وصف هذه المادة» 
نيوا أكانت. مميظطلقا أوهذا أو رع أن قر أو غير ذلك 


١ 1/ 


هذاء لما كانت الألفاظٌ حوامل للمعاني لا جرم كان للألفاظ الحاملة 
فخ الآممية والأثر.ها للمعاق المحمولة» وإذا تصفحهنا كدب الأصولييخ تجد 
اامفكل الصياقة والسيارة عد المعنى أثرًا واسعًا في تقرير المادة الأصولية» 
وذلك من جهات,» منها: 


العبارة عن المصطلح : 

يظهر التأثير الجلي للمصطلح الأصولي والعبارة عنه إذا تتبعنا واقعَ 
المصطلحات وتَمَرَحْلَ نشوئها في المدونة الأصولية» وذلك أن المصطلح 
الأصولي عند متقدمي الأصوليين ليس كحاله عثد المتأخرين» فالمصطلحات 
الأصولية تفرع وتتوالد» .ومن ثم تنش لها تفانيم وأخرال كلما اشع التدوين 
الأصولي وتعددت مدارسه» ومن هنا لا نجد لكثير من المصطلحات الأصولية 
حضورًا في الكتب المتقدمة» ككثير من مصطلحات الدلالة» من المنطوق 
والمفهوم وما تفرع عنهما كأنواع المفاهيم (مفهوم الصفةء الشرطء 
اللقب. . .)» وكأنواع القياس» الجلي والخفيء أو القسمة الثلاثية (قياس 
العلة» قياس الدلالة» قياس الشبه) فهذه المصطلحات ونحوها على هذه الهيئة 
من القسمة والتنوّع لا نجدها عند بعض متقدمي الأئمة كالشافعي مثلاء وإن 
كانت معانها خاضي 5 عثله. 

ومن هذه الجهة فقد يحصّل قدرٌ من الخلل إذا سعى الأصولي في إيجاد 
سندٍ معنوي لأحد المصطلحات المولدة إلى كتابات المتقدمين» وجوهر الخلل 
في مثل هذا أن المصطلح الأصولي يُعبَّأْ بجملةٍ من المعاني التي قد يتعذر 
تحصيل قولٍ للمتقدمين فيها على النحو الذي رسمه المتأخرون» فيكون في 
إطلاق المصطلح المعين ونسبته للعالم المتقدم إشكالٌ من هذه الجهة. 

ومن أمثلة ذلك مصطلح: (الإجماع السكوتي). فإذا تصفحنا كثيرًا من 
التناول الأصولي المتأخر لهذا المصطلح نجده يفرض للشافعي قولا فيهء فمن 
الأصولبين من يشب إلى الساتحي اللقول بالإلجماع: النكوتي» وملهم من ينل 
عنه خلاف ذلك. وواقع الأمر أن الشافعي لا يمكن أن يُرسَم له قولٌ فيه 

لولحل 


بإطلاق» وذلك لأن هذا المصطلح قد تقرّر على معنّى عند الأصوليين يتنافر 
مع تقريرات الشافعي. وذلك من جهتين: 

الأولى: أن الشافعي يقصر اسم (الإجماع) على ما هو من علم عامّة 
الناس الذي لا يسع أحدًا جهله. ولا يطلقه على شيء من علم الخاصة» وله 
في ذلك تقريرات» منها قوله: (الإجماع هو الذي لو قلتَ: أجمع الناس لم 
تجد حولك أحدًا يعرف شيئا يقول لك: ليس هذا بإجماع» فهذه الطريق التي 
يُصَدَّق بها من اذَّعى الإجماع فيهاء وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه 
ودون الأصول غيرها)”''. فالشافعي إِذَا لا يمكن أن يُحصّل له قولٌ في إجماع 
يوق ها كان هذا سييلة: 

الثانية: أن الإجماع السكوتي كما هو محرَّرٌ عند الأصوليين يُراد به أن 
يقول بعض المجتهدين قولاء ولا يُعلَّم لهم مخالفٌ. وهذا البعض قد يكون 
واحدّاء وقد يكون جمهورٌ أهل العلم» وبين الواحد والجمهور مستويات» 
وكل هذا يصدق عليه اسم الإجماع السكوتي ما دام أنه لم يُحمّظ فيه خلافٌ. 

وليس للشافعي تقريرٌ متعلقٌ بشيءٍ من ذلك إِلّا ما كان قولّا لأكثر أهل 
العلم بلا مخالفء فالشافعي يراه من جهات العلم المحتج بهاء وإن لم يعدّه 
إجماعًا. ومن كلامه في ذلك قوله: وقال: (العلمٌ من وجهين: اتباع. 
واستنباظ. والاتباعٌ: اتباعٌ كتاب» فإن لم يكن فسُّئَّقِه فإن لم تكن فقولٍ عامَةٍ 
مِنْ سَلِْنَا لا نعلم له مخالمًا. فإن لم يكن فقياسٍ على كتاب الله ويك فإن لم 
يكن فقياس على سنة رسول الله يَلِقِهِ فإن لم يكن فقياس على قولٍ عامّة سَلفِنا 
ل ايا 

بل في بعض كلامه إشارة إلى أن قول الواحد الذي لم يُعلّم له مخالتٌ 
ليس من جهات الاحتجاج» فعذه من الإجماع السكوتي ونسبته إلى الشافعي 
حينئذ لا يستقيم» وذلك قوله في مسألة إجازة شهادة غير المسلمين فيما بينهم : 


نلك جماع العلم (5-6060ه). 
(؟) اختلاف الحديث (الأم .)١١7 :٠١‏ 


ل 


(فقال قائل: فإن شريحًا أجاز شهادتهم فيما بينهم. فقلت له: أرأيتَ شريحًا 
لو قال قولا لا مخالف له قيه مثلهء ولا كتابٌ فيه» أيكوث قوله حجة؟ قال: 
لا. قلت: فكيف تحتج به على الكتاب وعلى المخالفين له من أهل دار 
الور 0 

فهنا الشافعي يريد أن يقرر لخصمه أن الشعبي لا يكون قوله حجة وإن 
لم يعلم له مخالف» فكيف إن خولف؟ 

إذا تقرّرت هاتان الجهتان عْلِم أن تحصيل قولٍ للشافعي في هذا 
المصطلح لا يخلو من إشكال في جانبّي النفي والإثبات» وبه يُعلم ما للبحث 
في المصطلحات من غَور ودقة. 

ومن ذلك أيضًا مصطلح: (الاجتهاد). وهنا نجد الأصوليين يسعون في 
حد هذا المصطلحء ونراهم يذكرون من جملة حدوهه أن الاجتهاد: القياس. 
ثم يبادرون إلى الحكم بتخطئة مَن حذه بذلك؛ كالجويني الذي حكم عليه 
بالفساد» والغزالي الذي جزم بأنه خطأ”'". وإذا نظرنا فيمن حدَّه بذلك من 
الأصوليين نجده الإمام الشافعيّ» وذلك أنه قال: (قال: فما القياس؟ أهو 
الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟ 

قلت هما اسمان لمعئنى واحد. 

قال + فنا سماعيما؟ 

قلت: كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازمٌ؛ أو على سبيل الحق فيه دلالة 
موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكمٌ اتباعهء وإذا لم يكن فيه بعينه طَلِبَ 
الدلالة على سيل الحق فيه بالاستياف.. والاجدهاةة القيا )7 . 

والمأخذ الذي يتخذ منه الأصوليون متظَلَقًا لنقد هذا الحد من الماخذ 
التي لا يَجمُلَ بالناظر أن يعترض بها على إمام كالشافعي: وهو قولهم بأن 


.)"”506 كتاب الحدود (الأم /ا:‎ )١( 
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اين 


الاجتهاد أوسع دائرة من القياس» والشافعي لا يجهل هذاء وإنما أراد بتفسير 
الاأحدياد بالقياس تشييق هذه الذائرة وإلغاء اغعبان الاعاظ إذا كان يخيو 
القياس» كالاستحسان مثلاء وأما الاجتهاد في فهم النصوص ودلالاتها - وهو 
معنى مقرر معتبر عند الشافعي وغيره ‏ فالشافعي لا يطلق على ذلك وصف 
الاجنياد أصلا» قلا يُسكدرك علية» قائه يرئ 'تحضيل ولالات الخصوص مخ 
جملة الاتباع» ويفارق بين ذلك وبين الاجتهاد والاستنباط الذي يقصره على 
القياس . 

والقهين مو هذا الباق عجره الاشارة إلى أن العف فى صياغة 
المصطلح أثرًا واسعًا في فهم وتوجيه المادَّة الأصولية» فلا مي ضبط 
التصطلحات المتضعيةة وفياغاتياء وال تحت من الساق نا ل تسيل 
ولا سيّما إذا فُرضّ الخلاف تحتها. ْ 


العبارة عن المسألة : 

وذلك 01 للعبارة طن المسالة :وترجيهها انرا فى 'تحديد حية البحك؛ 
وكم من خلافٍ أصوليٌ متعلق بحكم المسألة أو الاستدلال لها نراه عائدًا إلى 
شكل العبارة عن ترجمتهاء وإذا استحضرنا التفاوت الكبير بين الأصوليين في 
ترجمة المسائل ندرك ما للعبارة عن المسألة من أهمية وتأثير لانبناء القول في 
المسألة على مدى فهم أصلها. 

ومن هنا عْنِيَ الأصوليون بتحرير التراجم؛ وجعلوه من مقاصدهم في 
كتابتهمء ومن أولئك القرافي» فإنه حين أبان عن مقاصده في شرحه 
ل«المحصول» للرازي ذكر منها ما يتعلق بتحرير تراجمهء فقال: (... 
فاستخرت الله تعالى في أن أضع له شرحًا أودعه بيان مشكلهء وتقييد مهمله. 
وتتخرير ما الخدل عق فهرسة نساكله)0, 


.)4١ :١( نفائس المحصول‎ )١( 


مع ذلك مكلذ مسالة القتضاء الأمر» فإن. كثيرًا من الأصرلييق يترجي 
المسألة بصيغة الاستفهام» فهل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ وهنا نجد 
أن جهة بحث المسألة قد تحددت من خلال هذا التخييرء وانبنى على ذلك 
. الخلاف بين طائفتين: طائفةٍ تقول بأن الأمر على الفورء وأخرى تقول 
نه على التراخي. وواقعٌ الأمر أن الخلاف ليس على هذا النحوء فليست 
الطائفة اللأخرى قائلةً بأن الأمر يقتضي التراخي فلا يكون امتثاله بتأديته على 
سبيل الفور؛ بل المراد أن صيغة الأمر مقتضاها الامتثال» مقدمًا كان أو 
مؤخرّاء ولكنّ ترجمة المسألة حَكمّت الخلاف فجرَّثُ إلى خلل في العبارة 
عن المذاهب» ولذلك لما بحث الجويني هذه المسألة أعقبها بالتنبيه على 
هذا الخلل الراقم في مرحمنياء تال (منا جسن العديه له أمر يعملق 
بتهذيب العبارة» فإن المسألة مترجمةٌ بأن الصيغة على الفور أم على 
التراخي؟ فأمًّا من قال: (إنها على الفور» فهذا اللفظ لا بأس به. ومن 
قال: «إنها على التراخي» فلفظه مدخولٌء فإن مقتضاه أن الصيغة المطلقة 
تقض التراغي حتن لو رمن الامتعال على البداز الم يكذ يه لبين هذا 
معتقدَ أحدٍ. فالوجه أن يُعبَّرَ عن المذهب الأخير المعزو إلى الشافعي 
والقاضي رحمهما الله بأن يقال: الصيغة تقتضي الامتثال» ولا يتعين لها 


ةا 


ومما يتصل بذلك أن المسألة قد تترجم بأكثر من عبارة» فيقع الالتباس 
ويْظَنٌ أنها مسائل لا مسألة واحدة» ويُذكرٌ الخلاف في كل منهاء فيقع الخلل 
حينئذ في عدم ضبط القول في المسألة والمذاهب المحكية فيهاء وقد يكون 
الخلل في جعلها مسألة واحدة عند من ظنَّها كذلك» فيأتي ويجمع المذاهب 
المحكية تحت مسألة واحدةء وواقع الأمر أنها ليست كذلك. 


.)154 البرهان (1: 7797# ل ف:‎ )١( 


العبارة عن القول: 

كم من خلافيٍ إذا حُقَقَ وُجِدَ عائدًا إلى مجرد التفاوت في العبارة دون 
المعنى» حتى صار من دأب كثير من الأصوليين التنبيه في أعقاب كثير من 
الاختلافات على نوع الخلاف من جهة كونه خلافًا لفظيًا أو معنويّاء ولئن كان 
هذا موجودًا في غير هذا العلمء إِلّا أنَّ للخلافات الأصولية الحطًّ الأوفر من 
ذلك. 

وهاهنا قد يكون مثل هذا التفاوت مغْتَفّرًا إذا كانت كل عبارةٍ مؤديةٌ ذات 
المعنى» وقد يكون منتَقَدًا إذا كان هناك خلل في العبارة مما يضطر الناظر إلى 
تأول العبارة ليستقيمٌ فهمّها ومن ثم يُحكم عليها بأنها تلتقي مع سائر ما ُبْرَ به 

كن المع + كمااتمل الجرياي تع ار ابي عانم الجبائي في مسألة الواجب 
المشرم حي قال (نقل أصحاب المقالات عن أبي هاشم أنه قال: «الأشياءً 
كلها ولجنة: والمسآلة تمكز بالخلذل المذكورة في كفارة البويةه وعد 
المسألة آراعا عرية عن التحصيل: ٠‏ فإِنّ النقل إِنْ صم عنه فليس آيلّا في 
التحقيق إلى خلافٍ معنوي» وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل في العبارة» فإن 
أبا هاشم اعترف بأن تارك الخلال لا يأثم إثمَّ مَن ترك واجباتٍ» ومن أقامها 
جميعًا لم يَثْت له ثوابُ واجباتٍء ويقع الامتثال بواحدة» فلا يبقى مع هذا 
لوصف الخصال بالوجوب تحصيلٌ. وتأويل هذا اللفظ عند البهشمية أنه ما من 
خصلة من الخصال التي وقع التخيير فيها إِلَّا وهي لو فرضت واقعة لكانت 
واجبة. وهذا مغزى المسألة ثم طوَّلّها المتكلمون فألزموه ما سلمه فيما قدمنا 
يي 0 

وقد لا يكون الخلل في العبارة وإنما في تلقّيهاء وذلك أن بعض 
الأصوليين قد يتشبثون في تلقي بعض الأقوال بظاهر عباراتها دون تلمّح 
لمقاصدها ومراداتهاء ومن ذلك ما قاله الطوفي حين عرض لطرفبٍ من الخلاف 
في مسألة التحسين والتقبيح: (سببُ ذلك تلقّي بعضهم العباراتِ عن بعض من 


.)١728 ف:‎ 559-554 :١( البرهان‎ )١( 


غير نظر ولا تدبّر)"'2. مشيرًا بذلك إلى عدم إدراكهم لحقيقة قول المعتزلة 
ومرادهم من قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

ما مضى ننن. النظر فى العبارة :عن المصطلح والمسالة والقول متعلقٌ بأثر 
شكل الصياغة والعبارة عن المعنى ومدى وفائها به» وهناك جانبٌ آخر من 
التأثير» وهو جانب النظر في مدى وضوح العبارة وغموضهاء وما يتعلق به من 
البحث في أسباب ذلك» وخصوصًا نوع الاختصار وطريقته إذا كان النظر 
متجهًا للمختصرات الأصولية كما هو الشأن في هذه الدراسة. 


.)40 :١( شرح مختصر الروضة‎ )١( 


الصياغة الأصولية في المختصرات الثلاثة 


دار اق المع تن السيداغة الأصولية بسك كبلق والفاظ: البيراكة 
الأصولية ومدى وفائها بالمعتن المراد» وأن المكونات التي تمثل بنية المادة 
الأصولية ثلاثةٌ» وهي: المصطلح» وترجمة المسألة» وتوابع المسألة من النقل 
والخلاف والاختيار - فالذي يهمنا هنا حين النظر في المختصرات الثلاثة 
محل البحث هو ما يتعلق بالمصطلح., وترجمة المسألة؛ لأنها الممثلة لمنهج 
الصياغة بين هذه المختصرات». وسيأتي في المباحث المتعلقة بالنقل (القول) 
والخلاف والاختيار بعض جوانب الصياغة المتصلة بها. 

وبعد الحديث عن مكوّني الاصطلاح والترجمة سأعرض لطبيعة 
(الاختصار) الذي يمثل جَسَدَ صياغة هذه المتون الثلاثة» نظرًا لكونها مندرجة 
ضمن جنس المختصرات الأصولية. 


صياغة المصطلح : 

لا تختلف المختصرات الثلاثة غالبًا في صياغتها للمصطلحات 
الأصوليةة فالدضطلحات ذانها ثراها ساضزة فيها ذون تقفاوف ظاشر» سواء 
كانت المصطلحات متعلقة بالأدلة كالكتاب والسّنَّة والإجماع والقياض 
والاستحسان وغيرهاء أو الدلالات كالنص والظاهر والمنطوق والمفهوم 
وغيرها. 


ومما اختلفت فيه المختصرات في الاصطلاح: دليل المصلحة؛ فقد 
اصطلح عليه ابن الحاجب بقوله: (المصالح المرسلة”''» وأمّا البيضاوي 
تسماة (المناشي الشريال)"" ونس اليك اللس سياه (المرسل) وغذه فمةا 
من اشام المداسسب الملاي": مكل 5 الاختلاف لا يمكن فيه ترجيح 
بعضها على بعض لاشتراكها في تأدية المعنى. 

ومنها ما يمكن أن يُقضى فيه بمصطلح على آخرء كقول السبكىي” 
(...وأن إجماع كل من أهل المدينة وأهل البيت» والخلفاء الأريعة: 
والشيخين» وأهل الحرمين وأهل المضرّين - غير حجة) *“. 

ومحل الشاهد من كلامه تعبيره ب(الخلفاء الأربعة»)» فاصطلاحه هذا 
بتعبيره ب(الخلفاء) خيرٌ من تعبير ابن الحاجب ب(الآئمة الأربعة) وذلك بقوله: 
(لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهمء خلافًا للشيعة» ولا بالأئمة الأربعة 
غلك الأو 

وعن ذلك قال الزركشي: (وتعبير المصنف بالخلفاء أحسن من تعبير ابن 
الحاجب بالائمة الأربعة؛ لأنه أظهر في إرادة أن بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهم)""2. وابن الحاجب نفسه عبر بالخلفاء الأربعة في 
انين الوضول؟ أضل: الشخس 7 

ومن المصطلحات ما يعد من زوائدٍ بعضها على بعض». كمصطلح 
(الاستصحاب المقلوب) فقد تفرّد به السبكي بقوله بعد أن عرف الاستصحاب: 
(أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني ف: مقلوب”" وليس لهذا المصطلح 
حضورٌ في «المختصرا و«المنهاج». 
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عرق المصطلحات ما يُعَذٌ من مبتكرات بعض المتون على غيره» ولم 
أقف على مصطلح يمكن نعته بذلك إلا ما كان من ابن الحاجب في ابتكاره 
قسمة المنطوق إلى: منطوق صريح» ومتطوق غير صريحء وذلك بقوله: 
(الدلالة: منطوق... والمفهوم بخلافه... والأول: صريحٌ» وهو: ما وَضِعَ 
اللفظ له. وغير الصريح بخلافه» وهو: ما يلزم عنه)”" . 

فهذان المصطلحان مما تفرّد به ابن الحاجب عن المختصّرين بل عن 
ساقر المضكظنات: الاصولية»:.والك أن عبر مغل ها عذه اب الحاجي عد 
المنطوق غير الصريح من المفهوم لا من المنطوق» وعن ذلك قال العبّادي: 
(قد كشفث كثيرًا من كتب القوم المعتبرة الجامعة؛ ك«البرهان» للإمامء 
و«القواطع» لابن السمعاني ‏ ولم يسمح الزمان بمثلهماء ولا نسج عالم على 
منوالهما ‏ و«المستصفى» لحجة الإسلام الغزالي» و«المحصول» للإمام الفخر 
الرازي» و«المنهاج"» للعلامة القاضي البيضاوي». وشرحيه للإسنوي 
والمصنف”'' ‏ وناهيك بهما . والإحكام للآمدي - فلم أرَ فيها تعرّضًا لهذا 
الرأي» ولا إشارة إليه» وهذه أعيان كتب القوم»ء وبها يستدل على حال ما 
قبلهاء ككتب الباقلاني والأستاذ ابن فورك» لتتبعها لها وتلخيصها ما فيها 
واستدراكها [عليها] كما هو معلومٌ عند من له معرفة بها)"" . 

فبهذا يُعلّم تفرّدُ ابن الحاجب في ابتكاره لمصطلح المنطوق الصريح» 
والمنطوق غير الصريح» كما يُعلَّمِ ما فيه من إشكال معنوي» فليس الأمر 
قاصرًا على فرادة الاصطلاح» وأمًا بحثٌُ ذلك فليس هذا محل ©. 


هذا بعض ما تمكن الإشارة إليه في صياغة المختصرات للمصطلح الأصولي . 


.)156-955 :5(« )١( 

(0) يعني التاج السبكي. 

(- "الآيانت البينات:(7- 17 

(4) انظر: بحث: «المنطوق غير الصريح وموقف الأصوليين منه» ل د. عبد الوهاب الرسيني (مجلة 
الأصول والنوازل ‏ العدد .)5١9- ١98ص  )9(‏ 


حل 


صياغة ترجمة المسألة : 

البحث في صياغات تراجم المسائل من أهم جوانب الدراسة الأصولية؛ 
لأن الترجمة تمثّْلٌ مفتئح المسألة ومقظلق العطر قهاء اذا ا ميقت الضيط ها 
بعدهاء وإذا اختلْتَ سرى الخلل إلى ما بعدهاء ويمكن بحث ما يتعلق بترجمة 
المسألة من جوانب عدة» وهي: 
مسالك الترجمة لدى المختصرات الثلاثة: 

إذا تتبعنا واقع التراجم في المختصرات الثلاثة نجد أنها على ثلاثة 
مسالك» وهي : 

1 كرحي المسألة ترجمةٌ محايدة تكون كالعنوان لهاء ثم بعد ذلك 
يقال الكلوك. فييك وهذه الطريةة أقلّ الطّدق استعمالًا في المختصرات 
الثلاثةء ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 

١‏ (مسألة: اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول بعد أن 
استقر خلافهم. قال الأشعريء. وأحمدء والإمام» والغزالي: ممتنع. وقال 
بعض المجوزين: حجة. والحق أنه بعيد إلا في القليل)”" . 

؟ ‏ (مسألةٌ: إنكار حكم الإجماع القطعي. ثالثها المختار: ...)”©. 

# بالإفسالة؟ الأسكتاء يعد تحمل 'بالواق: قالبقه الشافغية والتدئفية: إلن 
الأخيرة. والغزالي والقاضي بالوقف...)”". 

". «منهاج الوصول» للبيضاوي : 

1" (الأولى 1 “فى إلباته دبعي المشعرك : أمهبهاقوى , + وأحاله 
لانن 
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؟ - (الأولى: إذا اختلفوا على قولينء فهل لمن يعدهم إحداث قول 
ال 

 "“‏ (الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسألتين» فهل لمن بعدهم الفصل؟)”". 

". «جمع الجوامع» للسبكي : 

1١‏ (أما الواحد بالشخطن له جهتان كالضلاة فن الشقصوب: 
تالجههون اول يي ْ 

؟ -(... أما النهي بعد الوجوب: فالجمهور: للتحريم. وقيل:...)20. 

«التتصهق قال الكت حيعة,. وقيل [نا امل معيو 0 

؟ - ترجمة المسألة بذكر الخلاف فيهاء ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 

١‏ (مسألة: الأكثر على أنه لا يمتنع عقلا على الأنبياء صلى الله وسلم 
عليهم معصيةٌ» وخالف الروافض» وخالف المعتزلة إلا في الصغائر)" . 

١‏ (مسألة: إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك 
يحهه الله ععالى + وقيا ا 

 *‏ (مسألة: الجمهور على جواز نسخ السّنَّة بالقرآن. وللشافعي 
قولان)”* . 

". «منهاج الوصول» للبيضاوي: 

١‏ (المسألة الرابعة: قال الشافعي: المتعقب للجمل كقوله تعالى: 
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اد 

؟ ‏ (المسألة الثانية: قالت الحنفية: #8وَأمْسَحوأ برءوسكة» [المائدة: 1] 
مجمل .. وقالك العالكنة: يقتضى "الكل والحق ...). 

*ل (الآولي؟ الآكثر على مواق تخ الكتانية بالشلاه» .. :وبالعكين. : 
وللشافعي ذينه قولٌ بخلافهما) ". 

". «جمع الجوامع» للسبكي : 

١‏ (مسألة: الأكثر أن جميع وقت الظهر جوارًا ونحوه وقتٌ لأدائه. 
ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال» خلافا لقوم. وقيل:...)0). 

؟ - (مسألة؛ الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرظا فى ضحة 
التكليف)' . 

 "“‏ (مسألة: الأكثر: جوز نقل الحديث بالمعنى للعارف. وقال 
الحاوودف .ا 

#- ترجمة المساألة يما يضمن الخثبار المضاف:» بأن يسوق السالة 
على سبيل الجزمء أو يُصَدَرَها بلفظ دال على الاختيار» وهذه هي الطريقة 
الغالبة في عرض المسائل» ومن أمثلة ذلك : 

.١‏ «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 

اعدلاسالةة العمل بالشاة غير جناف577. 

. (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة. وعن أحمد قولان)”"‎ ١ 
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ل لم 


 "“‏ (مسألة: المختار أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم 
الفرع)"" . 

؟. «منهاج الوصول» للبيضاوي: 

١‏ (المسألة الخامسة: الوجوب إذا نُسِمّ بقي الجوازء خلافًا 
للغوالي). 

؟ ‏ (المسألة الثالثة: الأمر بعد التحريم للوجوب. وقيل: للإباحة)”" . 

ات (القالقة: لذأ فرظ القراض 'ال ير 

* ا جمع الجوامع» للسبكي : 

فى الاسام يخس بالمطلوت. وليل ف بالرايري 0 

؟ - (يجوز على على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكم أو أحدهما 
فقط)""" . 

#والإسيالةة المشعان مونانا للسمعاني وخلافًا للتأخرين -. أن تكذيت 
ل شْ لا يُسفظ زوع 

به الثلاث لعرض تراجم المسائل الأصولية في هذه المتون 

الثلاثة» وتختصٌ الطريقة الأولى بعناية الماتن فيها بتجريد الترجمة عن مفصّل 
القيود في المسألة ليستقيم له جعلها عنوانًا ثم التفريعٌ عليهاء أمّا في الطريقتين 
الأخريين فترى الترجمة فيها متضمنة قيودًا على حسب القول المنَّحذْ عنوانًا 
للمسألة» ثم تذكر الأقوال الأخرى بقيودها. 

ولئن كانت الطريقة الأولى هي الأقل استعمالًا في هذه المتون إِلّا أنّها 
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عن يك ترتيب النظر والفكي أعوة لقاريع المع الأصولى على العميز بين 
مختلف الأقوال» وذلك بإدراك القدر المشترك بينهاء ثم النظر بعد في كل قولٍ 
وما يخنّصٌ به من قيودٍ وتفاصيل. 
اختلاف المختصرات الثلاثة في تراجم المسائل: 

إذا كارناتييخ ما ترككك هته المعسرات سانيا فد أن ينها ارا 
في كثير منهاء وهذا التفاوت: 

منه ما يكون مجرد اختلافٍ في العبارة دون أن يكون لذلك الاختلاف 
أثرٌ معتوي .. والأمر فى هذا هين 

ومنه ما يكون له أثرٌ معنوي وهو ما تشتدٌ العناية به» ثمَّ إن هذا الأثر 
المعنوي: 

1< إنا أن يكون مسانًا بذاك التراجم : 

بأن يكون بعضّها أدقٌّ من بعض في الوفاء بالمعنى المرادء وبالتالي 
يُحكم على البعض الآخر بالقصور والخلن أو أن غيرها أفيد منها وأوفى معنى. 

ومن أمثلة ذلك: 

: مسألة تكليف الكفار بالفروع‎ .١ 

ترجمة المسألة بذلك مما شاع في كتب الأصوليين» وممن جرى عليها 
البيضاوي في «منهاجه». فقال: (المسألة الثانية: الكافرٌ مكلّفٌ بالفروع, خلانًا 
سيول" واثاا انم الشاجهي ترجميا يقوله لسالة: حصول الشرط 
الشرعي ليس شرطًا في التكليف قطعًّاء خلافًا لأصحاب الرأي. وهي مفروضة 
في تكليف الكفار ا وتبعه التاج السبكي فقال: (الأكثر أن حصو 
الشرط الشرعي ليس شرطًا في صحة التكليف. وهي مفروضة في تكليف 
الكافر بالفروع)”" . 
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وصنيعهما ادق من ضيديم البيضاوق وأفْيَدٌ» وذلك أن ترجمة البيضاوي 
فرع لأصل » فالأصل البحث في مسألة الشرط الشرعي لصحة الشيء وهل 
حصوله مشترظ في صحة التكليف؟ ومسألة تكليف الكفار بالفروع فرعٌ عنها 
ولذلك ننهًا على ذلك بآث المسالة مفروضة فبها. 

وعن ذلك قال السبكي في شرحه لترجمة «المنهاج»: (اعلم أن هذه 
الحياتة انما ذكات على عبنلا البكال لأصاه وهنو أله عل تخضول الشترظ 
الشرعى شرط فى صمة التكليك آم [0؟ تومي هسالة مشهنون)". وقال 
التفتازاني (97/اه) لما عقد صدر الشريعة (417لاه) في «التوضيح» فصلا في 
أن الكفار هل يُخاطبون بالشرائع أم لا؟: (... وقيل إن ترجمة الفصل بما 
ذكر خطأء فإن الصلاة غير صحيحة من الكافرء وهو منهي عنهاء فكيف يكون 
مخاطبًا بها؛ بل الترجمة الصحيحة أن الكفار هل يخاطبون بالتوصل إلى فروع 
الإيمان. وقد يقال: إن ترجمته هو أن حصول الشرط الشرعي لصحة الشيء 
كالإيمان لصحة العبادات والطهارة لصحة الصلاة هل هو شرط في التكليف 
بوجوب أدائه أم لاء ثم صوروا المسألة في جزئي من جزئياته» وهو تكليف 
الكافر بالفروع تسهيلًا للمناظرة)”" . 

؟. مسألة الواجب: المشير: 

بنحو هذه الترجمة التي جَعَلتْ من الوجوب قيدًا فيها شاعت المسألة في 
كتب الأصوليين» ومنهم البيضاوي الذي ترجمها بقوله: (الوجوب قد يتعلق 
بمعين» وقد يتعلم بمبهم من أمور معينة)”". ونحوه قول السبكي: (مسألة : 
لآو مواست من اشام مرضي وعدا لاسي "كر ومو ونش با ذم أو" 
لكنه ضيّق نطاق دلالة الأمر بقوله: (يوجب). 

وأمّا ابن الحاجب فعدل عن ذلك إلى الترجمة بما هو أعمٌ. وذلك 
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بقوله: (مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة مستقيم)"''. ثم لما 
ذكر الأقوال في المسألة أتى في كل منها بقيد الوجوب لأن الأقوال محكية في 
الكتب على هذا النحو. وما صنعه ابن الحاجب أوفى وأتمٌ؛ لأن المسألة لا 
تتقيد بالواجب؛ بل بالأمر واجبًا كان أو مستحبّاء ولذا فإن المرداوي في 
«التحرير» لما ترجم المسألة بقوله: (... فإن ظَلِبَ واحدٌ من أشياء كخصال 
لكفارة ونحوهاء ال ال ا (التعيير 
بالمطلوب أولى؛ لأنه أعمٌ من أن يكون اجا او سعدا وإن كان المشهور 
التعبير بالواجب المخيّر)”'". وقد كان الأولى بالمرداوي أن يعبر في الترجمة 
بقوله: (فالمطلوب واحد بعينه) لتستقيم ترجمته على ما ذكرء وإلا فصنيعه فيه 
تقول لها جالراعي كمااضع الساكن. 

؟ - وإمّا أن يكون متعلّقًا بتلقّي تلك التراجم : 

بحيث تكون التراجم مُبِرَآَةَ من الخلل لكن يقع الإشكال في التعامل 
معها . 

من ذلك أن المسألة ‏ كما تقدّم ‏ إذا تُرجِمّت بأكثر من عبارة ربما وقع 
الالتباس بأن يُظَنَّ أنها مسائل لا مسألة واحدة. ويِذْكرٌ الخلافٌ في كل منها 
على حدة» مع أنها مسألة واحدة» فيقع الخلل حينئذ في عدم ضبط القول في 
المسألة والمذاهب المحكية فيهاء وقد يكون الخلل في عدّهًا مسألةً واحدةً 
عند من ظنّها كذلك» فيأتي ويجمع المذاهب المحكية تحت مسألة واحدة» 
وواقع الأمر أنها ليست كذلك. 

ومما يمكن التمثيل به هنا دون خوض في تحرير الرأي فيه أن البيضاوي 
ذكر هشألة؟ «الواجت: لأ يجوز تركماء فرظ فيها الخلاف مع الكعبي ومن 
قال من الفقهاء بوجوب الصوم على الحائض ونحوها”". وأما ابن الحاجب 
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فذكر مسألة: «المباح ليس مأمورًا به؛ وفرض فيها الخلاف مع الكعبي"'". فلما 
كان الكعبي طرفًا مشتركًا بينهما يُعلّم أن مقصودهما مسألةٌ واحدةٌ؛ ولكنهما 
اخفلفا فى العبارة عثها» لكن السبكى جاء قذكرهما مسالتين : الآولى مسألة: 
اجائز الترك اليس بواجب»”©+. وفيها قرض الخلاف مع من قال من الفقهاء بما 
تقدمء وهذه المسألة تلتقي مع ترجمة البيضاوي'". والثانية مسألة: «المباح 
ليس مأمورًا به" *'. وهذه تلتقي مع ترجمة ابن الحاجب. 


ه السيكي ومدى استفادته من المختصرين ودراسة تراجمهما: 

مما يتصل بتفاوت التراجم بين المختصرات الثلاثة النظرٌ بعين الاعتبار 
لتراجم السبكي على سبيل الخصوصء. ولا سيّما ما خالف فيه تراجمٌ 
المختصرّين» وذلك أنه عانى تراجمّ المختصرّين في شرحه لهماء فلمّاجاء 
لتصنيف مختصره كان له فضل عنايةٍ بتراجم المسائل» فمن ذلك: 

١‏ -دلالة المشتق: 

وذلك أن ابن الحاجب ترجم إحدى المسائل المتعلق بدلالة المشتق 
بقولة: (الأسوة وتحسوه شن المكسق يدل على ذاف معمفة بسواد له على 
5 . 2 5 : 5 1 : 506 
خصوص من جسم وغيره) . وأما السبكي فترجمها بقوله: (ليس في المشتق 
اقتعار مخصرهي الذاف)"""ر ولة يعني أن قرحي السكن انيد علذالا وابيه: 


عبارة . 
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(9) ولذلك قال التاج السبكى فى شرحه لمسألة المنهاج: (قال: «السابعة: الواجب لا يجوز تركها... 
القصد بهذه المسألة أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبًا) الإبهاج (؟: ”07"). 
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وعد" فقال السو قن شرعة: لأكر عقن أضهعانا للميالة أصاذه رفن 
أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه عندناء وإن لم يكن محرّمًا)"'". وبذلك 
عبر في الجمعء فقال: (مطلق الأمر لا يتناول المكروه)”". والتعبير بأصل 
المسألة كما صنع السبكي أولى من التعبير ببعض أفرادها. 


الاختصار: 

لا تخفى أهمية البحث في جانب (الاختصار) من الصياغة الأصولية 
المتعلقة بهذه الكتب» نظرًا لكونها مختصرات» فكان لا بُدّ من التعرض لطبيعة 
الاختصار الذي انّسمت به والنظر في مدى تأثيره في مادتها الأصولية وتلقّيها . 


ه الاختصار في «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 

يكاد يكون ابنُ الحاجب أيقونة إِلْغَازِ في تاريخ التصنيف في التراث 
الإسلامي» وإذا جاء ذكر العبارات الغامضة والصياغات المغلقة أتت تصانيف 
ابق الحاجحب فن مقدمة الشواهد على ذلك» ومن طريقك الأخبار فى ذلك أن 
7 الحاجب 8 حكى ما يعانيه من إغلاق بعض عبارات مجاه وذلك 
بقوله عن مختصره الفرعي «جامع الأمهات»: (لمّا كنت مشتغلًا بوضع كتابي 
هذا كنت أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت عليه تلك الأمهات في كلام 
موجزء ثم أضعه في هذا الكتاب حتى كمل. ثم إني بعد ربما أحتاج في فهم 
بعض ما وضعته إلى فكر وتأمل)”*". 

وقال عنه الحجويٌ (1117/5ه): (... وصنيعٌ ابن الحاجب في التأليف - 
الذي هو الاختصارء وتنافس فيه من بعده واستحسنوه ‏ هو الذي كان سببًا في 
هزم العلوم العربية بالتعقيل» وتطويل الشووج» وضياع ونت الطاليه في 
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(5) الإفادات والإنشادات للشاطبى (15 - 154). 


امل 


المسألة الواحدة زمئًا طويلًا)"'"2. ولما تكلم الحجوي عن حال المتأخرين من 
العلماء وقعودهم عن رتبة الاجتهاد قال في نعتهم : (وإنما هم نقالون اشتغلوا 
بفتح ما أغلقه ابن الحاجبء» ثم خليل وابن عرفة)”" . فانظر كيف أن ابن 
الحاجب حاضرٌ إذا ما كان الحديث معقودًا عن الإغلاق. 

وكان لشدة نزوع ابن الحاجب إلى الاختصار يشاحح في الأحرف 
اليسيرة» وعن ذلك قال الصفدي: (كان الشيخ جمال الدين ابن الحاجب له 
قدرة على الاختصارء وكان يشاحح نفسه في الفاء أو الواو إذا كانت زائدة يتم 
المعنى بدونهاء حتى أنه يختصر الخطبة التي تكون أول التصنيف؛ بل يذكر 
البسملة ويشرع في ذكر ذلك العلم الذي قصده. وله قدرة على إدراج المسائل 
الكثيرة في الألفاظ القليلة» ومصنفاثه صناعة تصنيف يدل على تمكنه وحذقه 
زكاعه)0) 
ودذدذانه 0 

وعن «مختصر المنتهى» قال الصفدي فى ترجمته لابن كاتب قطلوبك: 
(حفظ «التنبيه» و«المنتخب» فى أصول الفقه. وحفظ «مختصر» ابن الحاجب 
في مدة تسعة عشر يومّاء وهذا أمرٌ عجيبٌ باهر إلى الغاية» فإن ألفاظ 
«المختصر» عَلِقَة عقدة ما يرتسم معناها في الذهن ليساعد على الحفظ)”*؟. 

تعمكب الصفدى. من هذا القدر يذل على ما يلخم عبازة «السختصر) هن 
التعقيد» وإنما حملت «المختصر» في كلام الصفدي على المختصر الأصلي لا 
الفرعى لأن المختصر الفرعى فى فقه المالكية» وابن كاتب قطلوبك شافعئ. 

وقال حاجي خليفة عن: (هو مختصرٌ غريبٌ في صنعه» بديعٌ في فنه» 
لغاية إيجازه يضاهي الألغازء ولحسن إيراده يُحاكي الإعجازء واعتنى بشأنه 
الفضلاء)0* . 


.)55 :5( الفكر السامى‎ )١( 
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(*) الوافي بالوفيات .)٠١١ 99 :5١(‏ 
(:) أعيان العصر (5: 5804 6160). 
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وقد أبان شُرّاح مختصر ابن الحاجب عن هذا الجانب من أسلوب ابن 
الحاجن فى صياغته لنكتصره» من ذلك قول القطب الشيرازي في مقدمة 
شرحه في ضمن وصفه للمختصر: (كتابٌ غريبٌ في صنعهء بديعٌ في فنهء 
يضاهي الألغاز لغاية إيجازه» وإن كان يحاكي الإعجاز من حسن إيراده)""' . 

كما وصفه العضد في مقدمة شرحه بأنه (مستعص على الفهمء لا يذل 
صعبه ولا تسمح قرونته لكل ذي علب ْ 

كما كان لهذه الوعورة في ألفاظه أثرٌ في فهم كلامه. حتى كمٌّ بعض 
الشراح في شرحهم لبعض عباراته» ومن ذلك: 

١‏ قول الشيرازي عن أحد الاستدلالات التى أوردها ابن الحاجب في 
مسآلة الستحسين والتقبيع: عقا عا فبعه بوه الحجةء ولعل الله يولع 
النافل فيا أن يحملها علن ماعو الل معنا قبا 

١‏ - قول الأصفهاني بعد شرحه لإحدى مسائل الكتاب: (هذا ما فهمته 
من كلام المصنف» ولم يتبين لي حقيقة هذا الكلام» وما جزمت بأن مراد 
المصنف هذا)”*". وقال التفتازاني: (من الشارحين من فسر هذا المقام بما 
يشهد بأنه لم يفهمهء وآخرون اعترفوا بعدم الفهمء ولذا بالغ المحقق في 
توضيحه بما لا مزيد عليه)”” . 

* - قول السبكي بعد شرحه للمسألة: (هذا ما فهمته من عبارة الكتاب» 


ولعل ما السمق يه كير من غياوات المختصن من العموقئ'هر الحادق 
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.2238١65:31( )0(‏ قال الجرجانى فى حاشيته على العضد :)3١ :١(‏ (يقال: «أسمحت قرونته)» إذا ذلت 
نفسه وتابعته على الأمر). ‏ " ْ 
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(5) بيان المختصر ("”: .)5١١‏ 

(5) حاشيته على شرح العضد (: 007). 

)0 رفع الحاجب (5: 545 558). 


للبيضاوي ‏ وهو أول من وضع شرحًا على مختصر ابن الحاجب - أن ينهج في 
شرحه له نهبًا خاضًا على غير سَئَن الشروح» وذلك بأنه أعاد صياغة مادة 
«المختصر) من جديد» فلم يشرح عبارته شرحا تحليليًا ولا ممزوبًا؛ بل صب 
شرحه ومختصر ابن الحاجب في قالب واحدٍ لا يمكن معه تمييزهما عن 
بعضى» وكان .من مقاصده فى ذلك فلك معاليق الكناك» تقال :فى أأرله بسك ناته 
على «المختصر»: (أحببيت أن أتخذ كتابًا يتضمن أنواع مسائلة» وجديم دلائله. 
على وجه يفصِح عن معاني كلامه؛» ويكشف قناع الانغلاق عن وا 
وأخيرا فإن سنا ينكى تقبيذه عدا فيما علق برسمكهي النعني) أن 
التعقيد فى صياغة مسائله قل ظهورًا إذا ما قُورن بصياغة دلائله» فإن التعقيد 
فيها فو كك ولاتا فهم هذا الجانب من «المختصر» إلا بعد أي شديد 
ودربةٍ ومرانٍ في تمييز الفِقّر وترتيب الكلام بعضه على بعض. 1 


» الاختصار في «منهاج الوصول» للبيضاوي: 

على خلاف ما رأيناه من شهادات شُرَّاح مختصر ابن الحاجب له 
بغموض العبارة وما فيها من إلغازء نجد الإسنوي في صدر شرحه للمنهاج 
يصفه بأنه (صغير الحجمء كثير العلم» مستعذب اللفظ)”" . 

ولخوة السؤزرق (11/اه) الذق ذكر لما التتعمل عليه هذا المختصر من 
قلة ألفاظه: وكترة معائيه» وسهولة عياراه)7*. 

وقال التاج السبكي: (وقد نظرناء فلم نرّ مختصرًا أعذب لفظاء وأسهل 
حفظاء وأجدرٌ بالاعتناء» وأجممَ لمجامع الثناء - من كتاب «منهاج الوصول 
إلى علم الأصول»””''. وقال في ختم شرحه واصفًا له: (الواضح الجلي الذي 
ينضال لديه النهارٌ وأنواره)”" . 
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وقال ولي الدين العراقي: (... وكان من أعذب المختصرات لفظّا 
وأسهلها فهمًا وحفظًا كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول»)"" . 

وما قالوه تشهد له عبارات «المنهاج»: فهي سهلةٌ المأخذء دانية المَنَال 
وأما وصف الشارح الجاربردي «المنهاج» ب(أنه بلغ في الاختصار إلى حد 
الأبغار حت كاه تقذ نع الالدا ”قاذ آرى "اعطارًا الحمة هن قل وصنه 
على ما اععاوة كني من الشرات الوه موص ها العيدرة إلى قرس 
بالإغلاق» متخذين من ذلك سببًا لنهوضهم بما يضعونه من شروح وتعاليق» 
وإلا فإنَّ عبارات «المنهاج» تُناكِدٌُ هذا الوصف وتُتافره. 

وأمًّا وصف الخضري للاختصار الواقع في «المنهاج» بقوله: (الاختصار 
بلغ حدَّه حتى كاد الكلام يكون ألغارَّاء وكأنهم لم يكونوا يؤلفون ليفهمواء 
ولذلك احتاجت كتبهم إلى الشروح حتى تحل ألغازها وتبين مُعَمّاها)'" - فهو 
من الكلام الذي استحسن مضغه طوائفٌ من المتأخرين والمعاصرين ممن 
استعذبوا تَلْبَ المختصرات بكونها صارفةً عن جوهر العلم» وهو كلام مجافٍ 
لواقع المختصرات وعظيم نفعهاء وهذه الشهادة من الخضري لكتاب «المنهاج» 
تحديدًا والذي بلغ من السهولة مبلعًا عليًا لَتَشهد أن هذه الدعاوي إنما تستمد 
برهاتها من مجرد تكرارهاء وإلا فإن :وهاءها مد أظهر ها أنه رم 

وعودًا على «المنهاج» فإن مما سهّل ألفاظه عناية البيضاوي بترتيب 
مختصره على النحو الذي تقدَّم بيائه في مبحث العرض من الباب الأول» فإن 
لترتيب المختصر وما حفل به من التقاسيم والعناوين المميّزة بين مسائله أثرًا 
كبيرًا في تيسير مختصرهء وزاد على ذلك يُسْر الألفاظ ذاتها . 


0_0 الاختصار في «جمع الجوامع» للسيكي: 
كان السبكي حريصًا على أن يكون مختصره جامعًا بين أمرين: 


.)77( التحرير لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقول‎ )1١( 
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(4) انظر: القاضي البيضاوي وأثره في أصول الفقه ل د. جلال الدين عبد الرحمن 77١(‏ - 777). 
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١‏ كثرة المسائل. ومن هنا أسماه: «جمع الجوامع». 

؟" ‏ قلة الألفاظ. ومن هنا جزم في ختم مختصره بتعذر اختصاره» 
فقال: (إيّاك أن تبادر بإنكار شيءٍ قبل التأمّل والفكرة» أو أن تظنَّ إمكانَ 
اختصاره)”' . وقال: (إِنّا جازمون بأنَّ اختصار هذا الكتاب متعذرء ورَوْمُ 
النقصا مقا ا ار 

والجمع بين هذين الأمرين لا بُدَ أن يُفْضِي بصاحبه إلى الوقوع في شَرَكِ 
الغموض في كثير من المواضعء ولذا ذكر اليوسي ب(أنْ كثيرًا منه صَعْبُ 
الدرة . وفر التسلك) 7 . 

ومن هنا فإن السبكي يسبر .مع ابخ الحاجب في هذا المضماز إن لم 
يتقدم عليهء فكم في عباراته من إغلاقٍ لا ينكشف إلا بعد طول معاناة وتأمّل 
على ابن الحاجب بما في كثيرٍ من المواضع من إدماج لبعض المسائل في 
بعض» مما يؤدي إلى تعثر في فهم كلامه»ء ومن ذلك: 

١‏ قوله في مسألة صحة التكليف بما علم الآمر انتفاة شرطه: (مسألة: 
يصح التكليف ‏ ويوجد معلوما للمأمور إثره ‏ مع علم الآمر ‏ وكذا المأمور 
فى الأظهر ‏ انتفاء شرط وقوعه عند وقته)7*' . 

ففي هذه المسألة أقحم السبكي جملتين اعتراضيتين أخفت معنى المسألة 
الأصل» ولذا قال اليوسي: (اشتمل كلام المصنف على مسألتين» أدمج 
إحداهما في الأخرى)”'. ثم قال: (المصنف رحمه الله تعالى أجحف 
بالمسألة الثانية» فلم يفصح عن معناها). وقال العطار: (لا يخفى ما في كلام 
البضسطت عن الحا 
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١‏ - قوله في مسألة اقتضاء النهي الفسادّ: (مطلق نهي التحريم ‏ وكذا 
العحويه في الأظهر اللنساد شرقا - وقيل؟ لغة: وقيل؟ معتى ‏ فيما عذا 
المعاملات مطلقاء وفيها إن رجع - قال ابن عبد السلام: أو احتمل رجوعه - 
إلى أمر داخل أو لازم وفاقًا للأكثر)""' . 

نى با العو المكثفة أدمج السبكي جملة من المسائل والأقوال في 
أصل بحثه لمسألة اقتضاء النهي الفساد. 

والإدماج من السمات الظاهرة في مختصرهء وقد تقدم في الفصل 
المتعلق بالحد ذكرٌ ما انتقّد به السبكى من إدماجه الخلاف فى أثناء التعريف» 
وقد تقدّم التمثيل عليه هناك. 1 1 


00 (احن را ا 
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موازنة إجمالية 


في ختم هذا المبحث يمكن تقييد بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات في الصياغة : 

ا فيها يتعلق يصياغة النصطلحات الأصولبة لأ ثري تقاونا با بين 
المختصرات الثلاثة» وذلك أن جمهور المصطلحات الأصولية وردت فيها على 
هيئة واحدة. 

١‏ - فيما يتعلق بصياغة التراجم وجدناها اتخذث مسالك عذَةٌ في 
ترجمتها للمسائل» وتقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بالامتياز الممكن تسجيله 
ل«جمع الجوامع» حيث اعتنى بتجويد تراجمه واستفاد من وق دده 
بالمختصرين» فإذا ما خالفها في ترجمة كان لاختياره حينئظٍ قيمة إضافية» لا 
سيّما وأن منطقة التراجم منطقة محايدة بين الأصوليين» وإنما يتفاوتون في 
أحكامهم واختياراتهم» أمّا التراجم فالكل يقصد إلى ترجمة تكون وافية بأصل 
المسألة» بصرف النظر عن الأقوال المحكية فيهاء ومن هنا فإنْ للمتأخر نوعَ 
امتياز من جهة تهيِّؤ المقارنة لديه بين تراجم من تقدّمه. والإشارة هنا إلى امتياز 
السبكى لا تقتضى بالضرورة ترجيحًا مطلقًا لصياغاته» فهذا يستدعى دراسة 
فل »عم الأشارة إلى سك السياض يعافظ ميعه على العداراريا سالاب اوه 
يتوم الات بقولت العلات مدفظ ارات لز ماما ما عالق فيا ار 


.)445:5( )١( 
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وعدا بعف أنه يج عنانة خاصّة بالقاظ من تقذيهه ولاسيما «المقدهر) 
و«المنهاج»» فإذا لفن كان ذلك في الغالب عن قصدٍ للتحرير. 

اقيض يععلق ينيم الاختضان فى هله الممخعصرات العلاقة كإن 
للبيضاوي أفضليّةَ من جهة سهولة ألفاظه» مما يقرّب من مسائله لقارئ مختصره 
وحافظهء. بخلاف ابن الحاجب الذي كان مختصره أنموذجًا للصعوبة» ونحوه 
السبكي. ومما لم يتقدم ذكره وتجدر الإشارة إليها فرقٌ ما بين «المختصر) 
و«١الجمع»:‏ 

فإن ابن التحاجعي كان يقفيه الى أن يكرة: متسر عافةا :بين المسافا, 
والدلائل في قليل من الآلفاظء .ولكثرة الآقوال الآصولية اضطرّه ذلك إلى 
الانقدلال لكل قرلة تكان: يساتسر في الاجر البسيرة طلياة لقال هنا 
أذَى إلى إغلاق عباراته» ولا سيّما في شق الدلائل» مع عناية ابن الحاجب 
بذكر الأدلة الصحيحة والمزيفة لمختاره» ثم أدلة الأقوال الأخرى ونقضهاء 
وكل هذا يفضي إلى إثقال كاهل الألفاظ بمعانٍ لا تحتملها. 

وأمّا السبكي فإنه وإن أسقط من مختصره دلائلَ المسائل خلافًا 
للمختّصَّرَين» فإنه قصد إلى أن يكون مختصره جامعًا لجوامع الأصول وما فيها 
من المسائل والأقوال المحكية فيهاء فأدّاه ذلك إلى حشدٍ للمسائل والأقوال 
وإدماج بعضها في بعض مع فرط عنايته بتقليل الألفاظ ما أمكنه ذلك» حتى 
رأى من صنيعه ما أطلقّ قلمه بتعذر اختصار كتابه» فكان ذلك بمجموعه مؤديًا 
إلى إغلاق كثير من مسائله . 

وإِذًا فصعوبة مختصر ابن الحاجب تكمن في إرادته الجمع بين المسائل 
والدلائل فى قليل من الألفاظ» وأمّا السبكى فصعوبة مختصره تكمن فى إرادته 
الجمعٌ بق العسائل والأقوال المحكية فيها أقلّ القليل من الغياراك ما آذه 
ذلك إلى تكلّفٍ إدماج بعض المسائل والأقوال في بعضء وفي أمثال هذه 
المسائل نجد أن عبارة غيره أجود منه وأبين. 


0 
تحرير الخللاف 


ياد بالخلاف هنا الآراء و الأقوال المتعازقة فى الشيآلة الأضولية 
المعينة» وتحريره يكون من ثلاث جهات: ْ 
١‏ - تحرير محل الخلاف: 

وذلك بأن تُمَيَّرَ متطفة الخلاف عن الوفاق فى المسألة المعينة» فقد تكون 
الأقوال متفقة في حكم أصل الغباانا معان بل بعد قيودهاء فتحريرٌ محل 
الخلافٍ حينئذٍ يكون بالتنصيص على القدر الذي تلتقي فيه الأقوال» ثم تمييز 
القيود التي وقع الخلاف فيها. 
١‏ - تحرير الأقوال والمذاهب المحكيّة في الخلاف : 

وذلك من وجهين: 

اناق تسدق اقول »فى وتيا وتعدافهاء يان اتكرة مكمات ١‏ 
متداخلة . ْ 

.١‏ أن يُحقَّق القول في معانيها ونسبتها. 
“"' - تحرير حقيقة الخلاف: 

وذلك بأن يُنظَرَ فى حقيقة هذا التعارض المدّعى بين تلك الأقوال 
والآراء» وهل هو حقيقي» أو هو لفظيٌ بحيثُ إذا حُمّقَ وخُرّر وُجِدّت الأقوال 
فيه متفقةَ في معانيها مختلفة في اصطلاحاتها وألفاظها. 

وهذا المبحث يتعلق ببحث الجهتين الأولى والثالثة» وأحد وجهّى الجهة 
الثانية» أمَّا الوجه المتعلق بتحقيق نسبة القول رصلاه توك بيسح درام 
المبحث المتعلق بتحرير القول. 

هذا مهادٌ للنظر في الخلاف وتحريره» ثم إِنّا إذا نظرنا في واقع الخلاف 
وأثره في المدونات الأصولية وجدناه يُعَذَّ مكوّنًا أصيلًا للكتب الأصولية» حنَّى 
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فيما يتعلّقَ بمختصراتهاء على خلاف ما نراه في سائر الفنون من اخمتصاص 
مختصراتها بنتائج المسائل دون تعرّض لمُفصّل الخلافات والأقوال فيهاء فكثيرٌ 
من المختصرات الأصولة مشحون بذكر ككتر من الخشلافات» كما ثراه فى 
المشتضرات الكلالة مهما" البحكه». وعدا الخشيور للخلاف فى كتب الأسواييه 
سين مدق تآثيره في تقرير الماذة الأصولية. ْ 

ثم إنَّ من خاصّة الكتب الأصولية أنَّ أيديّ الفنون المختلفة والمصنفين 
فيها قد تنازعث مادّتهاء كعلم الفقه وعلم الكلام وعلوم اللغة» وهذا التعدد في 
مواد العلوم الداخلة في علم الأصول وسّع من دائرة المصنفين فيه» فشملت 
مع الأصوليين الفقهاءَ والمتكلمين» وأكثرٌ هذه العلوم الداخلة تأثيرًا: علم 
الكلام» حيث إن تأثيره شمل دخول أهله في التصنيف في علم الأصولء» كما 
شمل دخول كثير من مسائله ومناهجه حتى صارت أرض الأصول مستقرًا لكثير 
من النزاع العقدي بين الطواتف المفترقة» بخلاف علم اللغة مثلّا الذي لضي 
الأمر فيه على استعارة الأصوليين أنفسهم لكثير من المباحث اللغوية إلى 
مصنفاتهم» ولم تكن للغويين مشاركة ظاهرة”'' في تحرير هذا العلم والتصنيف 
فيه» أمّا المتكلمون فقد شاركوا بأقلامهم في صياغة المادة الأصولية؛ بل إن 
عُمّد المصنفات في هذا العلم كانت من نتاجهم. 

والقصد هنا الإشارة إلى أن هذا الحضور المتنوع للعلوم المختلفة في 
تشكيل بنية المادة الأصولية مما أسهم في توسيع مادة الخلاف فأثرٌ حينها في 
هذا العلم. 

هذا فيما يتعلق بحضور الخلاف في المدونة الأصولية» وأمًّا ما يتعلق 
بتحرير الخلاف تحديدًا ومدى تأثيره فلا يخفى ما لتحرير الخلاف الأصولي من 
أثر فى توجيه المسائل وما يتبعٌها من ذكر الأقوال فيها والدلائل عليهاء سواءٌ 
كان هذا التحرنر سنا بطل الشلكق أن سعفيقده او ما تدم أثراله وآراء؟ 


41١‏ قيدت المشاركة بالظهور ولم أنفها بالكلية لوجود بعض من شارك في التصنيف الأصولي من اللغويين» 
كخالد الأزهري». حيث شرح مختصر «جمع الجوامع» في كتابه: «الثمار اليوانع شرح جمع الجوامع». 


السرم 


- أمّا تحرير محل الخلاف: 

فهو من ضرورات بحث المسألة الأصولية» وبه يتم تصوَّرها وضبط ما 
يتنرّل عليها من مذاهب المختلفين وأدلتهم» وفوات ذلك يتسبب في خلط 
أوراق المسائل والدلائل» وكم دن منآلة وقع الاضطراب في تصورها وضبط 
أحوالها والاستدلال لها بسبب الإخلال بتحرير محل الخلاف فيهاء ومن هنا 
نجد كثيرًا من الأصوليين ينبهون على ضرورة تحرير محل الخلاف قبل بحثهم 
للمسائل لما له من أثر في ضبط المادة الأصولية. 

من ذلك قول ابن العربي (547ه) قبل بحثه لمسألة جريان القياس في 
اللغة: (من الواجب تنقيحٌ محل النزاع حتى يتبين النزاع)”" . 

ومعه قول الآأمدي قبل بحفكه لهمساألة مقدمة الواجب: (ولآا بد قبل 
الخوض في الحجاج من تلخيص محل النزاع)”'". 

وقال التاج السبكي قبل بحثه لمسألة الأمر المعلق على شرط أو صفة: 
(ولا بد من تحرير محل النزاع قبل الكلام فيها» ". 

ومجمل القول هنا أن تحرير محل الخلاف يحقق للناظر جَمَلةٌ من الفوائد: 

مني" السيالة تطيو؟ سحيكاء ولأاسييا ذا كافف الما لا ميك 
بذكر الخلاف فيها أو اختيار المصنف. 

١‏ - فهم الأقوال والمذاهب على وجههاء بإيقاعها على ما يليق بها من 
أحوال الوفاق والخلاف. 

“ - ضبط عملية الاستدلال في المسألة» بذكر ما يتعلق مثها بمحل 
النزاع» وترك ما هو خارجٌ عن محل النزاع”؟ . 


.)51( المحصول في الأصول لابن العربي‎ )»1١( 

.)08٠0 :1١( الإحكام‎ )0( 

(9) الإبهاج (5: ؟١١١).‏ 

(4») وانظر للاستزادة فيما يتعلق بفوائد تحرير محل الخلاف: أسباب اختلاف الأصوليين أ. د. ناصر 
الودعاني :١(‏ 105 -515)» تحرير محل النزاع في مسائل الحكم الشرعي ل د. فاديغا موسى :١(‏ 
لاه 560). 


اص 


وإذا عَلِم ما لتحرير محل الخلاف من الفوائد عَلِم ما يترتب على 
الإخلال به من الاثار السلبية. 

- وأمًا تحرير ما يتضمنه الخلاف من سياق الأقوال والمذاهب: 

فلا بدَّ منه ليُتَصوّرَ المذاهبٌ والأقوال تصورًا صحيحًاء ومن نَمَّ يكون 
رشي الخلاف متضبطاء واتتدلذال ذلك يربك الغلاف حكاية واستدلالا. .وذلك 
أن الباحث في هذا العلم قد يرى تفاونًا في العبارة عن الأقوال» فيظن ذلك 
التفاوت تفاوثًا معئوياء ويجعل من كل شيا قرلا ميضقاة: والواقع أنها قولٌ 
واخذه وهذا القدر له فصوي عا الخلاف» من جهة أن عدم تحرير 
حقيقة الخلاف يفضي إلى توسيع مادة الأقوال المحكيّة فيه» فهو سببّه 
ومبتدؤٌه. 

وينبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى نحو هذا في التعامل مع أقوال كثيرٍ من 
متقدمي المفسرين حيث (تُذَكُرُ أقوالّهم في الآية» فيقمٌُ في عباراتهم تباينٌ في 
الألفاظ يَحسَّبُها من لا علم عنده اختلاقّاء فيحكيها أقوالًا وليس كذلك)"'. 

ثمّ إن الباحث حين دراسته لدليل كل قولٍ فإن السابقٌ إلى ذهنه تعارّضٌ 
الأدلة المحكية نظرًا لِمَا ارتسم في ذهنه من تعارض معانيهاء فيقع لأجل ذلك 
في الإخلال بتحرير أدلة المسألة كما أخلّ بتحرير الأقوال فيهاء وما ذلك إلا 
لاختلال مبتدأ نظره في ترتيب الأقوال وسياقها . 

وبالعكس تمد كون: الأقوال منفاونا كن عاتبيناء :قير :أن الناسية راهنا 
مؤتلفة معوافقة» فيجعل من القولين والثلاثة قولّا واحدّاء وهذا والذي قبله 
يفسر.لناا كثيرًا مما “تراه في الكت الأصولية من الاختلاف الكبير في الأقوال 
المحكية في كل مسألة» فإِنَّ سببّها ليس راجعًا بالضرورة إلى مدى استيفاء كل 
مصنف للأقوال؛ بل ربما كان سببها اختلاف النظر إلى تلك الأقوال وتفاوت 
التعاطي معها وتمييزها مما يجعل حكايتها وسياقها مختلقًا من أصوليّ لآخر. 

ومكا يسلق بالآترال. والمذاهسي المسكية في اليدلقف أزاننتها نا لين 
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بقولٍ في حقيقة الأمرء وبالتالي لا يمكن نصبٌ قائل لهاء وذلك أنّها 
اعسالات وابحاث. والزاناث سر إليه الجدل: الأضرلي» فاق الأضزل الى 
بان مناففة لاكقرال اتبيه فى كدي السشائل رتنا بسي فى ترقين بعشنها 
من خلال ما يفرضه من إلزاماتء فيأتي الباحث ويتلقّف تلك الإلزامات على 
أنها أقوال محكية ولبس الأمر كذلك: 


هه جه 6ه 


- وأمًا تحرير حقيقة الخلاف: 

فمن شأنه أن يُحْمّف من حدة الخلاف في كثير من المسائل ويزيل عنها 
الإشكال والارتياب كنا قال ابن تبسة: كتير عع هتازعات الناس. فى سبائل 
الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام هي منازعاتٌ لفظيّة فإذا أي اينات 
زال الارتياب)”' . 

وكم من مسألة اتسع الخلاف فيها وتنوعت الأقوال المحكية تحتهاء ثم 
إذا حُقّقت وَحِدَتْ عائدةً إلى خلافاتٍ لفظيَّة» ولو أن الأمر استبان في بادئه 
لهان موقعه» كما قال الجويني عن قول في إحدى مسائل التقليد: (وهذا 
خلافُ عبارةٍ يهون موقعها عند ذوي التحقيق)”'2. ولكن ذلك في غالبه لا يتبين 
الاايعد أن تمض الآقوال وتشعن. 

ثم إن قد يقع الخلاف في معنويّة بعض الخلافات» فيختلف الأصوليون 
في تحرير حقيقة الخلاف» أهو لفظيٌ أم معنويٌ؟ كما في مسألة الواجب 
المخيرء وعن الخلاف فيها قال الزركشي: (هل الخلاف لفظيٌ أو معنويٌ؟ 
اختّلف في ذلك: فقال القاضيء, والشيخ أبو إسحاقء» وإمام الحرمين: إنه 
لفظي. واختاره ابن القشيري» وابن برهان في «الأوسط). وابن السمعاني في 
«القواطع». وسليم الرازي في «التقريب». وأبو الحسين البصري في 
«المعتمد)ء والإمام الرازي في «المحصول»... وقال القاضي أبو الطيب 
الطبري: بل الخلاف في المعنى... وقال الأصفهاني: الذي يظهر من كلام 
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الغزالي وابن فورك أن الخلاف مغنوي. وهو امحتيار الآمديء وابن 
التلمساني» وعبارة بعضهم تدل عليه)""'. 

ولهدذه المسآلة أشياة جديرة بالجمع والدراسة. 

ومن أبرز آثار غياب التحرير لحقيقة الخلاف في كثير من المسائل ما 
نراه من اتساع كبير في الأقوال المحكية في المسائل الأصولية» وإن الناظر 
ليعجب حين يستعرض إحدى الموسوعات الأصولية ك«البحر المحيط') 
للزركشي وذلك حين يرى الاتساع الهائل للأقوال المحكية» ولذلك أسبابٌ 
كتير » متها ها يتعلق يعخرين حفيفتها وآنّ كيرا منها في واقع الآمر ليست 
أقوالا محقَّقَةَ التباين» وإنما هي في كثير من مواضعها أقوالٌ أفرزها اختلاف 
العزاواه لبن ال 
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تحرير الخلاف في المختصرات الثلاثة 


تقدمت الإشارة إلى أنَّ من خاصّة علم أصول الفقه احتفالَ كثير من 
مختصراته بذكر الخلاف الأصوليء» بينما نرى المختصرات في سائر الفنون 
تكون كالضبط والجمع لمسائل العلم دون تعررض الخلافات: قبيهه وهذه 
المختصرات الأصولية الثلاثة من تلك المختصرات التي اتسعت مادة الخلاف 
فيها؛ بل زاد الأمر إلى أنْ اتسعت لمادة الجدل» بذكر الأدلة والاعتراضات 
والأجوبة المتعلقة بكل قول» باستثناء «جمع الجوامع» للسبكي الذي أخلى 
مفتضيره مق مافة الاتقدلال والجدل. 


مسلك المختصرات الثلاثة فى عرض الخلاف فى المسألة من حيثٌ بيان 
مفصّل الأقوال : 

للمختصرات في ذلك مسلكان» وهما: 
١‏ - ذكر مفصّل الأقوال في المسألة: 

بأن يُذكر قول كل قائل على حدة» ولا يكتفى بالإشارة إلى خلافه فقطء 
وعلى هذه الطريقة جرى عرض الخلاف في كثير من مسائل هذه المختصرات» 
إن لم تكن هي الطريقة الغالبة» ومن أمثلة ذلك: 

اقول ابن الحاجب في مسألة العام بعد التخصيص: (مسألة: العام 
بعد التخصيص بمبيّن حجة. وقال البلخي: إن خُصٌ بمتصل. وقال البصري: 


برس 


مشر إلى ات عي 

؟. قول البيضاوي عن الأمر: (إنه حقيقة في الوجوبء» مجارٌ في 
البواقي. وقال أبو هاشم: إنه للندب. وقيل: للإباحة. وقيل: مشترك بين 
اوج عابو القلي ‏ ار 

". قول السبكى عن مسألة اقتضاء الآمر: (الأمر لطلب الماهية؛. لا 
لتكرار ولا مرة. والمرة ضرورية. وقيل: مدلوله. وقال الأستاذء والقزويني : 
للكوائ عطلتا, وقلة إن غلى شرظ أ سيقة وق الول 

ففى هذه الأمثلة الثلاثة نرى الخلاف مبيئًا لمفصّل كل قول» على خلاف 
وى لطر الثانية» وهي : 
؟ - الإشارة إلى مطلق الخلاف دون ذكر مفصّل القول المخالف: 

ومن أمثلة ذلك: 

.١‏ قول ابن الحاجب: (يجب العمل بخبر الواحدء خلافًا للقاسانى» 
رانك كلوقه والرافهي 7 ْ 

اقول البيفباوي» (الآمر المظلق 9 يفيه الفون» خبلانا الي 

*. قول السبكي: (الفرض والواجب مترادفان» خلاقًا لأبي حنيفة)”" . 

ولا شك أن الطريقة الأولى أمثل في ذكر الخلاف؛ لأن فيها بيانًا 
لحقيقة كل قول. بخلاف الطريقة الثانية» فقد يكون فى مجرد الإشارة للخللاف 
يلا تون القركه المكالهع كبا فى لول البيكدا رف فزن درك ييه أك قر 
الحنفية فى المسألة هو أن الأمر المطلق يقيد التو وهذا منتهى التحصيل 
فاغ وام ل لا يكون ذلك كافيًا في البيان» كما في قولّي ابن الحاجب 
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والسبكي» فمن خلال عرض ابن الحاجب لمسألة الخلاف في وجوب العمل 
بخبر الواحد لا يَدرَى بمجرد ذلك إن كان مذهب المخالف نفي الوجوب بما 
يشمل الجوازء أو يراد به - وهو المراد ‏ تحريم العمل . 

وكذا في ذكر السبكي لخلاف الحنفية في مسألة ترادف الفرض والواجب 
لذ يُعَلَم فقضل كولهم» فإذا لع يروا"العرالفه بين الفرضن. والواعب ,كما 
اصطلاحهم في كل منهما؟ وإذا ما قورن صنيعه بصنيع ابن الحاجب في ذات 
المسألة عُلِمَ ما لذكر مفصل الخلاف في المسألة من الفائدة» وذلك أن ابن 
الحاجب قال: (والفرض والواجب مترادفان. الحنفية: الفرض المقطوع بهء 
والواجب المظنون)"''. فبذكر ابن الحاجب لمفصّل قول الحنفية وقفنا على 
حقيقة قولهم» وأدركنا اصطلاحهم في كل منهما . 


طيّ الأقوال: 

غالبًا ما يكون ذلك بأن يُصَدَّرَ المصنف المسألة باختياره» ثم يعطف 
عليه قوله: (ثالثها) مصرّحًا بالقول الثالث ملوّحًَا بقولٍ ثانٍ يكون في معناه 
مقابلا للقول الأول المذكور. 

وقد يُطوى ب(ثالثها) قولانء وذلك حين لا يقدّم المسألة بذكر قول؛ بل 
يترجمها ترجمة محايدةً ثم يقول: (وثالثها) فيكون الطيٌ حينها لقولين. 

ومن أمثلة طي الأقوال عند ابن الحاجب: 

دقوله: (مسالة: الغراط يقاء المع فى كون المشدق حتيقة.. ثالنهاء 
إن كان مكنا اشترط)”. ْ 

؟ قوله + (مسآألة» الس عن القىء لعي يدل على التساد شيرع لا لخة 
فوس كان وثاننيا: فى الاساد ل السي 7 
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“" - قوله: (مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة. وأما في 
المعاني فثالئها الصحيح: كذلك)”"' . 

ففي المثال الأول طوى القول بعدم الاشتراط مطلقّاء وفي المثال الثاني 
طوى القول بأن النهي لا يدل على الفساد مطلقاء وفي المثال الثالث طوى 
قولين: الأول أن العموم ليس من عوارض المعاني مطلقًا لا حقيقةً ولا 
مجارًاء والثاني أنه من عوارض المعاني مجارًا . 

ومن أمثلته عند السبكي : 

١‏ قوله: (مسألة: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجبٌ 
وفاقًا للأكثر. وثالثها؛: إن كان سببًا للإحراق كالنار)”' . 

لامعكرلة: (السميوو على المتراط عقا المشق مده فى كون المشمق 
جيف إن امكوه وإلة قاقر يديه مقد. وكالقياد ال 7 

* - قوله: (وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة أقوال. 
نالنها المكان ا عن 0 

نفى المقال الأول طوى القولياثة لأ بجي محرت الواجب مطلناء 
وفي المثال الغانى طوى القول يغ اشغراط يفاغ ما ذكره برقي 'المفال العالك 
طوى قولين: الأول أولوية الحقيقة» والثاني أولوية المجاز. 

ولم أجد للطيّ مثالا عند البيضاوي. 

هذاء وقد نظّر السبكي لطي الأقوال وما فيه من دلالات» فقال: (اعلم 
أنا وغيرنا كثيرًا ها تطوئ فى حكاية المسألة المشتملة على مذاهب ذكر ثاتيهاء 
وكذا ذكر الأول إذا لم 5 المختارّء لدلالة لفظ الثالث عليهماء ثم إذا صرح 
بالأول وكان الثالث مفصّلًا فتارةً يشار إلى قيدٍ في الأول» وتارةً إلى قِيدٍ في 
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الثاني» وإنما يظهر ذلك بالسياق والتأمّل)” . 

ومثال طييّ ثانيها: المثالان الأولان المتقدمان لدى السبكي . 

ومثال طيّ الأول والثاني إذا لم يكن الآول خو. الميندا: المعال الثالك 
المتقدم لدى السبكي». ولذلك وصف الثالث هناك بأنه: (المختار) . 


الآقنارة إلى الخلاف ماولو): 

قد جرت عادة المصنفين في أثناء تقريرهم للمسائل أن يستعملوا كلمة 
(لو) لأمورء منها: 

اباإراقة العقليل.. وقد ذكر السيكي أن مختصية (شيدرة باستعمالها 
لذللف)”". 

؟ -الإشارة إلى الصورة البعيدة لإدخالها. 

* الإشارة إلى الخلاف»» وهو ما يعنينا هناء 

رهم أكلة الأير العالك عل ابن البعاجي قوله» (سالةة السنهون أن 
مذهب الصحابي ليس بمخصصء ولو كان الراوي» خلافًا للحنفية 
دا ” 

ففيه إشارة إلى أن من العلماء من ذهب إلى أن مذهب الصحابي الراوي 
مخصص . 

وخن أمكلنة غعيد السكن: قوله+ (الاشعتاق: رد لفظ إلى اغفر ولو ميجارا 
لمناسة يتما في المعقى الوق الا . 

وقد قال السبكي عن قوله هنا: «ولو مجارًا»: (وأما قولنا: «ولو مجارًا) 
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فإشارة إلى أن الاشتقاق قد يكون من حقيقة وقد يكون من مجازء خلافًا لمن 
منع الاشتقاق من المجازات). ْ 

ثم قال مقررًا منهجه العام في استعمال (لو) إشارة إلى الخلاف: (ونحن 
أبدَا نشير بلفظ: «ولو» إلى خلافي» فإن قَويَ أو تحمّقَ صرّحنا به» وإلا اكتفينا 
يذه الأشارهه قاعرف: ذللق)7, ْ 

وفي هذا ما يدل على أن الإشارة إلى الخلاف بذلك دليل على عدم قوة 
الخلاف عند السبكي . 

ولم أجد للإشارة إلى الخلاف بذلك مثالا صالحًا في «منهاج» البيضاوي. 

مامقى متعلق سالك هذه المتهراث فى ذكر الشلات وبعض 
القضايا المتصلة بذلك» وأمًا ما يتعلق بتحرير الخلاف فيها ‏ وهو المقصود 
الأصيل هنا فالكلام عنه يتعلق بثلاثة أمور: تحرير محل الخلاف» وتحرير 
الأقوال والمذاهب المحكية فيه» وتحرير حقيقته. 


تحرير محل الخلاف : 
أوَلُ مقامات النظر في تحرير الخلاف تحريرٌ محلّهء وقد تفاوتت 
المختصرات الثلاثة فى مدى عنايتها بذلك». وكان لها فى ذلك مسالك: 
١‏ - التصريح يتحرير محل الخلاف: 
وهذا السلاك نادر الورود فيهاء ومن ذللك: 
.١‏ «مختصر المنتهى» لابن الحاجب: 
١‏ - قوله في صيغة الأمر: (والخلاف عند المحققين في صيغة افعل)”" . 
؟.قوله فى مسألة ثبوات اللغة بالقيامي: (مسألة: لأ تفبت اللغة قياساء 
خلافا للقاضي وابن سريح. وليس الخلاف في نحو «رجل»)» ورفع الفاعل؛ 
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أ اللا مشو سكوك عه الحاذا بسية البعية البعي كلوه وجوةا 
وعدمّاء كالخمر للنبيذ للتخمير» والسارق للنباش للآخذ خفية» والزاني للائط 
للإيلاج المحرم» إلا بنقل أو استقراء لتعميم)”" . 

؟. «جمع الجوامع» للسبكي : 

١‏ قوله بعد أن ذكر الخلاف في مسألة تكليف الكفار بالفروع: (قال 
الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضعء لا 
الأتلاف والجنايات ورتب آثان اعقو" 

١‏ قوله في مسألة صيغة الأمر: (القائلون بالنفسي اختلفوا: هل للأمر 
صيغة تخصه؟ والنفي عن الشيخ : فقيل: للوقف. وقيل: للاشتراك. والخالاف 
فق ضيغ «افعل))7” . 

ولم أجد لذلك مثالا عند البيضاوي. 


؟ - تحرير محل الخلاف بتمييز محال الوفاق عن محال الخلاف: 

وذلك أن المسألة إذا كان فيها قدرٌ وفاقيٌ نص عليه الماتن» ولذلك نرى 
في جملة من مواضعها عنايةَ بتقديم محل الإجماع حين عرض المسألة ليكون 
كالتحرير لمحل النزاع» ومن أمثلة ذلك: 

١‏ قول ابن الحاجب فى التخصيضن بالاسكداء: (مسألة: الاستكتاء 
المستغرقٌ باطل باتفاق . زاناك على عرال الساوس بز التي 

فهنا لم يحكِ ابن الحاجب الخلاف في الاستثناء مطلقًا؛ٍ بل حرّر 
الخللاك فها يأن 2 المساآلة وجعليا على اتساء كينها جااعن معن هالن يطلنه 
وهو الاستثناء المستغرق» ثم ذكر الخلاف في الاستثناء المساوي والأكثر» وفي 
صنيعه ما يشير تلويحًا إلى وقوع الاتفاق على جواز استثناء الأقل . 


1 11 مه )مر 


0 زاج وام 
10 را لامر 
(8) (5: 5١66م‏ ). 


ار 


؟. قول السبكي في حكم العمل يخبر الواحد: (يجب العمل به في 
التعرى والسيادة إحماقا. وكذا ساي الآضون النيية. قبل مما وتيا : 
عقا . .وقالت الظاهرية: , ...غ50 

ته هّن السكن الكسوال الشتلفة يكب العمل غير الواعك» +وخلص 
محل النزاع بذكر محل الوفاق أولاء ثم بيّن ما اختلفت فيه المذاهب. 

ولم أجد لذلك مثالا عند البيضاوي. 
" - تحرير محل الخلاف باستيفاء قيود المسألة المختلف فيها في ترجمتها: 

وهذا هو المسلك الشائع في المختصرات الثلاثة» وفيه يكون التحرير 
ضمنيّاء وذلك أن المسألة ‏ كما تقدم ‏ قد تترجم ترجمة محايدةً تكون 
كالعنوان للمسألة» بحيتٌ تُجرّد عن قيودهاء وقد تترجم بما يتضمن قيودها 
المختلف فيهاء فإذا ذكر الخلاف بعد ذلك علِمَ أن تلك القيود المذكورة معتبرة 
في ذلك الخلاف» فيكون ذكرها كالتحرير لمحل النزاع . 

فحيثما تُرجِمّت المسألة بذكر الخلاف فيها أو بما يتضمن اختيار 
المصنف كما تقدم التمثيل عليه في محله؛ ثم عَطِفَ على ذلك ذكر بقية 
الأقوال فليُعلّمِ أن الأصل في ذلك أن الأقوال محكيّةٌ على ما تقدّم رسمه من 
قيود» وهاهنا تتفاوت المختصرات في مدى رعايتها لذلك. 

ومن الشواهد الدالة على أن ذكر القيود يكون كالتحرير لمحل النزاع أن 
السبكي قال في مسألة اقتضاء النهي الفسادً: (ومطلق نهي التحريم ‏ وكذا 
التنزيه في الأظهر ‏ للفساد شرعًا ‏ وقيل: لغة. وقيل: معئى - فيما عدا 
المعاملات عظلقًا. ,)207 

ثمّ قرر السبكي في «منع الموانع» أنه لم يزد في قوله ذلك على ما في 
مختصرّي ابن الحاجب والبيضاوي إلا في أمرين» أولهما متعلقٌ بتحرير محل 
الخلاف. وذلك بقوله: (وأمّا قولنا في باب النهي عقب قولنا: «ومطلق نهي 
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التحريم»: «وكذا التنزيه في الأظهر» إلى آخرهء فمعناه واضح مقررٌ في كلّ من 
شرحيّ على المختصر والمنهاج» وليس في «جمع الجوامع» زيادة عليهما إلا 
فى موضعين: أحدهما: التنبيه على أن محل الخلاف فى أن النهى هل يقتضى 
القيناة إنما هو في التحريم. 00 | 1 

فقوله في ترجمة المسألة: (نهي التحريم) يُعَذَّ تحريرًا لمحل النزاع» ومن 
هنا يتبغي أن يعنى بضبط قيوة المسألة حين ترجمتهاء كما على الدارس أن 
يَتتبّع في كل مسألة القيود المؤثرة التي تمثل تحريرًا لمحال الخلاف» وإيانة 
ذلك من وظائف الشرّاح. 

ومن الشواهد الدالة على أن التنصيص على القيود كافٍ في مواضعٌَ في 
تحرير محل الخلاف: ما تعقّب به السبكي ابنَ الحاجب في مسألة ثبوت اللغة 
بالقياس» وذلك أن ابن الحاجب لما ذكر المسألة صرّح فيها بمحل الخلاف 
كما تقدم ذكر نصهء وهو قوله: (مسألة: لا تثبت اللغة قياسّاء خلافا للقاضي 
وابن سريج. وليس الخلاف في نحو «رجل»» ورفع القافل» آى: ل(" بسي 
سكرة عه الكانا بسيية لمعية لمعتى سدلورمة وجوةا.وعيماء ‏ كالشير 
للنبيذ للتخميرء والسارق للنباش للآخذ خفية» والزاني للائط للإيلاج المحرمء 
إلا ففل أو اشراء لتعميو)""". 3م إن السبيكي لما ذكر الساألة فى مختصيه 
ذيلها بقوله: (ولفظ «القياس» يغني عن قولك: محل الخلاف ما لم يثبت 
تعميمة بابك اا 

وهنا أبان الشراء أنه أراه بهذا العذبيل فعنت ابن الحاجب» ومني 
الزركشي الذي أشار لذلك وأبان وجه قوله بما يفيدنا في هذا المقامء فقال: 
(قوله: «ولفظ القياس. 2.١.‏ يشير إلى الاستغناء عن قول ابن الحاجب: «ليس 
الخلاف فيما يثبت تعميمه بالاستقراء كرفع الفاعل ونصب المفعول»). ووجه 
الاستغناء عنه: أن لفظ القياس الذي هو موضوع المسألة يعطي ذلك؛ لأن 
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اظواف ذلك قن كل ما أسية إليه قعل معلرة بالفصن لذ بالفياس ».وتنك ل 
يحتج إلى استثناء الأعلام» فإنه لا يُتصوَّرُ دخول القياس فيها)""' . 


تحرير الأقوال والمذاهب المحكية في الخلاف : 

من أبرز ظواهر الاختلاف بين المختصرات الثلاثة ما يتعلق باختلافها فى 
سياق الأقوال والمذاهب في كل مسألة» ومردٌ ذلك إلى أحد أمرين: 1 
١‏ - مدى العناية ياستيفاء الأقوال والمذاهب: 

كلذ كرون الكلات سيا مانا دير القاكفة يل عن معداق يمدي 
اهتمام المصنف في استيفاء الأقوال المذكورة» فيُعنى بعضهم بذكر كل ما يقف 
عليه من أقوال» ولا تكون للآخر من العناية مثل ذلك» ثم إن عدم العناية 
بذلك إما أن يكون قصوراء وذلك إذا كان الإهمال متعلقًا ببعض الأقوال 
المشهورة المعزوة لأحد المذاهب أو الأعلام المحققين» وقد لا يكون قصورًا 
بل مقصودًا لضعفٍ القولء. أو عدم اشتهار القائل بهء أولعدم ثبوته عنه» فلا 
يكون للمستوفي حينها مزيّةٌ في استيفائه. ْ 
؟ - مدى تحرير حكاية الأقوال والمذاهب وسياقها: 

وسبب الخلاف بينها في ذلك يرجع إلى ما تقدم بيانه أول هذا المبحث. 

وإذا قارنًا بين هذه المختصرات في كثير من المسائل نجدها تفاوتت في 
تعداق الآثوال وسياقتها» ونع ذلك ما يكؤوة غانذًا إلى الأمر الآول» ومنهاءها 
يكون عائدًا إلى الثاني : 

- فمن الأول: 
١‏ - مسألة تكليف الكفار بالفروع: 

ما ابن الحاجب فقد اقتصد في حكاية الأقوال في المسألة» فقال: 
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(مسألة: خضصول الشرط الشرعى ليسن شرطا فى التكليف قطعًا» خلانا 
لأصحاب الرأي. وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والظاهر: 


وأمّا البيضاوي فقال: (المسألة الثانية: الكافرٌُ مكلّفٌ بالفروع» خلاقًا 
للمعتزلة. وفرّق قوم بين الأمر والهى)”, 

وأمّا السبكي فقال: (الأكثر أن حصول الشرط الشرعي ليس شرظًا في 
صحة التكليف. فى مفروضة في تكليف الكفار بالفروع . والصحيح : وقوعه» 
خلافًا لأبي حامد الأسفراييني وأكثر الحنفية مطلقًّاء ولقوم في الأوامر فقطء 
ولآخرين فيمن عدا المرتد. قال الشيخ الإمام: والخلاف في خطاب التكليف 
وما يرجع إليه من الوضعء لا الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود)"" . 


(0) :9ه" عه"”"). 

0) (183). 
- تنبيةٌ : قوله: (خلاًا للمعتزلة) هو المثبت في سائر نشرات المتن التي وقفت عليها (نشرة دار النصيحة 
- وهي معتمد الإحالة في هذا البحث -» ودار ابن حزم» ومؤسسة الرسالة» والمكتبة الهاشمية). ولم 
ينبه واحدٌ منهم على أن هناك اختلافًا في النسخ» لا سيما النشرة التي اعتمدتها والتي حُقَقَ المتن فيها 
على عشر نسخ خطية منها نسخ مفردة ومنها ما كان المتن فيه مدمسًا مع الشرح. 
وأمّا محققا الإبهاج (نشرة دبي) فقد أثبتا قوله: (خلافا للحنفية) وقالا في الهامش: (في ١ت):‏ 
للمعتزلة. وهو خطأ) (؟: 459). ولعل ما أثبتاه هو ما كان مثبئًا في النسخة التي شرح عليها 
السبكيء بدليل أنه لم يرد للمعتزلة ذكرٌ في شرحه لهذه المسألة» وورد ذكر الحنفية. 
والمثبت في نشرات المتن هو الصحيحٌ متنّاء وذلك أن الذي أثبته البيضاوي هو الخلاف مع المعتزلة 
لا الحنفية» وما شرح عليه السبكي واقعٌ في بعض النسخ؛ غير أن الإسنوي نبه على أنه من إصلاح 
الناس» ولذلك قال: (عزاه في «المنهاج» إلى المعتزلة أيضّاء تبعًا لصاحب «الحاصل»2 فإنه نقله عنهم 
في أول المسألة وفي آخرهاء وهو عكسٌ ما في المحصول. وقد وقع في بعض النسخ: «خلافًا 
للحنفية». وهو من إصلاح الناس) نهاية السول .)١517 :١(‏ وعُلِم بذلك أن البيضاوي تابع في ذلك 
صاحب «الحاصل» على ما هي عادته. 
واحترزت بقولي: (الصحيح متئًا) عن صحته معنّىء من جهة تحقيق نسبته للمعتزلة» فإن الظاهر غلط 
نسبته إليهمء وذلك أن المحكي عن أكثر المعتزلة هو موافقة الجمهورء كما حكاه عنهم جمعٌ من 
الأصوليين» كالرازي في المحصول ,)2799/7/١(‏ والآمدي في الإحكام (1: 017. 
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١اأن‏ ابن السابسيه والسيكي ؤادا ميالة الوقرغ .يبعا ل يمن لها 
البيضاوي» ثم إن ابن الحاجب حكى الخلاف مع الحنفية في أصل المسألة» 
بينما السبكي حكى الخلاف في مسألة الوقوع. 

؟. أن ابن الحاجب حكى الخلاف مع أصحاب الرأي» والبيضاوي 
حكاه مع المعتزلة» وأما السبكي فحكى خلاف أبي حامد الأسفراييني 
(40ه) وأكثر الحنفية. فزاد عليهما ذكر أبى حامد» وزاد على ابن الحاجب 
تحقيق نسبة القول وأنه عن أكثر الحنفية لا جميعهم. 

# أن السبكن أفاذ. أن القول المشنان عنده .وهو مكدان ابن العاكن 
والبيضاوي ‏ هو قول الأكثر من العلماءء بينما لم يبين ذلك ابن الحاجب ولا 

5. اشترك الثلاثة في حكاية قولين» وهما: القول بتكليف الكفارء 
والقول بعدم تكليفهم» وزاد البيضاوي والسبكي القولَ بالتفصيل» وهو أنهم 
مكلفون في الأومر فقط دون النوهي» وزاد السبكي عليهما القول بأنهم 
مكلفون باسعناء الشركلك: 

5. نقل السبكي ما يفيد في تحرير محل الخلاف» وهو أنه في خطاب 
التكليف وما يرجع إليه من الوضع . 

وما يتعلق من هذه الأمور بما نحن فيه هما الأمر الأول والرابع. 
؟ - مسألة مقدمة الواجب: 

فقد حكى ابن الحاجب فيها ثلاثة مذاهب». وذلك بقوله: (مسألة: ما لا 
يتم الواجب إلا به وكان مقدورًا شرطًا - واجتٌ. والأكثر: وغيرَ شرط... 
وقيل؟ ل يب 

وكذلك حكى البيضاوي ثلاثة مذاهب بقوله: (المسألة الرابعة: وجوب 
الشىء مطلقًا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورًا. فيل: يوجب 
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السب كوة الخيطه وق يي 

وهنا يُلحَظ أنهما اشتركا في حكاية قولين» واختلفا في الثالث: 

فحكى كل منهما القول بأن ما لا يتم الوجب إلا به فهو واجب مطلقّاء 
والقول بأنه ليس بواجب مطلقًا . 

وزاد ابن الحاجب القول بأن وجوب الشيء يوجب الشرط» واختاره. 
وزاد البيضاوي القول بأنه يوجب السبب. 

ثم أتى السبكي فاستوفى الأقوال الأربعة» ما اشتركا فيه» وما انفرد به 
كل منهماء فقال: (مسألةٌ: المقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به واجبٌ 
وفاقًا للأكثر. وثالثئها: إن كان سببّاء كالنار للإحراق. وقال إمام الحرمين: إن 
كان شرظا شرع للا عفنا أو د70 , 

ولا شك أن استيفاء السبكي هنا للأقوال الأربعة أت فائدةٌء وأمّا إهمال 
كل فق ابن الشاجيه والبيشارى لانن الأقرال» نين هذا الأهمال حك أده 
بالنسبة لابن الحاجب للقول بأنه يوجب السببء لعدم اشتهاره» وهو (يُعرَّى 
للشريق المرتضي)"": بخلافه إهمال البيضاوى» قالقول الذي أهمله قال.ه 
الحريس» واعفاره أبن المتاعيية .واعينياة كز سينا ل موقت هن الجذوة 
الأضولية: 

- ومن الثاني - وهو محل البحث هنا -: 


١‏ - مسألة وقوع المشترك: 

فقد قال ابن الحاجب: (مسألة: المشترك واقع على الأصح)”'. 

ؤقال السبكي: (المشعرك واقم؛ خلافًا لثعلتء والأبهري» والبلخيّ : 
مطلقا. ولقوم : في القرآن. وقيل: في الحديث. وقيل: واجب الوقوع. 
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وقيل: ممتنع. وقال الإمام: ممتنع في النقيضين فقط)""'. 

فهنا حكى ابن الحاجب في المسألة قولين؛ بينما حكى السبكي فيها 
سبعة أقوال» وليس هذا متعلقًا باستيفاء السبكي للأقوال دون ابن الحاجب؛ 
بل هو راجعٌ إلى أصل تحرير الخلاف والأقوال المحكية فيه» ولذلك قال 
الزركشي عن صنيع السبكي: (جمع المصنف سبعة مذاهب. .. وقد نازع 
الأصفهاني في تعداد المذاهب» وجعلها راجعة إلى قولين» وهما: الوقوع 
وعدمه)”'2. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المبحث القادم. 


؟ - مسألة ما يجوز إليه التخصيص: 

فقد قال ابن الحاجب: (مسألة: الأكثر أنه لا بد في الاتصيصن من بقاء 
جمع يقرب من مدلوله)”". ثم ساق الأقوال في المسألة» وختم بذكر اختياره. 

وقال البيضاوي 8 (يجوز التخصيص ما بقى غير محصور. وجوز القفال 
إلى أقل المرات )290 . 

ثم جاء السبكي فقال: (والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن اللفظ العامٌ 
جمعًاء وإلى أقل الجمع إن كان. 

زقيل : مطلناء وشة اسم مطلقاء .وقيل بده المقع إلا أن ينقى غير 
محصور . وقيل : إلا أن يبقى قريب من دك 

ومحل الشاهد هنا في القولين الأخيرين اللذين حكاهما السبكي» فإن 
الأول متهما هو ها قاله البيضاوى» والثائى هو ها قاله ابن الحاجب» والحق 
أنهها قول واسل اعتعلفت 'قيه عيازة ايخ الحانهب» والبيضاوع» قجاءة السبكي 
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تحرير حقيقة الخلاف: 

ويّرّاد به كما تقدم أن يُنطرَ في حقيقة التعارض والخلاف المدّعى بين 
الأقوال» وهل هو حقيقي معنوي. أو لفظيٌ بحيتُ إذا حُمّقَ وخُرّر وُجَدَت 
الأقوال فيه متفقةَ في معانيها مختلفةً في اصطلاحاتها وألفاظها . 

ولهذا لظام من العديي فعلة يها فيلم وذلاك زه جهرير مسجل القراع 
يساعد على تحديد نوع الخلاف من لفظي أو معنوي؛ لأنه يبين حقيقة الأقوال 
المختلفة» فَيُظهِرٌ إما توافقها أو عدم تواردها على محل واحدء فيكون خلافا 
لفقا أو تناقضها وتواردها على محل واحدء فيكون غخلاقًا معنوي)7 . 

وقزكاق المشسر اس العلاثة هنايك اث حفيةة الكلات...وإة تقارتت 
في مدى تلك العناية» وفيما يلي بيان لذللك: 

أمّا ابن الحاجب: 

فقد نصّ في مواضع على لفظيّة الخلاف» إِمّا في أصل تقريره للمسألة» 
أو في أثناء بحثه للأدلة فيهاء وذلك في المواضع الآتية: 

1١‏ قولة فى مسالة ون المندويه تكلينا؟ ل(مسالة: المتدوب لبس 
بتكليف» خلافا للأستاة. وهي لفظية)”" . 

؟ - قوله في حد الصحابي: (مسألة: الصحابي من رآه النبي كل وإِنْ لم 
يَرْوء ولم تطل. وقبل: إن طالت. وقيل: إن اجتمعا. وهي لفظية» وإن ابتنى 
عليها ما تقدم)"" . 

 "‏ وفي مسألة الأمر هل هو نهي عن الضد أو لا؟ رجح ابن الحاجب 
أنه ليس نهيا عن ضدهء خلافا للقاضي ومن تابعه» وفي سياق الاستدلال 
للمسألة أورد دليل القاضي» ثم قال في سياق الرد: (وإن أراد بترك ضده عينّ 
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الفعل المأمور به رجع النزاع لفظيًا في تسميته تركاء ثم في تسمية طلبه 
نهيًا)""2. ثم إن القاضي طرد القول في النهي» فقال بأن النهي عن الشيء أمر 
بالضدء فكان مما ذكره ابن الحاجب دليلًا لهم قولهم: (والترك: فعل الضدء 
فيكون أمرًا بالضد) فكان من جملة ما رد به على ذلك أنْ قال: (وبأن النهي 
طلب الكف لا الضد المراد. فإن قلتم: فالكف فعل» فيكون أمرًا - رجع 
النزاع لفظيًا) ''. 

فهنا يُلحَظ عناية ابن الحاجب حين مناقشة لآدلة مخالفيه ببيان محامل ما 
يكون به الخلاف لفظيًا أو معنويًا . 

؛ - وفي مسألة النقض وهل هو قادح للعلة أو لا؟ حكى ابن الحاجب 
فيها خمسة مذاهب, ثم اختار أنها إن كانت العلة مستنبظة لم يجر إلا بمانع 
أو عَدَمم شرط وإن كانت منصوصة بظاهر عامٌ فيجب تخصيصه ويجب تقدير 
المانع» ثم ذكر أدلته» وبعدها ساق أدلة القائلين بأن النقض قادحٌ» ومنها ما 
حكاه بقوله: (أبو الحسين: «النقض يلزم فيه مانعٌ أو انتفاء شرطء فيتبين أن 
نقيضه من الأولى». قلنا: ليس ذلك من الباعث» ويرجع النزاع لفظيًا)”". 
ويبين الأصفهاني جوابّ ابن الحاجب بقوله: (أجاب بأن المراد من العلة 
الباعث» ونقيض أحدهما ليس جزءًا من الباعث. ويرجع النزاع لفظيًا؛ لأنه إن 
أريةبواقيل"لباعكد إ كوه يدان الحوهما ممرة | متيل رولا تمس اقفن تن 
العلة» وإن ا بالعلة ما يثبت الحكمء كن فتيد الحا جه ما 
ويقدح النقض في العلة)”؟ . 

كما قد نص في موضع على أن الخلاف لا يتحقق» وذلك في: 

ه ‏ مسألة عموم المفهوم؛ بل إنه أقام هذه المسألة لبيان حقيقة الخلاف 
فيهاء فقال: (مسألة: الخلاف في أن المفهوم له عموم - لا يتحقق؛ لآن 
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مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوى المنطوق به ولا يختلفون فيهء 
ومن نفى العموم كالغزالي أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به» ولا يختلفون 
ا 

ونصٌ في مسألة على نفي الخلاف المعنوي فيهاء وهي: 

١‏ - مسألة ثبوت حكم الأصلء أهو بالعلة أم بالنص؟ فقال: (مسألةٌ: 
الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة» والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل . 
والحنفية: بالنصٌء والمعنى أن النص عَرَّفَ الحكم. فلا خلاف في المعنى)”" . 

فهذه ست مسائلء نص في أربع منها على لفظية الخلاف» ونص في 
القن خلى آلا عاحف بهيدة) آر معدوثا فييا». وهذا غاية نا ورحدته تمد 
صريح التحرير لحقيقة الخلاف. 

وأمًا البيضاوي : 

فقد نص على عدم تحقق الخلاف في مسألتين» وهما: 

١‏ مسألة الحكم بالسببية» فقد قال: (الثالث: قيل: الحكم إما سيب 
أو مسبب» كجعل الزنا سببًا لإيجاب الجلد على الزاني. فإن أريد بالسببية 
الإفلام سحن » .وتسيهها محكما بحث لفظك :وان أريد يها الثاثر شباط 570 . 

يريد بذلك أن السببية إعلام بالحكمء ومن أطلق الحكم على السببية 
وأراد بالسببية الإعلام فالخلاف معه لفظي”'. 

١‏ مسألة الواجب المخيرء فقد قال: (الوجوب قد يتعلق بمعين وقد 
يتعلق بمبهم من أمور معينة كخصال الكفارة ونَضْبٍ أحد المستَعِدَّين للإمامة. 
وقالت المعتزلة: الكل واجب. على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع» ولا 
يجب الإتيان به. فلا خلاف في المعنى)”” . 
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وأمًا التاج السبكي : 
فقد نص على لفظية الخلاف في (8) مسائل» وهي: 
-١‏ قوله فئ مسألة ترادف الفرض. والواجب: (والفرضن والواجب 
مترادفان» خلافا لأبي حنيفة . وهو لفظي)”" . 
؟ - قوله في مسألة ألفاظ المندوب: (والمندوب والمستحب والتطوع 
والسِّنَّهَ مترادفة» خلافًا لبعض أصحابنا. وهو لفظي”" . 
#عاقوله قن هبنالة حاير الترك لبن يواجهيه: سبال عادر الدرك البيين 
بواجب. وقال أكثر الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر. 
وقيل: المسافر دونهما. وقال الإمام: عليه أحد الشهرين. والخُلْفُ لفظي)”” . 
؛ - قوله في المباح: (والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب» وأنه 
غير مأمور به من حيث هو. والخُلّف لفظي)”* . 
قوله في مسألة عموم المفهوم: (والخلاف في أنه لا عموم له 
لفظي)”” . 
5 قوله في مسألة التخصيص بالعقل : (منع الشافعي تسميته تخصيصًا. 
وهو لفظي)"" . 
07 - قوله في مسألة وقوع النسخ: (مسألة: النسخ واقع عند كل 
المسلمين. وسماه أبو مسلم تخصيصّاء فقيل: خالف. فالخُلْف لفظي)” . 
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4 - قوله في الإجماع السكوتي: (في تسميته إجماعًا خُلْفْ لفظي)2" . 

وفي مسألةٍ صرّح بمعنويّة الخلاف ونفى لفظيّته لِمَا أن ابن الحاجب 
ادعى لفظيته» فأراد السبكي التنبيه على خلافه. وذلك في مسألة قدح العلة 
بالنقض. حيث قال: (والخلاف معنويٌ لا لفظئٌ» خلاقًا لابن الحاجب”" . 

هذه هي المسائل التي عُنيَت المختصرات بالتنبيه على نفي معنويّة 
الخلاف فيهاء وهنا تنبيهان: 

١‏ أن الحكم بلفظية الخلاف ليس متعلمقًا بالضرورة بكل الأقوال 
المحكية في المسألة؛ بل قد يكون متعلقًا ببعضها دون بعضء كما في مسألة 
تسمية الإجماع السكوتي إجماعًاء فقد نص السبكي على لفظية الخلاف» 
وذلك متعلقٌ ببعض الأقوال فى المسألة» وذلك أن السبكى حكى فى المسألة 
تسعة أقوال» والبحث في لفظية الخللاف متعلق بالقوليخ الثاني والثالث0. 

؟ ‏ أن الحكم بلفظية الخلاف قد يكون متعلّقًا بأحد محامل القول» 
بحيث يحتمل القول أكثر من معنّى فيرَدْدُ المصنفٌ النظرّ في تلك المحامل» 
كما صنع البيضاوي في مسألة الحكم بالسببية. 
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موازنة إجمالية 


في ختم هذا المبحث يمكن تقييد بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات في تحرير محل الخلاف وحقيقته : 

١‏ - أمّا فيما يتعلق بتحرير محل الخلاف فظاهرٌ مما تقدَّم أن البيضاوي 
عو أقل الغلاثة عثاية بذلك؟ بل ليس لاعتاية يذلك إلأ إذ1 امتصيحينا المسلك 
الثالث في تحرير محل الخلاف وهو المتعلق باستيفاء قيود المسألة» وتحرير 
محل الخلاف فيه يكون تبعًا لا قصدّاء فلا يمكن أن يُتَّخَذْ معيارًا في 
الموازنة» وأما في المسلكين الآخَرَين فلم يرد في مختصره تصريحٌ بتحرير 
محل الخلاف» كما لم يرد فيه ما يفيد ذلك بتمييز محل الوفاق في المسألة 
وتمييزه عن محل الخلاف. 

ولا يعني ذلك أن لابن الحاجب والسبكي عنايةً فائقة بذلك» فإن الشأن 
عندهما لا يبعد عن البيضاوي» وذلك أن ما ورد في مختصريهما من ذلك لا 
يمكن وصفه بالكثرة . 

ولعل سبب قلة العناية بذلك أن تحرير محل الخلاف ليس من مهام 
المختصرات . 

عونا قيما يتعلى بفحرير الأنوال:والمذاهفب المدكية في الخاذك 
فليس هو مما يمكن تقييد قول عام فيه هاهناء وذلك أن لكل مسألةٍ نظرًا وتتبعًا 
خاضاء وهذا يستدعي دراسةً مستقلة يُدرَسُ فيها مسلك كل مختصر في دراسة 
كل مسألة على حدة على نحو ما تقدمت الإشارة إلى بعضه» وهذا المجال من 


اندرا 


المجالات الخضبة للموازتة التفصيلية بيبخ هذه المسختصرات _الثلاثة لآنها 
تفاوتت كثيرًا في حكاية الخلاف والأقوال» وإذا تقرّر أن الخلافات تُمثّل 
عَصَبَ المدونة الأصولية عُلِم ما لمثل هذه الدراسة التفصيلية من أثرٍ في تحرير 
المادة الأصوليةء لا سيما وأن هذه المختصرات تمثل. امتداذاث لكبرئ 
المدارس الآصولية. 

وتمكن الإشارة هنا إلى ما للسبكي من فضل امتياز في هذا المقام» نظرًا 
لتأخرة عن ابن الحاجب والبيضاوئ» ودراسته التفصيلية لمسائلهماء هما يمكئه 
من ضبط خارطة الخلافات والأقوال في كل مسألة» ويمكن جعل ما تقدم 
التمثيل به من صنيعه في مسألة تكليف الكفار بالفروع مقارنة بصنيعهما أنموذجًا 
لهذا الامتياز. 

- وأمًا فيما يتعلق بتحرير حقيقة الخلاف فقد تبين مما مضى أن أكثر 
الثلاثة نضا على لفظيّة الخلاف أو ما يدل عليه هو السبكي» فقد نصّ على 
ذلك في ثمانية مواضعء يليه ابن الحاجب الذي نص على ذلك في ستة 
نواضيع». ثم اليضاوي الذي تصن عليه في موفحين: 

وهنا لا تمكن الموازنة بين المختصرات» ولا الحكم بأفضلية بعض على 
بعض في ذلك؛ لأن الحكم بلفظيّة الخلاف أو معنويّته تحريرٌ اجتهاديٌ» فلا 
تتفاضل المختصرات بكثرة التنصيص عليهء لاحتمال أن يكون عدم التنصيص 
عليه لعدم صحته في رأي المصنف» بحيث يرى أن الخلاف معنوي لا لفظٌ. 


>” 
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تحريرالقول 


يراد بالقول هنا ما كان من الآراء الأصولية منسويّاء» سواء لعَلْم أو 
مذهب» وبعض ما يتعلق بتحرير القول تقدَّم بحثه في المبحث الماضيء وأما 
هذا المبحث فَيْبِحَتُ فيه تحريرٌ القول الأصولي من جهتين : 

١‏ تحرير القول الأصولي من جهة المعنى. 

؟ - تحرير القول الأصولي من جهة النسبة. 

ما تحريره من جهة المعنى : 

فيّراد به البحث في مراد القائل بالقول المعين» والبحث في ذلك فرع 
عن ثبوت النسبة إليه. 

وأمّا تحريره من جهة النسبة : 

فيّرادُ به البحث في مدى صحة إلحاق القول المعين بمن ثيب إليهء 
عَلْمّا كان أو هذعهًا. 

وتحرير هاتين الجهتين يُعَدَّ من مهمَّات البحث والنظر فيها؛ لأن 
المذاهب والأقوال هي التي تُجِسّدٌ واقع تلك العلوم من جهة تاريخها 
ومناهجها ومدارسهاء ولا سيما حين أضحت العلوم صناعاتٍ بعد أن كانت 
ملكاتٍء وصارت الأقوال فيها ركنا أصيلا في صياغة مادتها. 

ولئن كان هذا في العلوم كاقَّةَ فهو في علم الأصول أولى وأحرى» 
وسبب ذلك أن هذا العلم من أكثر العلوم اضطرابًا في هذا الباب» ويسجل 
المرداوي الحنبلي شهادةً عزيزة حين قصد إلى شرح مختصره «التحرير» في 
كتابه «التحبير»» وجعل من كبرى مقاصده فيه تحريرٌ الأقوال الأصولية» وذلك 
بقوله: (بذلث الوسعٌ «في تحرير نقوله» أي: في تقويمهاء لما فيه من الخبط 
والاختلاف والاضطراب الذي لا يوجد في علم غيره. حتى ربّما وَجِدَ عن 
عالم في مسألة واحدة نقولٌ كثيرةٌ مختلفةٌء فلهدًا تحرَّيْتُ النقلّ الصحيح عن 
صاحبه» وتنكبْتٌ عن غيره حيث حصل الاضطراب جَهْدَ الطاقة. وقد أنتقد 


/اه ؟ 


على كثير من المصنفين عزوّهم أقوالا إلى أشخاص والمنقول الصحيح عنهم 
خلافه» أو قولهم فؤول :وما أشنية. تحن تيال الله الشعر والسللامة والترفيق 
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من جهات الإاخلال بتحرير القول الأصولي : 

لهذا الخبط والاختلاف الذي ذكره المرداوي جهاتٌ وأسباب: 

- أمّا فيما يتعلقٌ بالإخلال بتحرير القول الأصولي من جهة المعنى فذلك 
من جهات : 

منها: أن يكون أصل المعنى المنسوب إلى العَلّم أو المذهب غلطًا لا 
تدل عليه ألفاظه . 

ومنها: أن يكون أصل المعنى ثابَاء ولكن يقع الإخلال ببعض القيود 
المتعلقة به زيادةً أو نقصّاء وغالبًا ما يكون ذلك إذا كان النقل عبر وسيط» 
كالمختصرات التي لا تفي بعبارات المنقول عنه» ولذلك ف «(اللائق الاعتماد 
على نقل المصنف دون مختصرات كتبه) كما يقول القرافي”'. 

برعنالة ععيانة: الخو 

- وأما فيما يتعلقٌ بالاخلال بتحرير القول الأصولي من جهة النسبة فذلك 
من جهات : 

منها: أن يكون القول مخرّجًا على قواعد أو أقوالٍ أخرى للعَلّم أو 
المذهبء. فيقع الإخلال في صحة ذلك التخريج» وهذا كثيرٌ في الأقوال 
الأصولية المنسوبة لآئمة المذاهب المتبوعة» ولذلك يقع الخلاف بين أصحاب 
الإمام في نسبة قولٍ إليه» إِمّا بحسب ما توفر لديهم من أقواله في مسائل أصليّة 


أ فرعيّة أخرى» أ بحسب ما أدته إليه أفهامهم”" . 


,)١7"* :1( التحبير‎ 0 

(؟) نفائس المحصول (5: .)56١5‏ 

(6'9 وانظر للاستزادة فيما يتعلق بالأسباب التى تؤدي للاختلاف في تحقيق أقوال الأئمة: «التحقيق فى 
مسائل أصول الفقه التي اختلف الل قيها عرد الإمام 05207 حاتم باي (9/ا ‏ ؟١١).‏ ْ 
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ومنها: أن يكون القول من لازم القول. ولازم القول ليس بقولٍ ولا 
مذهبء فإن العالم قد يتكلم بحكم ولا يفطن للوازمه» فنسبة اللازم إليه حينئظٍ 
غلظ عليه. 

ومنها: أن يكون القول من أقوال أصحاب العَلّمء فيُّنِسَّب إلى العَلَّم 
اغترارًا بكونه قولّا لأحد اتباعه مما يقرّي اتصالَ قولّيهماء ولا يكون الأمر في 
واقع الأمر كذلك. 

ومنها: أن يكون للعَلَّم قولّ متقدّمٌ وآخرٌ متأخَرء فيقع الغلط بنسبة ما 
رجع عنه إليه» وذلك أن (المرجوع عنه لا يكون مذهبًا للراجع)”" . 

وفيما يتعلق بالنسبة إلى مذهبء» فقد يقع الإخلال من جهة تعميم النسبة 
لأصحاب ذلك المذهبء بينما هو في واقع الأمر قولٌ لبعضهم أو أكثرهم. 


من آثار الاخلال بتحرير القول الأصولى : 


إذا تقرّر ما مضى تجدر الإشارة إلى بعض آثار الإخلال بتحرير القول 
الأصولي» وبها يُعلم ما لتحرير القول من عظيم الأثرء وأبرز آثار ذلك يكمن 
في أمرين يتفرّع عنهما من وجوه الخلل شيءٌ كثير» وهما: 
١‏ إبِجادٌ الخلاف أو توسيغه: 

فالقول إذا خرّرَ معناه فربّما يتبين أن خلافه مع سائر الأقوال أو مع 
بعضها خلافٌ في اللفظ دون المعنى» فلا يكون لإقامة الخلاف أو لتكثير 
الأقوال حينئذٍ داع» وكذا إذا خرّرَت نسبته فقد يثبت عدم وجود قائل بهذا 
القول» توكوة الخلاق قد ليت مع من لا ربدوة لذ ولبيس في العلوم عله 
نْصِبَ الخلاف في كثير من مسائله مع أقوام لا وجود لهم كما نراه في علم 
الأصول. 


.)١057 اف:‎ ١55 :5( البرهان‎ )١( 


انا 


؟ - ما يترتب على الإخلال بتحرير القول من إخلالٍ ببقية مكونات المسألة 
الأصولية المبنية عليه: ْ 

وذلك فيما يتعلق بالإخلال بالقول من جهة المعنى خصوصاء فإن القول 
إذا لم يُحرَّر معناه اختلّ تصويرٌه ودليله» كما يختلّ ما يتعلق بتحرير محل 
النزاع في المسألة"" 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بتحرير النقل» وأسباب الإخلال بهء وآثاره» وكثير من الأمثلة المتعلقة بذلك في: 


«أسباب اختلاف الأصوليين» ل د. ناصر الودعانى :١(‏ ها 000). 


355 


تحرير القول في المختصرات الثلاثة 


تقدمت الإشارة في المبحث الفائت إلى أن الخلاف الأصولي يُعَذّ مكوّنًا 
اسان للكبيه الأصولية: وى البوارييه لق ومكتضرا قياة إلى معلنتها هد 
المختصرات الثلاثة» والقول الأصولى هو عماد الخلاف ا فإذا كانت 
عله المختم رانك حافلة يذكر الخلافات فى «الضووية حائلة يقر الأ نوا 
والملاقي ْ 

وفي هذا المبحث سيكون الحديث عن القول الأصولي من جهتين: 

- الأولى: أشكال حضور القول الأصولى فى المختصرات الثلاثة وبعض 
متعلّقاتها كالبحث عن اصطلاحاتها في ذلك. 0 

- الثانية : تحرير القول الأصولي في المختصرات الثلاثة. 


أشكال حضور القول الأصولي في المختصرات الثلاثة : 

تعدوت اعفاس القائلين المذكورة أثوالين قن .هذه الميغتصراته وفي 
حصرهم وفرزهم ما يُبِيِّنُ منهج هذه المختصرات في التعامل مع الأقوال 
الأصولية» ومن أجل ذلك حصرث ما ورد في هذه المختصرات من أقوالٍ» 
سواءٌ كان القول منسويًا لمذهب واد أزيات فلو أو كان ضيهة 
اليو" ّ ّ 


هذا الحصرٌُ يتعلّق بمن حَكِيَ عنه قولّ أصولئٌ ‏ وهو الأصل والغالب في هذه المختصرات - » أو كان - 
”5١‏ 
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وسأقيِّدٌ هنا نتائج ذلك الحصر”''» والتي تكشف عن واقع القول 


الأصولى فى هذه المختصرات» وسأجعل جداول الإحصاء فى ملحق الدراسة 
لآق 'إفخاليا هنا باإنجالاقيا الك * ذا قطما لسياق الدراسة: 


2 أولًا: الأعلام: 


حفلت المختصرات الثلاثة بكثيرٍ من الأقوال المعزوة إلى الأعلام» وبعد 


استقراء الأعلام المشرلة آقوالوم اف هذه اليختصرات ققد يلم دوعي عقف أبن 


2600 


ما نقل عنه متعلقًا بالقول الأصولي كتحرير محل الخلاف أو بيانٍ لمعتى قولٍ ونحو ذلك - وهو قليلٌ -: 
ولا يشمل ما ليس له عُلقَةٌ بالقول الأصولي نقلًا أو تحريرّاء كما صنع ابن الحاجب مثلًا بذكره لأبي 
عبيد القاسم بن سلام في موضع (7: )40١‏ ليتكئ على تفسيره لأحد الأحاديث نظرًا لإمامته في لغة 
العرب» أو ما ساقه ابن الحاجب من تأويلاتٍ بعيدة للحنفية (؟: )4١١‏ بغرض التمثيل على التأويل 
المردودء أو ذكره للأصمعي والخليل وأبي عبيدة وسيبويه (؟: 459) حيث قرر القطع بقبول أخبار 
الآحاد في اللغويات» ومثل لمَن يُقبّل قوله بأولئك» وكذا لا يشمل ما يسوقه ابن الحاجب من أعلام 
في مقام الاستدلال ‏ وإن لم يتقدم لهم ذكر في أصل المسألة ‏ لغرض متعلق بالاستدلال لا لحكاية 
قول أصولىء فمثل هذا ليس داخلًا فى الحصرء وأيّا ما يكن فهذا الاستثناء قليلٌ بل نادر فى جملة 
الأقوال البحكة فى عله المختضرات» ‏ / 

وأمًّا البيضاوي فقد تفاوت عرضه للخلافات والأقوال والاستدلال» فتارة يؤخر الاستدلال» وتارة 
يورده في أثناء المسألة» بخلاف ابن الحاجب الذي اصطلح على البداءة بالمسألة ثم يذكر الاستدلال 
متعلق بهاء ومن هنا لم يمكن ضبط مصطلح فيما يدخل من الأقوال لدى البيضاوي» ولا سيما ما كان 
من الأقوال مبهمٌ النسبة» فإنه كثيرًا ما يشير إلى الخلاف في معرض الاستدلال» وقد جريت على أنه 
إذا صرَّحَ في معرض الاستدلال بالقائل بذلك الاستدلال وسمًّاه فإني أدخله في الحصر لظهور إرادة 
البيضاوي الإشارة إلى خلافه» وأما إذا لم يصرح بالقائل بل أورد الاستدلال مبهمًا ب (قيل) فإني أنظر 
في طبيعة استدلاله» فإن كان فيه ما يشير إلى القول عددته» وإن كان متمحضًا في الاستدلال أو 
الاعتراض لم أدخله. وفي هذا الجنس نوع اجتهاد في عده من عدمه» فلا يخلو حصر ما في المنهاج 
من أقوال مبهمة من إشكالء» والخطب يسير إذا عُلِمَ أن ذلك متعلق بحصر الأقوال المبهمة» أما 
الأقوال المنسوبة فالأمر فيها أبين ومراده فيها أظهر. 

وأما السبكي فقد أخلص مختصره للمسائل مما يجعل من منهج الحصر فيه بيِّئّاء ولكن يُنبَّه على ما 
سبق التنبيه عليه لدى ابن الحاجب» وهو أن السبكي قد يورد بعض الأعلام لا لبيان قولهم؛ بل يكون 
ذلك متعلقا بفرع فقهي أو غيره مما لا يمكن عدّه قولّا في سياق البحث الأصولي» كقوله مثلًا: (... 
ومن ثَمَّ قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان فلانا شهادة بالوكالة فقط) (5: 5/8 -59). 

من الضرورة هنا التنبيه على أن الدقة في مثل الحصر قد تكون متعذَّرَةٌ وذلك لكثرة الأقوال المحكية» 
وتنوع طرائق نسبتهاء وتداخل بعضهاء ودخول الاجتهاد في عد بعضها دون بعض0ء فما تمٌّ من حصرٍ 
فإنما هو تقريبٌ قريبٌ من التحديد. 


بض 


الحاجب (57) علمّاء نقل عنهم (778) قولاء وأمّا البيضاوي فقد نقل عن 
(41) علمًا )١55(‏ قولاء وأمّا السبكي فقد نقل عن )١١١(‏ علم (984) قولا 
عر 

وهؤلاء الأعلام يتفاوتون في تخصصاتهم العلمية» ومنازعهم العقدية» 
ومذاهبهم الفقهية : 

فمنهم المتكلم والفقيه واللغوي. ومن المتكلمين معتزليٌ وأشعري» ومن 
الفقهاء الحنفي والمالكي والشافعي والظاهري ‏ ولم يرد ذكرٌ لأيّ من الحنابلة 
سوى إمامهم الإمام أحمد _» إلى غير ذلك من التصنيفات. 

ومما تجدر الإشارة إليه فيما يتعلق بالأعلام: 

الأقوال المنقولة عن الصحابة والتابعين: 

قلَّ النقلّ جدًا عن الصحابة والتابعين» ففي «المختصر» نَقَلَ عن ابن 
عباس في موضعين» ومن التابعين نقل عن عكرمة وابن سيرين» كل منهما في 

وفي «المنهاج» نقل عن ابن عباس في موضعء ومن التابعين نقل عن ابن 
سيرين والببّي كل منهما في موضع . 

وفي «جمع الجوامع» نقل عن ابن عباس وابن عمر كل منهما في 
موضعء وعن ابن سيرين والحسن وابن جبير وعطاء ومجاهدء كل منهم في 

- الأقوال المنقولة عن الأئمة الأربعة: 

عَنِيَ الثلاثة بالنقل عن الأئمة الأربعة» وكان أكثرهم عناية بذلك ابن 
الحاجب» كما هو مبيّن في الجدول الآتي : 


العَلّم المختصر المنهاج الجمع المجموع 
١‏ |الأئمة الأربعة ع )20 ٠ ٠‏ 6 
" |أبو حنيفة 17 ١‏ 0 6 
*" أمالك 3 : ١‏ حل 
5 |الشافعي ١ ١ "١‏ ا 
5 |أحمد 14 ٠‏ 3 ف 
المجموع م 6 ا ١‏ 


- الأقوال المنقولة عن أتباع الأئمة الأربعة: 

أمّا أعيان الحنفية فقد ورد النقل عنهم قليلًا في المختصرات الثلاثة» 
باستثناء الكرخى الذي نقل له فيها 717 قولاء في «المختصر) )١17(‏ قولاء وفى 
«المنهاج» (0) أقوال: وفي «جمع الجوامع' 000 أقوال. يليه الجصاص الدع 
ورد له في «المختصر» (5) أقوال» وفي «المنهاج» فول واحدء وفي اجمع 
الجوامع» (”) أقوال. 

وأمّا المالكية فلم يرد لهم ذكرٌ البتة في «المختصر» و«المنهاج»» وورد 
ذكر ثمانية منهم في «جمع الجوامع» على ما هو مبيِّنُ في الملحق. 

وأما الشافعية فورد ذكرهم فلك في «المختصر» و«المنهاج»» وأما لي 
«جمع الجوامع» فقد ورد ذكر كثير منهمء لعناية السبكي الفائقة بأعلام مذهبه 
وأقوالهم. 

وأمّا الحنابلة فلم يرد لواحدٍ منهم ذكرٌ في أيّ من هذه المختصرات. 

وأما الظاهرية فكان لأعلامهم حضورٌ يسيرٌ جدًا. 

- النقل عن أعلام المعتزلة : 

بلغ عدد المعتزلة المنقولة أقوالهم )٠١(‏ في كل مختصرء وقد كان أكثر 
الثلاثة عناية بأقوالهم ابن الحاجب حيث نقل عنهم (40) قولاء بينما نقل 


)١(‏ أعني بذلك أن قوله: (الأئمة الأربعة)؛ يعني: أن القول المحكي قولٌ لكل واحد من الأئمة الأربعة» 
فيتحصل بذلك أربعة أقوال لكل إمام. 
:55 


عنهم البيضاوي (45) قولاء وأما السبكي فنقل عنهم )١5(‏ قولًا فقط. وأما 
النقل عن المعتزلة كفرقة فسيأتي بيانه. 

وأبرز أعلام المعتزلة الذين كثر النقل عنهم خمسة.ء وهم: أبو علي 
الجبائي (707ه”" 2 أبو هاشم الجبائي (١771ه)""©.‏ القاضي عبد الجبارء أبو 
عبد الله البصري» أبو الحسين البصري. وجاء النقل عنهم في المختصرات 
الثلاثة على النحو الآتي : 


العلم المختصر المنهاج الجمع المجموع 
١‏ |أبو الحسين البصري 6 ٠0١6‏ 0 م 
" |أبو هاشم الجبائي : ١‏ 3 1 
* أأبو علي الجبائي ١‏ 94 18 
|القاضي عبد الجبار ١ ١١‏ 3 ل 
4؛ |أبو عبد الله البصري 94 ١ 3 ١‏ 


- النقل عن أعلام الأشاعرة: 

لئن كان الأمر بالنسبة للمعتزلة بينًا من جهة تميزهم بمذاهبهم» وحضور 
أقوالهم بصفتها أقوالا لمعتزلة» إلا أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لكثير من 
الأشاعرة» وذلك أن بعضهم يكون الفقه غالبا عليه فقوله حينئذ يكون إلى أن يُنسّب 
إلى فقهه أقرب إلى نسبته لمعتقده. ومن هنا لم يمكن أن تحصر أقوالهم بدقة. 

أمّا إمام المذهب أبو الحسن الأشعري فقد ورد له فيها )١7(‏ قولاء وأمًا 
أبرز أعلام الأشاعرة ممن كان الكلام أغلب عليه من الفقه ‏ في المدونة 
الأصولية على سبيل الخصوص - فهم : 


)١(‏ هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من كبار علماء المعتزلة» صنف وأملى الكثير حتى قال 
أبو الحسين: (وكان أصحابنا يقولون إنهم حرروا ما أملاه أبو علي فوجدوه مئة ألف وخمسين ألف 
ورقة). توفي سنة (7017ه). انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى (85). 

(؟) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» من كبار علماء المعتزلة» ابن أبي علي 
الجبائي». وكان من حرصه على العلم يسأله حتى يتأذى به ويقول: (لا تؤذنا). توفي سنة (١7اه).‏ 
انظر: طبقات المعتزلة لابن المرتضى (45). 
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لعَلّم المختصر المنهاج الجمع المجموع 
١‏ |الباقلاني 8 ١7‏ 0 ”7 
0 الجويني "١‏ ” وخر /اه 
؟ |الغزالي 76 7 14 . 
4 |الرازي ٠‏ 0 3 - 
4 |الآمدي ٠ ٠‏ ”> ”> 
5 |الأسفراييني 7 3 ١١‏ 36 


- النقل عن أعلام اللغة والنحو: 

لم يُعْنَ ابن الحاجب والبيضاوي بالنقل عنهم» فلم يرد عندهما من النقل 
عنهم سوق تقل ابن السائعي عق ابن حت .وعيد الشاغرء كل معهما فى 
موضع» ونقل البيضاوي عن ابن جني في موضع . 

وأما السبكي فنقل عن كثير منهم: لكن لم ينقل عن كل منهم إلا قولا 
واجهذا في القغالي» بوإن زاف فالديق كمسانفل عن الومخشري دآع 
حيان والشلوبين» أو ثلاثة كما نقل عن سيبويهء أو أربعة كما نقل عن 
الفارسي . 

- أكثر الأعلام ورودًا في المختصرات الثلاثة [من ذُكِرٌ له أكثر من ١٠١‏ 


المختصر المنهاج الجمع المجموع 
1١7 738‏ 37 70 
5١‏ 7 7 /اه0 
ا 1١١ 1١5‏ و 
. 0 بك /و 
و5 1 19 6 
١ 1١ 0 1١/‏ 
١ 0‏ 0 6 


ثانيًا: ما يلتحق بالنقل عن الأعلام: 

١‏ - النقل عن الجمهور أو الأكثر: 

يكتسب النقل عن جمهور العلماء أو أكثرهم منزلة خاصة.» لما في ذلك 
من تدعيم القول بتواطؤ الجم الغفير عليه»ء ومن هنا كان من اللازم على 
المختص اشدت وقن حكلث من يجيا 45 الخلذك والأقوال.. أن تعتىن بإبراة 
ذلك». وقد كان هذاء إلا أن البيضاوي لم يلتفت إلى ذلك سوى ما كان منه 
من ذكرٍ لقول الأكثر في موضعين فقط. 

أمّا ابن الحاجب فقد كان أكثر الثلاثة عناية بذلك» فقد نقل عن الأكثر 
41) "قرلا كنا تقل عي الجدهون 1 قرلة. 

وليه اسيك الل تقل عب الاك انقو لاء ونقل غرع السنهرى ١‏ 
قولًا). ْ 

” - النقل عن أرباب الفنون: 

ترد الأقرال أحيانا معوروة إلى أزياب الفنوث» وأكثر ما جاء من ذلك عند 
الليشار عه حبك تقل عن النقهاء من (/) عراضيي رن الخلدين فى زف 
وعن المحدثين في موضعء وعن الأدباء في موضعين» وعن النحاة في 

وأمّا ابن الحاجب فنقل عن الفقهاء في (7) مواضع» وعن المتكلمين في 

وأمّا السبكي فنقل عن الفقهاء في موضعين» وعن الخلافيين والجدليين 
والبيانيين» كل منهم في موضع . 
ه ثالنًا: المذاهب: 

كما عَنِيَت المختصرات بالنقل عن الأعلام حتى كانت غالب الأقوال 
محكية عنهم» فقد حكت كذلك كثيرًا من الأقوال وعزتها إلى المذاهب» عقدية 
كانت أو فقهية: 

ينض 


أمّا النتقل عن المذاهب العقدية فقد كان النقل عنها على ضربين: 

١‏ - نقلّ عن الطوائف الكفرية: 

وعذا قلبل بها كتقل ابن الحاجب عن البهود في موضعين» وعن 
البراهمة والسمنية» كل منهما في موضع. 

وكنقل البيضاوي عن اليهود والسمنية» كل منهما فى موضع: 

ولم يظل السك شييتًا مخ ذلك» وقد أحسن تضنيعه هذ , 

؟ - نقل عن الطوائف البدعية: 

وأخصها المعتزلة» فقد نُقِلَ عنها في هذه المختصرات (57) قولاء وتارة 
ينقل القول عنهم» وتارة عن أكثرهمء وتارة عن بعضهم أو قوم منهم. 

يلي المعتزلة في ذلك الشيعة» فقد ورد النقل عنهم أو عن بعضهم في 
المختصرات الثلاثة في )١5(‏ موضعًاء باسم الشيعة أو الرافضة أو الإمامية. 

ما الأشاعرة وإليها ينتسب أصحاب هذه المختصرات الثلاثة فلم يرد 
عنهم نقل كطائفة؛ بل كان أكثر النقل عن أعلامهم» كما تقدم بيانه» سوى 
إشارات يسيرة غير صريحة كنسبة السبكي قولا ل«أهل الحق» ويعني بهم 
الأشاعرة» وكنسبته الاختلاف في موضع إليهم بقوله: (اختلف أثمتنا). 

كما ورد النقل بقلة عن غير ما تقدم». كالكرامية والخوارج والمرجئة 
وغيرهم» وسيأتي بيان ذلك كله والإحالة عليه في الملحق. 


1 لما صنف المرداوي مختصره الأصولي «تحرير المنقول» اعتمد فيه إيراد مذاهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم» وبيّن في شرحه «التحبير) أن (هذا هو معظم المقصود من هذا التصنيف»» واحترز بذلك عن 
مذاهب غيرهم من الأئمة المعتمد عليهم ممن لم تُضبّط مذاهبهم الضبط الكاملَ». وإن كان قد يذكرهم 
في مواضع. (فإنهم أهلّ لذلك) على حد قولهء ثم عَرَض لقضية إيراد مذاهب المبتدعة قائلًا: (وأما 
غيرهم من أرباب البدع» كالجهمية والرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم, فلا اعتبار بقولهم المخالف 
لأقوال الأئمة وأتباعهم» ولا اعتماد عليهاء لكن إن ذكرثّها فعلى سبيل الإعلام والتبعية» وقد يذكرها 
العلماء ليردوا على قائلها ويُنمُّروا عنهء ويعلموا ما فيه من الدسائسء» وقد ذكر الأصوليون ذلك حتى 
بالغواء فذكروا مذاهب اليهود والنصارى والسوفسطائية والسُّمَئِيّة ‏ فرقةٌ من عبدة الأصنام - والبراهمة - 
وهم الذين لا يُجوّزون على الله بعث الرسل - والملاحدة وغيرهم. وكان شيخ الإسلام سراج الدين 
البلقينى يعيب على من يذكر ذلك في أصول الفقه. ويقول: (إنما محل ذلك أصول الدين»»؛ وهو كما 
قال) التحبير (1: ال" ْ 
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وأمّا النقل عن المذاهب الفقهية» فكان أكثر النقل عن الحنفية» ثم عن 


الحنابلة» وذلك على النحو الآتي : 


المذهب المختصر المنهاج الجمع المجموع 
الحنفية ١: 37 1١/‏ ا 
المالكية 0 ١‏ 51 7 
الشافعية 37 ١ ١‏ 0 
الحنابلة / ١١ 3 ١‏ 
الظاهرية 37 0 0 5 


مع التنبيه على أن النقل تارة يكون عنهم » وتارة عن أكثرهمء وتارةً عن 


سه رابعًا: الأقوال المبهمة: 


من الظواهر المنتشرة فى المختصرات الثلاثة: ظاهرة الأقوال المبهمة» 


وذلك أن تذكر الأقوال بلا نسبة إلى عَلَّمِ أو مذهب؛ بل تُصدّر ب(قيل)؛ أو 


20200 


020 


وقد تتبعتث هله الأقوال وسعيت في حصرها فكانت على النحو التالي : 


نوع الإبهام المختصر المنهاج الجمع المجموع 
١‏ 00 5 6 
1١١‏ / 75 هه 


يشار هنا إلى ما تقدم بيانه أول الحديث عن حصر الأقوال حول إشكال حصر الأقوال المبهمة ب (قيل) 
عند البيضاوي. 

لا يشمل الحصر هنا الأقوال المطوية ب (ثالثها). ثم إِنَّ المطوي قد يكون قولّاء وتارةً يكون قولان. 
كما ينبه هنا على أن القول المصدر ب (ثالثها) قد يُنسَب لعلّم أو مذهب» كأن يقال مثلّا: (ثالثها 
للباقلاني). وحينها يُعدّ القول ضمن أقوال الباقلاني لعدم الإبهام هنا. 


5 


النسبة إلى القول7؟ 
غير ذلك7) 


5١ 
43/ 


ه”2”, 


هذا تمام عرض أشكال حضور المختصرات الثلاثة» وتمامها بِعَدّ كل ما 
وقفك عليه هن آثوال فى المختصرات الفلا" وذلك على النسر التالى : 


نوع القول المختصر المنهاج الجمع المجموع 
أقوال الأعلام 7 ه6١‏ 3 1م 
الأقوال المنسوبة للأكثر| ‏ 55 18 2 كن 
أو الجمهور 
" |الأقوال المنسوبة لأرباب 3 ١‏ 0 1 
العاوم 
أقوال المذاهب 7 0" 66 ولا 
الأقوال المبهمة / 3 7 6 هه 
المجموع 5534 1864 408 ميل 


اصطلاحات المختصرات الثلاثة المتعلقة بالأقوال الأصولية: 

لكل مختصر من هذه المختصرات اصطلاح جرث عليه في تسمية 
الأعلام» ولئن كان الأصل في الأعلام الواردة فيها التميّرٌ بأسمائهاء إلا أن 
من الأعلام من عرف فيها بلقبه» أو بنسبة محتملة؛ بل إن المختصرات قد 
تطلق لقبًا واحدًا وتختلف مراداتها بذلك الإطلاق» ولذا كان من المهم 


)١‏ وذلك كأن يقال: (بعض المجوزين» من يرى...» المصوبة»...). 

(0) وذلك كأن يقال: (محققونء كثيرء شذوذء شذء قولهمء قالواء مَنْء منهم. غيرهمء آخرون» 
الباقون» ...). 

60 يُلاحظ في هذا العدّ أن القول الأصولي المعين في مسألة قد يُعرَّى إلى ثلاثة أعلام» وحينئذ يكون 
عدّها ثلاثة أقوال. 


ا" 


الكشف عن بعض اصطلاحاتها في ذكر أعلامهاء وذلك على النحو التالي : 
ه اصطلاح ابن الحاجب: 

١‏ -(البصري): 

قال الروكقى+ (حيتث أطلق فى «المخمضرا: «البصرئ» فالعراد به أبو 
عبد الله لا أبو الي ْ 

وهذا صحيح في غالب المواضع باستثناء موضعين» وهما: 

.١‏ قوله في مسألة نوع إفادة المتواتر العلمّ: (والجمهور على أنه 
ضروري» والكعبي والبصري : اميا 

فإنه يريد بالبصري هنا أبا الحسين» ولذلك صرّح العضد في شرحه بأبي 
الحسين» وهو قوله الذي صرح به في «المعتمد»» وذلك بقوله بعد أن حكى 
الخلاف في المسألة: (فنقول: إن الاستدلال هو ترتيب علوم يتوصل به إلى 
علم آخرء فكل ما وقف وجوده على ترتيب علوم فهو مستَدَلٌ عليه. والعلم 
الواقع بالتواتر هذه سبيله)”” . 

؟. قوله فى مسألة وجوب العمل بخبر الواحد: (يجب العمل بخبر 
الواتخل». .خخلافا 55 وابن داود» والرافضة. والجمهور: بالسمع. وقال 
أحمدء والقفالء» وابن سريجء والبصري: بالعقل)”'“. وهنا صرّح العضد 
كذلك أنه قول أبي الحسين» وعلق التفتازاني على تصريحه بقوله: (صرح 
بالاسم لثئلا يُتَوَهَّمَ أن البصري هو أبو عبد الله على ما هو دأبه في هذا 
الكتاب» فإن مذهبه ليس وجوب العلم عقلًا مطلقًا؛ بل فيما لا يسقط 
بالشبهة خاصة, ثم لا يخفى أن القائلين بالوجوب عقلا قائلون بالوجوب 
ا 


.)7”015( المعتبر‎ )1١( 

1:١١ )50(‏ 58ه). 

9 (5: 5مه). 

.)649 1:1١ ):( 

(5) حاشيته على العضد (؟: لا":). 


الا" 


ومن القرائن على إرادته بهذين الموضعين أبا الحسين تصريحه بكنيته في 
أثاء لاودلا ل 

0 (القاضي) : 

قال الووكشي: (حيتث أطلق 7القاضي» في كتب الأضصول لأصحاينا 
فالمراد به القاضي أبو بكر بن الطيب» وحيث أطلق في كتب المعتزلة أو كتب 
أضحايها نكا 5 البعد له قالين اد. عند الضار الجبائي)” . 

ولماكاث- ابو الحاجب أشعر ا تبرافة هد إذ41 القاضى الباقلاق غير أنه 
خالف ذلك في موضعء وذلك بقوله في حد الخبر: (قال القاعتى والعدرلة: 
الكينة الكلام الذي يدغله الصداق: رالكذي)"". :وهو يري يد هنا القاضي 
عبد الجبارء ولذلك قال التفتازاني: (الظاهر على ما عرف من دأبه في هذا 
الكتاب أنه القاضي أبو بكرء لكن صرح الآمدي ل الشارحين بأنه 
القاضي عبد الجبارء وهو من المعتزلة)”” . 

وقال السبكي: (إطلاق المصنف هنا لفظ القاضي على عبد الجبار أراه 
وقع سهوّاء فإن أصحابنا الأصوليين لا يطلقون هذه اللفظة إلا على ابن 
الباقلاني» وإنما يطلقها على عبد الجبار: المعتزلة» وقد عطف على المعتزلة 
كارهم آنه ابن الباقلاني من وجهين: عادة الأشاعرة» واقتضاء العطف 
الما 

: (الامام)‎  '" 

قال الزركشي:(حيث وقع «الإمام» في «المختصر» فالمراد به إمام 
الحرمين)”". وهذا اصطلاحٌ خاصصٌ بابن الحاجبء أما غيره فيطلق على 
الجويني: إمام الحرمين» وعلى الرازي: الإمام؛ كما سيأتي» وابن الحاجب 


.)7”015( المعتبر‎ )1١( 

611:50 6 

(9) حاشيته على العضد (”: 93/87). 
(4) رفع الحاجب (5: 5894). 


(5) المعتبر (؟5١07.‏ 
فق 


لم يصرح بالرازي البتة؛ بل يبهمهء وعن ذلك قال الزركشي: (وأما فخر الدين 
الرازي فلم يسكه؛ بل يعر غنه باقيل) تبعا لامدرى)7 , 
سه اصطلاح البيضاوي: 

يريك به آيا الحسين النصرى. :وقد يطلق عليه (أبو الحدين) أيظا"”. 
وإذا أراد أبا عبد الله البصري صرّح بكنيته فيقول: (أبو عبد الله البصري)”", 
أو (أبو عبد الثه) 20 , 

لأس عل )ة 

يريد به أبا علي الجبائي» وإذا قال: (أبو علي وابنه) فيعنيه مع ابنه أبي 
هاشم . 

: (القاضى)‎  * 

يريك نه القاضى الباقلققىء وإذا ثى فقال» (القاضيان) أرادنيه الباقلاقى 
عبد الجبار ”5 

3 - (الإمام) : 

يريد به الرازي. خلافًا لابن الحاجب الذي يطلقه على الجويني بينما 
يطلق عليه البيضاوي (إمام الحرمين2. 


فى (اللحيحة): 
يريد به الغزالي» وأطلق عليه في موضع : (حجة الإسلاما, وقد يصرح 
به فيقول: «الغزالي؛ . 
)١(‏ المعتبر (09:*"). 
(؟) انظر: .)١155(‏ 
(9) انظر: .)5١85(‏ 
(:) انظر: .)5١8(‏ 


(0) انظر: (5وكء .)١968‏ 


رفف 


ه اصطلاح السبكي: 

١‏ -(البصري): 

يريد به أبا عبد الله البصري إلا في موضع واحد''' أطلقه على أبي 
الحسين» والأصل أنه إذا أراد أبا الحسين صرح بكنيته واكتفى بها . 

؟ ‏ (أبو علي): 

يريد به أبا علي الجبائي» وإذا قال: (أبو علي وابنه) فيعنيه مع ابنه أبي 
هاشم . 

: (القاضي)‎ ٠“ 

بويلا به البائلاتي + ومرة ثنى ذلك عريذًا الباقلاني والقاضي حسين 
به كا ينها لقال كز اد وا لفاضياة أبن كر و سبي 

- (الامام) : 

بريد بها كالببضاوي:- الرازي». خلافا لابن الحاجب: الذي يعتى به 
الجويني كما تقدم. وإذا قال: (الإمامان)”" أراد بهما الجويني والرازي. ْ 

5 (الشيخ): 

يريد به أبا الحسن الأشعري. وقد يصرح به فيقول: (الأشعري)”' . 

5 - (الشيخ الامام) : 

يزيل يط بوالدم فخ" اللريخ الساكن. 

- (الشيخ أبو حامد) : 

يريد به أبا حامد الأسفراييني. وصرّح به مرة فقال: (أيو حامد 


الأسف ا 


.)١06 :5( )١( 

4 انلك 4" 

إفرم كما في: (1: 2١89‏ :)0 (5: هك ,)1١6١‏ 
20 كما في (؟: 7١‏ 

.)٠1609:1١( (ه)‎ 
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(الأيعاة): 
يريد به أبا إسحاق الأسفرايينى (518ه). 


أغراضٌ إبهام نسبة الأقوال: 

عْلِمّ مما مضى ارتفاع نسبة الأقوال المبهمة في هذه المختصرات» 
ولذلك أسباب» منها : 

١‏ - إرادة الاختصار. وهذا السبب بِنٌّ. 

؟ ‏ الجهل بالقائل» وأمارة ذلك أن يوجد في سائر الكتب الأصولية 
كذلك مهم الشبة: 

" - الخلاف في النسبة» بحيث يختلف في نسبة القول وثبوته عن بعض 
الأعلام» فيخرج المصنف من عهدة النسبة بالإبهام. 

؟ - إرادة التفريع عليه. بحيث يذكر القدر المشترك مبهم النسبة» ثم 
يفرع عليه الخلاف» وذلك في مواضع يسيرة» كقول ابن الحاجب: (والعلم: 
قيل: لا يُحدٌّ: فقال الإمام: لعسره. وقيل: لأنه ضروري)» وقول السبكي عن 
دلالة مفهوم الموافقة: (... وقيل: لفظية: فقال الغزالي» والآمدي: فُهمَت 
من السياق والقرائن» وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم. وقيل: 
نقل اللفظ لها عرفا" . 

وعن السبكي خصوصًا فقد أشار إلى أن الأصل في مختصره عدم 
التصريح بأصحاب الأقوال» وأن التصريح على خلاف الأصلء» فقال في ختم 
مختصره: (وربّما أفصحت بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبئُ تطويلًا يؤدّي إلى 
الملال» وما درى أنّا إنما فعلنا ذلك لغرض تَحرَّكُ له الهمم العوال» فريّما لم 
يكن القول مشهورًا عمَّن ذكرناه» أو كان قد عَزِي إليه على الوهم سواهء أو 
غير ذلك مما يُظهره التأمّل لمن استعمل قواه)”" . 


.)190 :١١ )1١( 
115 ا‎ 0 


نيف 


فهنا يبين أنه إنما يصرح لغرضء وإلا فالأصل عدمهء. ولكنَّ ما تقدم 
سياقه من إحصاءات يبين أنه صرح بأصحاب الأقوال كثيرًا؛ بل هو الغالب» 
وذلك أنه نسب إلى الأعلام (7”84) قولاء وإلى المذاهب العقدية )١4(‏ قولاء 
وإلى المذافي النشيهية 99)اقرلاه وإلى الجمهور/ الأعثر (404) قرل: 
ومجموع ذلك (487) قولاء وفي المقابل أبهم نسبة (1505) قول» فالنسبة 
بينهما متقاربة. 


إن نكت العرفى انمق أجله سرعب القاقليي في هذا اعد 
(58) من الصعوبة بمكان» ولعل السبكي توسّع في إطلاق ذلك» وهو وإن 
قال في «منع الموانع»: (واعلم أن في تصريحنا بالقائلين أسرارًا خفيّةَ وفوائد 
6 2 4 00 ا ا ل 
لذلك» غير أن الأمر كما تقدم. وهو أنه تلك الفوائد والأسرار قد تصدق على 
بعض الأقوال دون بعضء ولذلك نراه في النسبة يتبع كثيرًا من الأصوليين» 
ولا يظهرٌ في تنصيصه عليهم فضل فائدةٍ ولا مخبوءٌ سِرٌ. ومع ذلك فإني أقرر 
ذلك بلسان العجز عن بلوغ المراد» وقد يكون للمصنف قصدٌ خاصٌ في كل 
موضعء وهو قد قال عن كتابه: (لو أن الفطن تأمَّنَ صنيعي في هذا المجموع 
الصغير الذي سميته «جمع الجوامع»؛. وجعلت اسمه عنوانًا على معنا 
وترتيبي الأقوال وقائليهاء والمسائل وفروعهاء والقائلين وتعديدهم. واطلع 
على مغزاي في ذلك - لقضى العجب العجاب» وعلم كيف أمطنا القشر عن 
ديف 
اللباب)”. 


هذاء وإني أنبه هنا على أن المصنف قد عُهِدَ منه التوسّعٌ في العبارة» 
حتى عد التهويل من عادته» كما قال المعلمي (787١ه)‏ بعدما ساق نضا 
السك ذل قل ا 


)١(‏ (577) ومابعدها. 
(0) منع الموانع (0759. 
25 التدكل 001730 
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ومهما يكن من أمر فإن مما ينبغي أن تشتدّ العناية به ما خالف فيه 
السبكئٌ غيره. ولا سيما «المختصر» و«المنهاج»» فهو قد بنى مختصره عليهماء 
فإذا تنكب ما فيهما وغيّره كان ذلك لتحقيقٍ خاص» ويُعلم ذلك بالنظر في ما 
خالفهما فيه مع مراجعة ما قاله في شرحيه عليهماء وقد أشار السبكي لذلك 
وذكر أنه إنما نص في مسألة القياس في اللغة على أن القاضي يمنع منه تنبيهًا 
على من لم يحرر النقل عنه فنقل التجويزء كما فعل ابن الحاجبء. ثم قال: 
(وهذا شأن هذا الكتاب» إذا رأيت فيه رجلا مصرّحا بالنقل عنه» ورأيت النقل 
عنه بخلاف ما نقل في كتاب آخر لبعض المصنفين» فاعلم أن ما نقلناه نحن 
هو المحرّر الثابت عنهء وأن تصريحنا به إنما هو لوقوع الغلط فيه)”"' . 

ومن أمثلة ذلك: أن البيضاوي في مسألة الواجب الموسع نسب إلى 
بعض الشافعية القول بأن الوجوب يختص بأول الوقت» ويكون في الآخر 
تقناهه نقال فى سباق فكو للأقوال؟ (ومثا مو قال يختضن بالا وله وق 
الآخر ا وشو بريد وله (هذ) أعضايا» لمعداةة ومن الشافعية» 
ولكن التقي السبكي تعقبه بقوله: (قد كثر سؤال الناس من الشافعية عنهء فلم 
يعرفوه» ولا يوجد في شيء من كتب المذهب...)”". ولذا جاء ابنه التاج 
وساق هذا القول في مختصره مبهمّ النسبة» ولو كان القول محمّقٌ القول 
للشافعية لصرح بأنه قول لبعضهم. 

إذا تقرر هذاء فلو حمل كلام السبكي المتقدم والذي فيه أن لكل تصريح 
غرضًا خاضّاء لو حمل على ما خالف فيه غيره كما قيّد بذلك في قوله: 


.)5159- 554( منع الموانع‎ )١( 

0 0 

(9) الإبهاج (؟: 556). 
قال الزركشي: (وحكاه أبو الحسين في المعتمد عن بعض الناس» وحكاه صاحب «المصادر» عن 
بعض الشافعية» وكذا الإمام في «المعالم»» والبيضاوي في «المنهاج». فلم ينفرد إذن بنقله كما زعم 
بعضهم». حتى قال السبكي: سألت ابن الرفعة ‏ وهو أوحد الشافعية في زمانه ‏ فقال: تتبعت هذا في 
كتب المذهب فلم أجده. وقال ابن التلمساني: هذا لا يعرف في مذهب الشافعي. ولعل من عزاه 
إليهم التبس عليه بوجه الإصطخريء وهو أن...) البحر المحيط :١(‏ 517). 


يغف 


(ورأيت النقل عنه بخلاف ما نقل في كتاب آخر) - لاستقام في غالب أمرهء 
ولكن. عبارته أوسع من ذلك. 

هذا منتهى الكلام عن القول الأصولي وأشكال حضوره في المختصرات 
الثلاثة» ويبقى ما يتعلق بتحرير القول الأصولي فيه. 


تحرير القول الأصولي في المختصرات الثلاثة 

تقدم بيان أنَّ لتحرير القول الأصولي جهتين : 

١‏ تحرير القول الأصولي من جهة المعنى. 

؟ - تحرير القول الأصولي من جهة النسبة. 
تحرير القول من جهة المعنى: 

لتحرير القول من جهة المعنى أنحاء: 

١‏ منها بيان المعنى المراد بالقول: 

كقول ابن الحاجب: (مسألة: قولهم: «الأمر يتعلق بالمعدوم» لم يُرّد 
عير اكليف عإنيا رين العطلق الس )اك بوه وله إمنالة: الكناكية 
حكم الأصل ثابتٌ بالعلة . والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل . والحنفية : 
بالنص. والمعنى أن النص عرّف الحكم. فلا خلاف في المعنى”" . 

ومنه قول السبكي: (مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين» وسماه أبو 
مسلم تخصيصًاء فقيل: خالف. فالخلف لفظي)”". وقوله في مسألة العلم 
الحاصل من المتواتر: (وقال الكعبي والإمامان: نظري. وفسره إمام الحرمين 
بتوقفه على مقدمات حاصلة, لا الاحتياج إلى النظر عقيبه)”؟©. فلم يكتف 
بذكر القول؟ يل تقل ما يريخ المراد بل 


00 وم ااا 0 
0م ااام 

9 (1:لا5: -4ةة). 
(8)- 590 :450 
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١‏ - ومنها ذكر ما يحتمله القول من معانء ليمكن الحكم عليه: 

كقول ابن الحاجب: (مسألة: من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى 
اتفاقا. فإن لم يمت ثم فعله: فالجمهور: أداء. وقال القاضي: قضاءً. فإن 
أراد وجوب نية القضاء فبعيد)"''. فهنا لم يبادر ابن الحاجب إلى تبعيد قوله؛ 
بل ردّد القول فيه. ونحوه قوله: (مسألة: قال الأشعري: لا ينقطع التكليف 
بفعلٍ حال حدوثه. ومنعه الإمام والمعتزلة. فإن أراد الشيخ أن تعلقه لنفسه فلا 
ينقطع بعده أيضّاء وإن أراد أن تنجيز التكليف باق فتكليف بإيجاد الموجود. 
وهو محالء ولعدم صحة الابتلاء» فتنتفي الفائدة)”" . 

“ - ومنها الاشارة إلى الخلاف في معنى القول: 

كقول البيضاوي في مسألة الأفعال الاختيارية قبل البعثة: (وتوقف الشيخ 
والصيرفي. وفسره الإمام بعدم الحكم. والأولى أن يفسر بعدم العلم)”” . 

ومنه قول السبكي في مسألة التفويض بأن يقال لنبي أو عالم: «احكم 
بما تشاءء فهو صواب»: (وتردد الشافعي: قيل: في الجواز. وقيل: في 
الوقوع)”*. 
ه تحرير القول من جهة النسبة: 

لتحرير القول من جهة النسبة أنحاء: 

١‏ - منها تحرير النسبة إلى المذاهب. فتارة ينسب القول بإطلاق» وتارة 
إلى بعض أصحابها أو أكثرهم, أو تُمَيّرْ النسبة بوصف إضافي : 

وذلك كابن الحاجب مثلا حين نسبته قولا للمعتزلة نجده تارة ينسبه لهم 
بإطلاق ‏ وهذا هو الغالب » وتارة لقدمائهي””'. وتارة بع 5 أو لقوم 


4 لعا‎ 0١ 
)د ازته وماد لولمه‎ 


.)١٠8١١ 5‏ 
40 لد نوف" 
(0) ١5:1ل50).‏ 


(5) كما في : 0000 
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و وتارة يميز من يريدهم بوصف. كأن ينسبه للجبائيّة منهم 


وكذا البيضاوي. فتارة ينسبه لهم بإطلاق ‏ وهو الغالب » وتارة يميزهم 
بوصف» فيقول: البصرية والبغدادية" ". 

وكذا السبكيء. فتارة ينسبه لهم بإطلاق ‏ وهو الغالب .» وتارة 
لأكثرهم”''. أو لمعتزلة بغداد””* . 

وانظر أمثلة أخرى في نسبتهم القول مراعين هذه الاعتبارات كنسبتهم القول 
للحنفية بنحو ما تقدم» كما هو مبيِّن في الملحق الخاص بإحصاء أنساب الأقوال. 

وتحرير النسبة من هذه الجهة من مظان التحرير الدقيق» لا سيما وأن 
النسبة إلى المذاهب غالبًا ما تكون مطلقة» رغم أن أتباع تلك الطائفة قد لا 
يكونون على طريقة واحدة. ولذا فقد تختلف المختصرات فى تحرير ذلك» 
ومن أمثلة ذلك القول بعدم وجوب العمل بخبر الواحدء فقد نسبه ابن 
الحاعت إلى الفاساق نواية داوة" > بنتها تسب السيكق إلى القاه ب 
وتسب اين البعاينيه أذنه ولذاتووع السباسي فلن اطاخضي وب نكرل 
الزركشي: (عزاه المصنف للظاهرية» وإنما يعرف عن بعضهم كالقاساني وابن 
داودء كما نقله ابن الحاجب؛ بل قد قال ابن حزم في كتاب «الإحكام): 
مذهب داود أنه يوجب العلم والعمل جميعًا)”" . 

' - ومنها تحرير النسبة بالاشارة إلى اختلاف قول المنقول عنه؛ وعدم 
الاجتزاء بأحد القولين عن الآخرء. وذلك ليقف الناظر على أن في النقل عنه 
خلافاء أو يكون له قولان متقدم ومتأخر: 


2220 


.)505-1:1( كما في:‎ )1١( 
نكيم‎ 

5 ركه معلان لمم 
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لكا 


أما الأول فكقول ابن الحاجب: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة. 
عق الحمق قولأن)"١".‏ وقد كور مه حكاية قرلية: عق الحيدا"".. .ومنة قرله: 
(مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب 
فإجماع أو حجة. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه: ليس إجماعًا ولا حجة. 
وعم )7 وميه قرله: (مسالة: التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته 
عليه صحيحٌ» كرؤية الباري تعالى» ونفي الشريك. ولعبد الجبار في الدنيوية 
ول . 

ومنه قول السبكي عن الكلام: (وقالت المعتزلة: إنه حقيقة في اللساني. 
وقال الأشعري مرةً: في التفسائي. وهو المكتار. ومرة: مشترك)'”*". ومئة 
قوله: (مسألة: قال الشيخ والقاضي : الأمر النفسي بشيء معين نهيٌ عن ضده 
الوجودي. وعن القاضي: يتضمنه)""2. وخيرٌ من صنيعه في هذه المسألة صنيع 
ابن الحاجب حيث قال: (وقال القاضي ومتابعوه: نهي عن ضله. ثم قال: 
يتضمنه)”"". فعطفه ب(ثم) يفيد أن هذا القول الثاني هو المتأخر. 
 '"‏ ومنها نسبة القول بصيغة تفيد عدم الجزم, ثم قد يكون ذلك للتردد 
أو للتضعيف: 

فمن الأول قول ابن الحاجب: (مسألة: شرط المطلوب: الإمكان. 
ونْسِبَ خلافه للأشعري)”". فقوله: (وثيِب) لأن هناك اختلاقًا في نسبة هذا 
القول للأشعري» وسبب الخلاف أنه لم يصرح به كما ذكره السبكي في شرحه 
للمختصر حيث قال: (ولم يصرح بهء ولكنه قضية مذهبه)"؟2. ولذلك قال ابن 
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الحاجب في سياق الاستدلال ما يدل على أن الخلاف سببه فهم مذهبه وما 
يقتضيهء فبعد أن ذكر القول بأن المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل» وأن 
الأقفال مشلوقة ل تعالى قال: اومن هنين يت تكليب السعال إلى 
الأشعرى ١)‏ بوآما اليركقى انفد تقل مبراعة هن الأشعرى: القوك يذلق: 
فقال: (واحتج الشيخ الأشعري في كتاب «الوجيز» على القائلين باستحالته 
تراس قار 

وعد 'قوله فى مسألة تنصوين المعتيديق: (وننة غم الأفية الأريعة 
لمشيو و لسري 3 

ومنه قوله في مسألة ورود العام على سبب خاص: (معتبر عمومه على 
الأكثر. ونقل عن الشافعي خلافه)”'. وهذا يحتمل التردد لوقوع الخلاف في 
نسبة ذلك للشافعي» فمنهم من نسبه لهء ومنهم من نفاه عنه”* . 

ومن الثاني - وهو التضعيف - قول السبكي: (مسألة: قال ابن فورك 
والجمهور: اللغات توقيفية علمها الله تعالى بالوحي. أو خلق الأصوات» أو 
العلم الضروري. وَعُزِيَ إلى الأشعري)"". فقوله: (وَعْزِيَ) ظاهر في تضعيف 
النسبة إليه» ولعله أراد بذلك تضعيف ما في «منهاج» البيضاوي» حيث جزم 
بالنسبة للأشعري بقوله: (الشيخ زعم أن الله تعالى وضعه ووقف عباده 
عليه)”'"'. ولذلك قال المحلي عن نسبة هذا القول للأشعري: (محققو كلامه 
كالقاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين لم يذكروه في المسألة أصله)”" . 
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حينا 


ومما يتصل بذلك نسبة القول ب: «وعن فلان كذا». وهذه الصيغة قد 
تفيد مطلق النسبة» وقد تفيد التبرّي بأن يوردها المصنف دون تحققه منهاء كأن 
يكون اظله بواسظة كاذ 

؟ - ومنها التحرير بالاهمال: 

وعدا سكا رن إدراكه؛ء وخاصة في مثل هذه المختصرات التي بنيت 
موادُها على أعمالٍ من قبلهاء فيكون في الإهمال إشارةٌ إلى عدم صحة نسبة 
القول» ولكن ذلك لا يمكن الجزم به إلا بتصريح أو قرينة قوية؛ لأن الإهمال 
قد يكون باعثه الاختصار ‏ وهو الأصل -. 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الأمر وهل هو حقيقة في الوجوب؟ ذكر السبكي 
9 قرلاه كاين الساجب 80 أقوالون ومكا أوويه انع الساجسا هم 
أقوالنة:(وقيل» للوفق' المشترك في العلانة)"'5. ولي يتكر البيكي هذا القول 
في مختصره. قال المحلي: (تركه المصنف لقوله: «لا نعرفه في غيره»)”"' . 
ونص عبارته كما في شرح «المختصر): (لا نعرفه منقولا في غير هذا 
«المختصر)”". فهنا عُلِمَ أن السبكي إنما أهمل ذكر القول لعدم نقله عن 
أحد» ومما يدل عليه أن السبكي بذكره )١1(‏ قولا يُعلَّم إرادته الاستيفاء» 
فتركه لهذا القول مع كونه منقولا في مختصر ابن الحاجب يدل على قصد 

ومن الأمثلة مسألة النهي وهل هو أمر بالضد؟ فقد قال السبكي: (وأما 
الني ففيل: مر بالضه. وقيل: على اللقلكف)*". قال المحل + (وقيل :لا 
ما بناء على أن المطلوب فيه انتفاء الفعل. حكاه 55-56 دون 
الأول» وتركه المصنف لقوله: (إنه لم يقف عليه في كلام غيره»)”” . 
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ننيينا 


وقد تكفل الشراح ببيان بعض ذلكء. كتنبيه الزركشي على إهمال السبكي 
لقول القاضي في مسألة ما يجوز إليه التخصيص. والذي نقله عنه ابن 
الحاجبء وبيانه أنه إنما أهمله لعدم صحة نسبته إليه» وذلك بقوله: (أهمل 
المصنف مذهب القاضي المنقول في «المختصر) قصدًا لكونه لم يصح عنهء 
وآث القانيت ف ا 

وكتنبيه المحلي على إهمال السبكي لقولٍ في مسألة اشتراط بقاء المشتق 
نه لبقاء المشتق حقيقة : وبيانه أنه إنما أهمله أنه لبن ابول لأحدء وذلك 
بقوله: (... ما حكاه الآمدي من عدم الاشتراط فيه دون الأول بحثٌ ذكره 
في «المحصول» ودفعه بأنه لم يَقْلْ به أحد. فلذلك تركه المصنف». خلافًا 
لابن الحاجب» باكر يله الوقف)7. 
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البدر الطالع (1: 5؟5).‎ )( 


515 


موازنة إجمالية 


في ختم هذا المبحث يمكن تقييد بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات فيما يتعلق بالقول الأصولي : 

١‏ أمّا ما يتعلق بأشكال حضور القول الأصولي: 

فيمكن تقييد جملة من النتائج من خلال العرض المتقدم» منها : 

)1١ 17 أن السبكى هو أكدن العلاثة تقلا غن الآعلام حيث تقل عن‎ ١ 
علم (84") قولا أصوليًا . يليه ابن الحاجب الذي نقل عن (57) علمًا (17/8؟)‎ 
قولاء ثم البيضاوي الذي نقل عن (57) علمًا (155) قولا.‎ 

ل. أن ابن الحاجي هو أكقر القلاثة نقلا عن الآكمة الأربعة - ولهذا 
امتياز خاصٌ - فقد نقل عنهم (81) قولاء أما البيضاوي فنقل (0") قولاء 
والسكي )اقول 

؟. أن ابن الحاجب أكثر الثلاثة عناية بنقل أقوال المذاهب الفقهية فنقل 
عنيي ")تقولاه يليه الف ححيتث تدل عدي 010 قو نو البيغاري 
الذي نقل )39١(‏ أقوال. 

وكانت الحظوة في ذلك للحنفية» فقد نقل عنهم ابن الحاجب )١97(‏ 
قولاء والسبكى )١5(‏ قولاء. والبيضاوي (/6 أقوال.. 

4. أن السبكي أكثر الثلاثة عناية بأقوال فقهاء مذهبه الشافعي» فنقل عن 
كثير من أعلامهم. بخلاف ابن الحاجب والبيضاويء أما ابن الحاجب فلم 

1 


ْعْنَ أبدًا بالنقل عن أحدٍ من فقهاء المالكية» أما البيضاوي فنقل على قلّة عن 
بعض أعلام الشافعية. 

8 أن ابن الحاحي أكثر الكلاثة أيضا عداية بقول الجمهور/ الأكثر 
والتصريح به فقد نقل عنهم (14) قولاء يليه السبكي الذي نقل عنهم (9:) 
قولّاء وأما البيضاوي فلم يعن بذلك» ولذا لا نجد في مختصره نقلّا عن 
الأكثر إلا في موضعين فقط. 

5. أن المعتزلة لما كانوا هم الخصوم التقليديين للأشاعرة» وكان الثلاثة 
أشاعرةً في أصل تكوينهم العقدي فقد عُنُوا بنقل أقوال المعتزلة» سواء كان 
النقل عنهم بوصفهم طائفةَ أو عن أعلامهم. وكان أكثر الثلاثة عناية بذلك ابن 
الحاجب. حيث نقل عنهم )١14(‏ قولاء منها (19) قولًّا بوصفهم طائفة""©, 
ومنها (45) قولا عن )١٠١(‏ أعلام منهم. 

يليه في ذلك البيضاوي حيث نفل عدهى (4) قولاء :متها (15) قولا 
بوصفهم طائفة»ء و(5: قولًا) عن )٠١(‏ أعلام منهم. 

وأمّا السبكي فنقل عنهم )5١(‏ قولاء منها )١7(‏ قولا بوصفهم طائفة» 
ونقل عن )٠١(‏ أعلام منهم (14) قولا. 

. أن السبكي أكثر الثلاثة إبهامًا لنسبة الأقوال» حيث أبهم نسبة )4١6(‏ 
قول» يليه ابن الحاجب الذي أبهم نسبة (75417) قولء» وأما البيضاوي فأبهم 
لبية 535 وله 

8. لما كانت مادة المختصرات الثلاثة مبنية فى أصلها على أعمال 
متقدمة. وجدناها لا تعنى بنقل أقوال واختيارات من 50-9 عليه» فلم يرد 
للآمدي ذكرٌ البتة في مختصر ابن الحاجب, وأما الرازي فورد في (5) مواضع 
فقط في «المنهاج» للبيضاوي» وأما السبكي فلم يصرح بالبيضاوي إلا في 
موضع واحدء وصرح بابن الحاجب في 7) مواضع. وفي المقابل عَنِْيَ 
السبكي بأقوال أصلي ابن الحاجب والبيضاوي» وهما الرازي والآمديء. فنقل 
عن الرازي (87) قولّاء وعن الآمدي )١0(‏ قولًا. 


)١(‏ ويراعى هنا أن النقل قد يكون عنهمء أو بعضهم» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 


خيلا 


؟ - وأمًا ما يتعلق بتحرير القول الأصولي: 

قإن هذه الكنين الثلاثة لما كاتت مختضرات كان :من المدرك أنها إنما 
تحتوي على نتائج البحث الأصولي دون الخوض في مقدماته المتعلقة بتحرير 
المسائل والأقوال» وليس هذا قادحًا فيها؛ لأن ذلك ليس من مهامّهاء ولكن 
اللازم على أصحابها أن تكون النتائج المدونة ‏ سواءٌ كانت النتائج متعلقة 
بحكاية خلاف» أو تحرير قول أو اختيار في مسألة أو غير ذلك محرّرة 
وحينها يتكمّل الشراح باختبار ذلك. ومع ذلك فلم تخلّ هذه المختصرات من 
إشاراتٍ متعلقة بتحرير القول الأصولي بجهتيه» وقد تقدم بيان ذلك» ولا يمكن 
هنا تقييد موازنة حاسمة بينها في ذلك. 


"1/ 


)٠١( 
الاخثيار‎ 


يراد بالاختيار: اعتمادٌ القول الذي يترجّح للناظر قوته من بين الأقوال 
في المسألة» وهو يُمثْلُ نتيجة بحث المسألة الأصولية» فبعد استيفاء خطوات 
البحث الأصولي من تحرير الخلاف والأقوال وما يتبع ذلك من تصوير المسألة 
وصياغتها والنظر في أدلتها يتهيأ للناظر أن يكون له اختيار في المسألة. 

8 إن الاسيان من عنيت الأصل الدجاي كذلاق يخطوات نمه الساآلة؟ 
كأن يقع الاختلاف في تحرير حقيقة الخلاف وهل هو لفظي أو معنوي؟ أو 
يقع اختلاف في نسبة قول لعَلّم أو مذهبء فاختيار قول من ذلك يمثل اختيارًا 
أضوليّاء» لكن المراد هنا الأختيار الذي يععلق بتعيجة المسألة لا خطوات 

والناظر في تاريخ علم أصول الفقه يجد أن من أكبر المؤثرات في 
تشكيل مدارسه هي اختيارات أقطاب تلك المدارس لا مناهجها البحثية» ولئن 
كان من الشائع أن الأصوليين ينقسمون إلى مدرستين: مدرسة الجمهور 
(المتكلمين) ومدرسة الحنفية (الفقهاء) إلا أن هذا التقسيم في واقع الأمر لا 
يعدو أن يكون تقسيما فنيًّا ابتكره بعض مؤرخي هذا العلم» ولم يكن له داخل 
المذونة الأسولية في ” تاوق" ., وكدتلة ما علق بالمذاعب الفقيية فإن 
الكتب الأصولية وإن أمكن تصنيفها حسب المذاهب الفقهية لأصحابهاء إلا أن 
المطالع تناله رحضاء التكلف حين يقصد إلى الربط بين اختيارات الأصوليين 
ومقررات الفقهاء في كثير من المواضع . 


وإذا نظرنا في الفاعل الأكبر في تشكيل المدارس والتي تفرع عنها 
خحطوظ في التصنيف الأصولي نجد ذلك راجعًا إلى أعلام الأصوليين 


)١(‏ كُتِبت بعض المراجعات على هذا التقسيم» منها: «مصطلحات ابن خلدون والمعاصرين للمذاهب 
الأصولية» ل أ. د. خالد العروسى. 
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واختياراتهم» فالمنطلق في كثير من أشكاله يكون مبتدؤه من عَلَّم لا من منهج 
ولا مذهبء فيقرر عَلّم مجموع اختياراته الأصولية في مصنفٍء ثم يأتي مَن 
بعده ويتلقّف اختياراته» مع ما يدخله عليها من اجتهاد حسب الأصول العقدية 
والفقهية المؤثرة في منهجه» كل بحسبه. 
أصولها واستمدادها مفرَّعةٌ عن نتاج علمين» الآمدي والرازي» حسبما تقدم 
بيانها فى أول هذه الدراسة. 
وأيضًا إذا نظرنا فيما تقدم سياقه من أشكال حضور القول الأصولي نجد 
الحضور الأكبر للأعلام لا المذاهب» مما يؤكد النتيجة السالفة الذكر. 
والقصد مما تقدم رعاية أثر الأعلام الأصوليين واختياراتهم في تشكيل 
خارطة التدوين الأصولي» فمنطلق التحرير في هذا العلم يبتدئ من الأعلام 
الأكثر حضورًا واختياراتهم المتأثرة بأصولهم العقدية والفقهية ونحوها لا إلى 
مذاهبهم ومناهجهم . 


دض 


الاختيار الأصولي في المختصرات الثلاثة 


وظيفة المختصرات الأصولية جمع نتائج أبحاث المسائل الأصولية» 
بحيث يخرج الناظر فيها من كل مسألةٍ باختيار» ومن هنا فلئن أمكن أن يوازن 
بين المتون في مدى حضور الحد والخلاف والأقوال» فهذا غيرٌ ممكن فيما 
تعلق بالاعيار» لأن هذه المختصرات لبيك فياريخ اللسائل مك بذكر 
عناوين المسائل أو ما اختلف فيه الأصوليون؛ بل هي تسجلٌ في كل مسألةٍ 
اختيارٌاء وإذا لم يكن ثمة اختيارٌ في مسألة فإن هذا لا يُعَذّ موققًا سلبيًا لا 
توغل من دلآلة على طبيعة نظر المضنك» بل هو يشل إزنبالة وإطلدقا غالبا ما 
يكون باعثه التردد في حسم نتيجة المسألة. 

ثم إن هذه المختصرات وإن كانت في أصل بنائها مستمدَّةً من كتب 
سابقةٍ عليها إلا أن لها استقلالا في اختياراتها من حيث الجملة» يظهر ذلك 
جليًا بالنسبة للسبكي» ثم ابن الحاجبء وأمًا البيضاوي فهو في غالب أمره لا 
يخرج عمًّا قرره الرازي ومختصرو كلامهء ولكنّه مع ذلك لم يتقيّد بما فيها 
تمامًا؛ بل كان له اختيار» وقد تقدم حين بحث استمداد هذه المختصرات 
عرض بعض الأمثلة على ذلك بما يغني عن إعادته هنا. 


اصطلاح المختصرات الثلاثة في الاختيار : 


للمختصرات الثلاثة اصطلاح في الدلالة على مختارها من بين الأقوال 
الأصولية» وذلك على ثلاثة أنحاء: 


رذحي 


١‏ الجزم بحكم المسألة . والآمر في هذا بين 

؟ - التصريح بلفظٍ دال على الاختيار: 

وقد تفاوتت المختصرات في مصطلحات الاختيار: 

فمما استعمله ابن الحاجب من مصطلحات: 

.١‏ الأضصح: كقوله: (وآصح الحدوة. ...10" .. وقوله: (مسألة: المشترك 
واقع على الأصح)”" . 

؟. الصحيح: كقوله: (مسألة: قال الحنفية: مثل قوله كلةِ: «لا يقتل 
مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) معناه: «بكافر» فيقتضي العموم إلا بدليل» 
1 الصيدي 7 . 

#. المختار: كقوله: (مسآلة: الآمر إذا غلق على علة ثابئة وجب تكرره 
بتكررها اتفاقاء للإجماع على اتباع العلى لا للأمر. فإن عُلّقّ على غير على 
فالمختار: لا يقتضي)”' . 

5. الظاهر: كقوله بعد أن ذكر الخلاف في مسألة مبدأ اللغات قال: (ثم 
الظاهر قول الأشعري”". وقوله عن مسألة تكليف الكفار بالفروع قال: 
(الظاهر الوقوع)”" . 

ه. الحق: كقوله: (والحق أن المجاز فى المفردء ولا مجاز فى 
التركيب) . 1 

؟. التحقيق: كقوله: (ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة» فالتحقيق: 
لا يعصيء. بخلاف ما وقته العمر)”". وقوله: (والتحقيق أن العموم من 


4 الدع ةا 

4ب ال ري" 

(١‏ قويان ملا 

.)55”-555:1١( )8(‏ وانظر: (5: 86ظملا_ ككلال كمض الف كل 6864 ). 
(18 كلكه ككام وأاتيل 

04 19 5 

0 (1: 5"8). وانظر: (1: ١ش‏ كه /م1)ء (15 4117 

0 الكت وى مسار 
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النفي)”'" . 

لا. الأول : كقوله بعد أن ذكر بعض حدود العام وزيفها قال: 
ووالآول #عاول على معسيات اعفان آم اشم كه فيه سطلنا 0 

ولم تظهر للبيضاوي عنايةٌ باصطلاحات الاختيار» سوى ما كان من 
استعماله مصطلح «الحق»). وذلك بقوله: (قالت الحنفية: «وامسحوا برؤوسكم) 
مجمل . وقالت المالكية: يقتضى الكل . والحق أنه حقيقة فيما يتطلق عليه 
الاسم)"”". وقوله: (قيل: آية السرلة تجيالة 1 البق أن اليد للكل )7 , 

وما السبكي فمن اصطلاحاته في الاختيار: 

. الصواب: كقوله: (الصواب امتناع تكليف الغافل» والملجأ)””‎ .١ 

". المختار: كقوله قال في فرض الكفاية بعد أن ذكر أنه على البعض: 
(.. والمخعارة البعض: مبيه)""". وكقوله في عسالة ميذا اللعات: 
(والمختار: الوقف عن القطع وأن التوقيف مظنون”" . 

*. في الأرجح: كقوله: (وكذا دليل الخطاب في الأرجح)”" . 

5. في/ على الأظهر: كقوله: (يصح التكليف ‏ ويوجد معلومًا للمأمور 
إثره - مع علم الآمر ‏ وكذا المأمور في الأظهر ‏ انتفاة شرط وقوعه عند وقتهء 
كأمره رجلا بصوم يوم علم موته قبلهء خلافا لإمام الحرمين والمعتزلة)”"' . 
وكوله: لل مسجو الساكيية على الأ 


0/5550 )( 

0) (5:-6965). وانظر: (؟: وولاء .)85١‏ 

.)1859( 5 

.)185( ):( 

.)45:1١( )0( 
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ناحلا 


ه. الصحيح: كقوله: (الصواب امتناع تكليف الغافل» والملجأ. وكذا 
المكره على الصحيح)"''. وقوله: (والصحيح دخول النادرة وغير المقصودة 


0 55 


؟. الأصح/ على الأصح: كقوله: (وفي كون المندوب مأمورًا به خلافٌ. 
والآصع: لبن شكلنابه,. وكذا المياع)”". وقرلهة (والاميس أن المياح ينين 
بجنس للواجب)*'“. وقوله في فرض الكفاية: (ويتعين بالشروع على 
الأصح)”” . 

. الحق: كقوله في مسألة التكليف بالمحال قال: (والحق وقوع 
الممتنع بالغير لا بالذات)”" . 

6. التحقيق: كقوله: (الأمر عند الجمهور يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد 
دخول وقته إلزاما وقبله إعلاما. والأكثر”'': يستمر حال المباشرة. وإمام 
الحرمين والغزالي: ينقطع. وقال قوم: لا يتوجه إلا عند المباشرة. وهو 
ص20 

- التصريح بقول الأكثر: 

فإذا لم يجزم المصنف بحكم المسألة» ولم يأتٍ بلفظ دال على 
الاختيارء وعزا أحد الأقوال المحكية للجمهور أو الأكثر فهذا فيه دلالة قوية 
على أنه مختاره» وسيأتي بيان ذلك حين الحديث عن مدى موافقة أصحاب 
هذه المختصرات لقول الجمهور. 


3130 0 

01 1 

4 الع الس 4 

.)١3#8::( )( 

(ه) .)١59 :١١(‏ وانظر: :١(‏ لالاك. 2.754 4755). 
.)١60:31( )5(‏ وانظر: (1: كدت لاك 756), 
(0) أي: الأكثر من الجمهور. 

0" 1ت كان ا 


إرسال الخلاف : 

لئن كان الأصل فى هذه المختصرات ذكر اختيار فى كل مسألة إلا أنها 
فى ماظع قربان العلوف يله ارا ْ 

أمّا ابن الحاجب: 

فمن المسائل التي أرسل الخلاف فيها : 

١‏ قوله في مسألة استلزام المجاز الحقيقة: (وفي استلزام المجاز 
الحقمة قت يداف ال 

١‏ - قوله في تسمية الكلام في الأزل خطابًا: (وفي تسمية الكلام في 
الال كطانا فر 

”ا دقولة فى مسآلة الأمرين المتغاقبين بتتماثليق: (مسألة: الأهران 
المتعاقبان بمدائاية ولا مانع عاذة مخ الكرار هود تعريفيه أو غيره» والثاني 
غير معطوف؛. مثل: صل ركعتين صل ركعتين - قيل: معمول بهما. وقيل 
تأكيد. .وقيل ؟ بالوقفك)0, 

# ب قوله فى مسالة تتحهرة الاجشيناة: (مسألة: اختلق: فى تجدو 
امياد الي ا الاق اي ْ 

وأمًا البيضاوي : 

فلم أجده أرسل الخلاف إلا في مسألة واحدة» وهي قوله: (ولو ظن 
المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيّق عليه. فإن عاش وفعل في آخره: 
فقضاء عند القاضيء أداءٌ عند الحُسََةء إذ لا عبرة بالظن البيّن 0000 
ويعني بالحجة الغزاليّ» وقد يقال أن في ذكره لدليل قول الغزالي دون القول 
الآخر ميلا له 0 1 1 


5:1١ )١( 

(50) :98م ). 
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(ه) «(:"1). 


"1/ 


د وآما السك : 
فهو أكثر الثلاثة إرسالًّا للخلاف. ومن المسائل التي أرسل فيها 


الخللاف: 
١‏ قوله فى مسألة الإعادة: (الإعادة: فعله ثانيا فى وقت الأداء: قيل: 
لبفللء وقياة اعدو 
ا 0 ١‏ 
به خلاف) 2 . 


* - قوله في مسألة ثبوت اللغة بالقياس: (مسألة: قال القاضيء» وإمام 
الحرمين» والغزالي» والآمدي: لا تثبت اللغة قياسًا. وخالفهم ابن سريجء 
وابن أبي هريرة» وأبو إسحاق الشيرازي» والإمام. وقيل: تثبت الحقيقة لا 
الو 

#دقوله هو النهي: (: ١‏ وأما النهي فقيل أمر بالضد:. وقيل ؛ على 

65 
الخلاف) 2. 


موافقة الجمهور ومخالفتهم : 

لا يخفى ما لمكانة اختيار الجمهور والأكثر من الأصوليين من مكانقء 
ولذلك عي الدلذثة باسحاء البيضاوق يذكر قرول الجمهور والاكدر ف كبر من 
المسائل» وقد تقدم إحصاء ذلك. ولكن ما مدى توافق كل من ابن الحاجب 
والسبكي مع اختيارات الجمهور؟ 

أمّا ابن الحاجب: 


فقد تقدم أنه صرّح بقول الجمهور/ الأكثر في (14) موضعًاء وباستقرائها 


ا 
ا 01 
لت الا ااا 
8 1 اا 


516 


نجد أن ابن الحاجب في غالبها موافقٌ لاختيار الجمهور؛ بل إنه في مواضع 
يكتفي في تقرير المسألة بذكر أن القول قول الجمهور/ الأكثرء أو إذا ذكر خلافًا 
يصدر قول الجمهور/الأكثرء فَيُعلّم أن ذلك هو اختياره» ويشهد لذلك أنه إلى 
أتى لمقام الاستدلال يستدل لقول الجمهور مصدرً استدلاله بقوله: (لنا)» كما 
في مسألة عدالة الصحابة”'"» ورواية الحديث بالمعنى”"'» وأن الفعل يكون 
با بعوان السخدمة و عراز تب القرآت بالك الها ار 

إذا تقرر هذا فقد وافق ابن الحاجب الجمهور/ الأكثر فى (55) مسألة» 
وخالفهم في (8) مسائل"''. وهي: مسألة المعرب في القرآن 2 فسالا 
مقندمة 'الواجىي 3 داك جنات قول ثالث”©2» ومسألة حصول العلم بخبر 
الواحد بالقرائن'"''+ ومسألة تقديم الخير النخالف للقياتى" "١‏ ومسألة 
اقتضاء النهي عن الشيء لوصفه'"''». ومسألة تعميم نحو: «خذ من أموالهم 
صيدفة7 "45 ومسالة ها يجوز إلية العم 


وأمًا البيضاوي : 
فلم ينصّ على قول الأكثر إلا في موضعين””''» وهو فيهما موافقٌ لقولهم. 


.)هؤأ؟:١١(‎ )١( 
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(7) هذا الإحصاء متعلق بما نص على أنه قول الجمهور/ الأكثر ثم خالفه. 
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د وآما السك : 


فقد تقدم أنه صرَّح بقول الجمهور/ الأكثر في (54) موضعًاء وباستقرائها 
نجده ‏ كابن الحاجب - في غالبها موافقا لاختيار الجمهور. 

وكابن الحاجب أيضًا فإنه إذا لم يجزم بحكم المسألة» وكان قل حك 
قول الجمهور/ الأكثر فيها فإن مختارّه موافقتهم» وقد صرح السبكي في ١منع‏ 
الموانع» بأن الأغلب عليه موافقة الجمهورء وذلك أنه لما صرّح باختيار والده 
«الشيخ الإمام» والجمهور في مسألة كون الفرض الكفاية على الكل قال: 
(فائدة التصريح بالوالد وإن خالفناه تقوية مذهب الجمهور به» فلا يخفى أنه 
إمام المتأخرين عربًا وعجمّاء نقلّا وبحثّاء حفظًا وفهمّاء في كل علمء 
وبالجمهور أننا لم نتبعهم» ولو لم نفصح بخلافهم لتوهّم متوهّمٌ أنَا موافقوهم 
كما خو الأغلب)7؟, 


وعليه فإذا نسب القول للجمهور ولم يصرح بخلافه فهو اختياره؛ كما في 
قوله مثلًا: (والجمهور على اشتراط بقاء المشتق منه في كون المشتق حقيقةً إن 
أمكن ورلا قلي عر هقد وثالنها الوقك)7, 


إذا تقرّر هذا فقد وافق السبكي الجمهور/ الأكثر في )4٠(‏ مسألة؛ 
وخالفهم في (5) مسائل» وهي: مسألة أن فرض الكفاية على البعض أو 
الكل" وعمالة توه الأمر عند المياش :+ ومسالة هيدا اللغات”*: 
ومسألة العام المخصوص هل هو حقيقة في البعض الباقي بعد التخصيص أو 


.)5517 555( منع الموانع‎ )1١( 
ل الم لس رض"‎ 


0013 

.)١7 :1( )4(‏ وهو هنا موافق للجمهور في أصل المسألة وهي أن الأمر يتعلق بالفعل قبل المباشرة بعد 
دخول وقته إلزامًا وقبله إعلامّاء ولكن الجمهور اختلفوا بعد ذلك» فالأكثر أنه يستمر حال المباشرة» 
وقبل: ينقطع. وقيل: لا يتوجه عند المباشرة. وهنا خالف قول الأكثرء واختار الثالث بقوله: (وهو 
التحقيق). فهو إِذَّا خالف في مسألة متفرعة قولَ الأكثر من الجمهور. 

1559417 18( 


ااي 


مجاز؟”'': ومسألة المراد باعشرة» في قولك: «عشرة إلا ثلاثة)”"2» ومسألة 
إفادة خبر الواحد العلم"”'» ومسألة التعليل بعلتين”*'» ومسألة وجود المقتضي 
إذا كانت العلة وجود مانع أو انتفاء شرط”'» ومسألة دخول قولهم: «وجد 
المقتضي أو المانع» أو فقد الشرط» في الاستدلال”"' . 


هل كان لهذه المختصرات اتصالٌ بمذاهب أصحابها الفقهية؟ 

من اللافت للنظر أن أصحاب هذه المختصرات الثلاثة لم يجعلوا من 
مهمة مختصراتهم خدمة المذهب الفقهي الذي ينتسب إليه كل منهم؛ بل كانت 
هذه المختصرات ممثلةً لأقوال واضعيها في المقام الأول» يظهر ذلك جليًا في 
ابن الحاجب والسبكيء وأما البيضاوي فتابعٌ لأصله في الأعم الأغلب. 

وهذا من تمثلات الانفكاك بين الفقه والأصول فى المدونة الأصولية 
بعامَّة» وما هذه المختصراث إلا امتدادٌ لخطوط التأليف العامة فيها. 

وتحخ إذا استضحينا أصل استمداد هذه المختصرات يان لتنا جرة كبير مخ 
أسباب ذلك» فهذه المختصرات تمثل امتدادًا لمدرستي علمَين أصوليّيّن ‏ الرازي 
والآمدي ‏ لا امتدادًا للمذاهب الفقهية التي ينتسب إليها واضعو هذه المختصرات . 

ومن هنا لم تَحْلْ مالكيّةٌ ابن الحاجب دون أن يكون تابعًا للآمدي أو 
يكون جمهور شُرّاحه من غير المالكية أو يتخذ منه بعض أصوليي الحنابلة 
كالطوفي أصلًا أصيلًا في بناء مصنفاتهم الأصولية”'"'؛: كما لم تحل شافعيّة 
السبكي من أن يكون مختصرّه محل درس كثير من المالكيين» وهكذا. 
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إنه استعمل أكثر ألفاظ المختصر) الدرر الكامنة (؟1: .)755٠‏ 
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ولكنء هل عَنيَ أصحاب هذه المختصرات بأقوال أعلام المدارس التي 
ينتسبون إليها؟ 

أما ابن الحاجب المالكى: 

اقار كاوه فى يحت ااتحرين اقول ) ماايبييز ألد لم ركان ذا اعيارة يمنهية» 
ولا بإمامه مالك» كما سيأتي مفصّلا في (الملحق) ما يبين عدم عنايته بالنقل 
عن أعلام المالكية. 

فبينما ذكر فى مختضره أبا خديفة )١9(‏ مرةة والشافعي (؟5) هرق 
والعمد13 )جر الم ينون ناكا (40 041 بانع ْ 

وبينما ذكر الحنفية (/ا١)‏ مرة» والشافعى (”) مرات» والحتابلة (8) 
مرات» والظاهرية () مرات» لم يذكر المالكية أبوا: 

وبينما ذكر أعلامًا من مختلف المدارس الفقهية لم يذكر علمًا مالكيًا 
وخا عدبم تكياد المالكية وأصولييهم» إلا ما كان منه من ذكر القاضي 
الباقلاني» وذكره له إنما هو لإمامته في أصول فقه الأشعرية لا لمالكيّته. 

وأما البيضاوي الشافعي : 

فقد ذكر الإمام الشافعي )١5(‏ مرةًء ونقل في مواضع عن (8) من أعلام 
فقهاء الشافعية. 

وأما السبكى الشافعى: 

قفف كر الدماء الشافعي )١١(‏ مرةًء وعَنِيَ عناية فائقة بأقوال أصوليي 
الشافني ولتياتهم « اللدل عن تريب فخ 1110 منهج 

وقلَ عند كل منهما نسبة الأقوال إلى المذاهب الفقهية. 

هذا العرض الإجمالي لواقع هذه المختصرات فيما يتعلق بالعناية 
بمذاهب أصحابها الفقهية يبين أن العناية بتدوين المعتمد الأصولي لدى 
مذاهبهم لم يكن من أولوياتهم في التصنيف الأصولي؛ وهذا ما جعل منها - 
كأصولها التي استٌمِدَتْ منها ‏ متجاوزةً في التأثير لمذاهب أصحابهاء ولذلك 
عن وثيقٌ بقضية مهمة في التأريخ الأصولي» وهي ما يتعلق بالتأثير الكلامي 
في المدونة الأصولية وما أفرزه ذلك التأثير من منهج تجريدي باعدّ شيئًا فشيئًا 
مايخ أصضول: الثقه والمذاهيه الثقيية» لهذا قضة تطول وواينيا: 

١ 


موازنة إجمالية 


في ختم هذا المبحث يمكن تقييد بعض نقاط الموازنة بين هذه 
المختصرات فيما يتعلق بالاختيار: 

١‏ - تنوعت مسالك الاختيار بين هذه المختصرات الثلاثة حسبما تقدم» 
وأبينها دلالة الجزم بحكم المسألة» ومنها التصريح بلفظ دال على الاختيارء 
وقد تتوعت المضطلخات الدالة على ذللق لدى "كل هن انع الحاجب 
والسبكي» بخلاف البيضاوي الذي لم يَعْنَ بذلك. 

١‏ كن كان الأصل في كل مختصر تثبيت 'اختبار في كل سألة إلا آنها 
في جملة من المسائل أرسلت الخلاف دون اختيار» وكان السبكي أكثر الثلاثة 
إرسالا للخلاف: 

- عنَِ كل من ابن الحاجب والسبكي بذكر أقوال الجمهور والأكثر من 
العلماء بخلاف البيضاويء ثم إنهما وافقا الجمهور في جمهور تلك المسائل . 

: - فيما يتعلق باتصال هذه المختصرات الثلاثة بمذاهب أصحابها 
الفقهية فقد تبين أنها لم تكن ذاتَ اتصالٍ حقيقيٌ بها؛ بل كانت ممثلة في 
المقام الأول لاختيارات أصحابها دون رعايةٍ للمعتمد الأصولي لمذاهبهم 
الفقهية. 


الخائمكه 


في ختم هذه الدراسة التي يسّرها الله بمنه وفضله أقيّدُ جملةً من النتائج - وبين 
ظهرانَيُها إشارة لبعض التوصيات - التي أفضت بها فصول هذه الدراسة ومباحثها : 


8 الاستمداد: 


تيت السخضرات الالواقة عق كني اقدشياء فأما" عضر المقين» قعل 
امتدادًا ل«الإحكام» للآمدي. 

وأمّا «منهاج الوصول» فيعَدٌ امتدادًا ل«المحصول للرازي»» وكونهما 
امتدادًا لا يعني تبعيتهما المطلقة؛ بل كان لهما تصرّفٌ واختيار صارا به 
كالكتاتيج المتدايي» لآ سيما ابن الحاجب. 

وأمّا «جمع الجوامع» للسبكي فقد تبيِّن أنه وإن ذكر أنه جمعه من زهاء 
)29٠١(‏ مصنفء إلا أنه بنى مسائل مختصره ابتداءً من «المختصر» و«المنهاج», 
ثم نفض عليه سائر ما وجده من تحريرات وتحقيقات في المصادر الأصولية 
الأخرى». وتلك المصنفات المئة هي ما استثمره في شرحه لهماء فهما منطلقه 
في رسم خارطة مختصره. 

وأمًّا ما يتعلق باستفادة هذه المختصرات من غير المصادر الأصولية فإن 
السبكي كان أكثر الثلاثة استفادةً منهاء وقد صرّح باستفادته منها في كتابه «منع 
الموانع»» وأما ابن الحاجب فقد ظهر ذلك منه في مواضع نادرة» ولم يبد من 
البيضاوي شيء متعلقٌ بذلك . 


« الترتيب : 

البيضاوي أكثر الثلاثة استقلالًا في ترتيب مختصرهء فلم يتبع فيها أصله 
الرازي. 

أمّا ابن الحاجب فحذا فى كتابه الآمدي حذو القذة بالقذة. 


انا 


ثم إن ابن الحاجب كان أعية الثلاثة ترتيبًا لأبواب مختصره ومسائله . 


هذا نظرٌ جمليٌ عام» أما النظر التفصيلي الذي يبحث ترتيب المسائل 
مسألة مسألة فليس مما يمكن تقييد موازنة عامة فيه. 


# العرض: 

«المنهاج» أحسن المختصرات الثلاثة وضعًاء لعنايته الفائقة بالتقسيمات 
الضابطة لموقع كل مسألة من مختصره.ء وافتنانه في تدريج تقسيماته ابتداء 
باكتاب فالباب فالفصل فالمسألة فما يتبعها من فروع وتنبيهات وتذنيبات. 

هذا من حيث العرض العام لمسائل المختصرات» أما فيما يتعلق بعرض 
مكونات كل مسألة فقد امتاز ابن الحاجب بوحدة منهجه في الأعم الأغلب» 
يليه فى ذلك السبكي» وأمًّا البيضاوي فقد تفاوتت طرائقه فى العرض تفاوتا 
نينا حها وه الى رنية ماخر فى الك 1 
الاستدلال: 

فارق السبكي طريقة ابن الحاجب والبيضاوي في بناء مختصره» فأعرض 
صفحًا عن ذكر الدلائل إلا ذ في القايل النادر كما تقدم» ومع أن ذِكْرَ الأدلة أَفيَدٌ 
ا ا ”م تحقيق المسائلء إلا أن ذكرّها ليس من دأب 
المختصرين» لما فيها من قطع سن المسافل فتربيا: 

ثمّ إن لابن الحاجب امتيارًا ظاهرًا في عنايته بتجويد الأدلة في مختصرهء 
ومن أبرز الظواهر الشائعة فيه وأخصّها: عنايثه بدفع الاعتراضات عن أدلته 
وهذا يشترك فيه مع البيضاوي وجمهور المصنفين في الأصولء غير أنه زاد 
على وأوفى حين جعل من صُلْبٍ عمله توهينَ الأدلة الضعيفة التي استَّدلٌ بها 
على قوله» فقد دَرَجّ كثير من المصقين غلى الاكتفاء بإيراد الآدلة الحقيولة على 
القول المختار وأدلة المخالفين مع الرد عليها ؛ أما ابن الحاجب فمَضَّلها 
بتمييزه بيخ الآدلة المقبولة الم ل كدلب المختار. 

ا 


ه الزوائد: 

«المنهاج» أقل المختصرات الثلاثة مسائل» ثم يأتي بعده ابن الحاجب» 
فقد كانت مسائله أكثرء ولذا جمعها الإسنوي وزادها على«المنهاج» في مصنف 
مفرد. 

ما «جمع الجوامع» فقد تقدم أن السبكي نسج مسائله ابتداءً من خيوط 
5006 و«المنهاج». ثم نفض عليه سائر ما وقف عليه في المصادر 
الأخرى مما ذكره في شرحيهء وإذا عُلِمَ هذا تبين أن السبكي استوفى ما فيهما 
وزاد عليهماء وقد صرح في صدر مختصره _/ أودعه زبدة شرحيه مع مزيد 

وممًّا تجدر التوصية به هنا أهمية إحصاء مسائل هذه المختصرات» 
والوقوف على مفصّل زوائد بعضها على بعضء ولا سيما زوائد ١(جمع‏ 
الجوامع»» ويتأكد ذلك باستحضار أن هذه المختصرات تمثّل زُبَدَ المصادر 
الأصولية» ففي إحصاء مسائلها إحصاءٌ لمسائل علم أصول الفقه. 
5 الحد: 

عنِيَت المختصرات الثلاثة بالحد الأصولى. وتضمنت كثيرًا منه» إلا أن 
عناية ابن الحاجب والسبكي قد فاقت عناية البيضاوئ: فكانت الحدود عنئده 

كما تنوعت مسالك الحد ف المختصرات الثلاثة» وتوزعت بين ثلاثة 
مسالك: الحد المنطقي» الحد بالمقابلة ‏ باستثناء البيضاوي» الحد بالتقسيم . 

ثم إن ابن الحاجب كان أكثرٌ الثلاثة عنايةً بذكر الخلاف في الحد 
الأصولي: فقلّما ذكر حدًًا لمصطلح أصولي إلا وأعقبه بذكر الأقوال الأخرى 
في حذهء. كما عَنِيٌ بتزييف الحدود المنتقدّة عندهء يليه بعد ذلك السبكي» ؛ وأما 
البيضاوي فقلَ أن يذكر الخلاف في الحدء وإن كان يذكر بعض الاعتراضات 
على 'الحلاوة وبحب عنها , 

ؤمما تتكبة السبكى فى الحدود وفى سائر مادة مختصره :ما يتخلق بنزييف 

ا 


الحدود المنتقدة» فهو يكتفي ببيان مختاره والإشارة إلى الأقوال الأخرى دون 

هذاء وقد كان لكل من هذه المختصرات طرائق في ذكر الخلاف» وقد 
تفرّد السبكي عن غيره بطريقة ذكر الخلاف في خلال الحد. وهي طريقة 
لدت عليه ش ش 

ومن حيث الجملة فقد كانت ل«المختصر» و«الجمع") أفضلية على 
«المنهاج» في العناية بالحد الأصوليء» وأما عن المفاضلة بين المختصر 
والجمع فبعضٌ ما جاء في المختصر دون الجمع وإن كان فيه فضل فائدة إلا 
أن الأليق بالممتتصرات هجتت #ذكر السه اللكوي لليصطلم» فهذا مخ شان 
الشرّاح لا المختصرين» وكذلك ما يتعلق بتزييف الحدود الأخرى» فالسبكي 
في هذا الباب أدخل في صناعة المتون من ابن الحاجب والبيضاويء فلا 
يجكل مخ مثل هذا أفضَلبة لخيره غلية» كنا أن ؤكر ابع الحاجي له ل يتزل 
بمختصره رتبة؛ لأن لكل منهبًا في تحديد مادَّة مختصره. 
الصياغة: 

لآ قرئ تفاوتا بينا بين السختضرات الغلؤاثة قيما يتعلق بضياغة 
المصطلحات الأصولية» وذلك أن جمهور المصطلحات الأصولية وردت فيها 
على هيئة واحدة. 

وأما فيما يتعلق بصياغة التراجم فقد وجدناها اتخذت مسالك عدَّةَ في 
ترجمتها للمسائل. 

وفيما يتعلّق بمنهج الاختصار في هذه المختصرات الثلاثة فإن للبيضاوي 
أَفْضِليةَ من جهة سهولة ألفاظهء مما يقرب من مسائله لقارئ مختصره وحافظه» 
بخلاف ابن الحاجب الذي كان مختصره أنموذجًا للصعوبة» ونحوه السبكي . 

ومما تجدر التوصية به هنا ما تقدمت الإشارة إلى ما يتعلق بالامتياز 
العمكق يكيل لاسيع الجرامااحيك اعد توي كز جمه والمنققاة بسن 
خبرته المتقدمة بالمختصرين» فإذا ما خالفها في ترجمةٍ كان لاختياره حينئلٍ 


١ 


قيمةٌ إضافية» لا سيّما وأن منطقة التراجم منطقة محايدة بين الأصوليين» وإنما 
يتفاوتون في أحكامهم واختياراتهم» أمّا التراجم فالكل يقصد إلى ترجمة تكون 
وافيةً بأصل المسألة» بصرف النظر عن الأقوال المحكية فيهاء ومن هنا فإِن 
للمتأخر نوع امتياز من جهة تهيّؤ المقارنة لديه بين تراجم من تقدّمه. والإشارة 
هنا إلى امتياز السبكي لا تقتضي بالضرورة ترجيحًا مطلقا لصياغاته» فهذا 
يستدعي دراسة مستقلّة . ْ 
الخلاف: 

فيما يتعلق بتحرير محل الخلاف فقد كان البيضاوي أقلّ الثلاثة عناية بذلك ؛ 
بل ليس له عنايةٌ ظاهرةٌ بذلك» وتحرير محل الخلاف فيه يكون تبعًا لا قصدًا . 

ولا يعني ذلك أن لابن الحاجب والسبكي عنايةً فائقة بذلك» فإن الشأن 
عندهما لا يبعد عن البيضاوي» وذلك أن ما ورد في مختصريهما من ذلك لا 
يمكن وصفه بالكثرة» ولعل سبب قلة العناية بذلك أن تحرير محل الخلاف 
ليس من مهام المختصرات . 

واناقينا كماق دير الآنواك واليةاهب السع انى الوخلاف تسن 
ا ا 
خاضّاء وهذا يستدعي دراسةً مستقلّة يُدرَمنُ فيها مسلك كل مختصر في دراسة 
كل مسألة على حدة على نحو ما تقدمت الإشارة إلى بعضه»ء وهذا المجال من 
المجالات الخصبة للموازنة التفصيلية بين هذه المختصرات الثلاثة لأنها 
تفاوتت كثيرًا في حكاية الخلاف والأقوال» وإذا تقرّر أن الخلافات تُمثّل 
عَصَبَ المدونة الأصولية عَلِم ما لمثل هذه الدراسة التفصيلية من أثرٍ في تحرير 
الماذة الأصولية» لآ سيما وآن هذه المختصضرات تمفل امعدادات لكيرق 
المدارس الأصولية. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما للسبكي من فضل امتياز في هذا المقام» نظرًا 
لتأخرة عن ابن الحاجب والبيضاوي» ودراسته التفصيلية لمسائلهماء مما يمكئه 
من ضبط خارطة الخلافات والأقوال في كل مسألة. 

ل 


وأمّا فيما يتعلق بتحرير حقيقة الخلاف فقد تبين أن أكثر الثلاثة نضًّا على 
لفظبّة الخلاف: أو ما يدل غليه هو السبكى+ نقد نصّ علنئ ذلك فى ثمانية 
وهنا لا تمكن الموازنة بين المختصرات» ولا الحكم بأفضلية بعض على 
بعض في ذلك» وذلك أن الحكم بلفظيّة الخلاف تحريرٌ اجتهادي» فلا تتفاضل 
المختصرات بكثرة التنصيص عليه» لاحتمال أن يكون عدم التنصيص عليه لعدم 


ك القول: 
الإحصاءات الكاشفة عن مدى حضور القول الأصولى فيهاء كما سيأتى فى 
(ملحق) هذه الدراسة إحصاءٌ تام لكل ما في هذه المختصرات من أقوال 
بتصنيفات كثيرة كاشفةء مخ الإحالة إلى كل مواضع ورودها. 

ومن المهم التنبيه هنا على أن هذه الدراسة قد تكمّلت بالإبانة عن ذلك 
على وجهٍ مقارنٍ بين المختصرات الثلاثة فيما يتعلق بحضور القول بيِسَبه 
المتنوعة» وبذلك تقدم هذه الدراسة مادةً صالحة للتحليل الموسع في جوانب 
عدّة» من ذلك مثلا: موقف المختصرات الثلاثة من أقوال الأثمة الأربعة وفاقًا 
وغخللاناء سدق غناية المختصيرات العلاقة يأقوال المذاعي الققهية» سيب 
الإنكاة االواقع الكقر من الأقوال: الأسولياه وو فى 'معير فى 'عيرها من 
المصادر أو هي مبهمة النسبة فيها كذلكء لماذا كانت الغلبة في حضور 
الأقوال الأصولية منسوبةً للأعلام لا المذاهب» وغيرها كثيرٌ يمكن انتزاعها من 
خلال ما تقدم عرضه وما سيأتي إحصاؤه في الملحق. 

هذا فيما يتعلق بحضور القول الأصولي» وأا يتعلق بتحرير القول 
الأصولى فقد تقدمت الإشارة إلى أن هذه الكتب الثلاثة لما كانت مختصرات 
كان من المدرك أنها إنما تحتوي على نتائج البحث الأصولي دون الخوض في 

لف 


مقدماته المتعلقة بتحرير المسائل والأقوال» وليس هذا قادحًا فيها؛ لأن ذلك 
ليس مهامّهاء ولكن اللازم على أصحابها أن تكون النتائج المدونة ‏ سواءٌ 
كانت النتائج متعلقة بحكاية خلاف» أو تحرير قول أو اختيار في مسألة أو غير 
ذلك محرّرة» وحينها يتكمّل الشراح باختبار ذلك. ومع ذلك فلم تخلّ هذه 
المختصرات من إشاراتٍ متعلقة بتحرير القول الأصولي بجهتيه» وقد تقدم بيان 
ذلك» ولا يمكن هنا تقييد موازنة حاسمة بينها في ذلك. 
ه الاختيار: 

تنوعت مسالك الاختيار بين هذه المختصرات الثلاثة حسبما تقدم 
عرضه. وأبِيَئُها دلالة الجزمٌ بحكم المسألة» ومنها التصريح بلفظ دال على 
الاختيار» وقد تنوع المصطلحات الدالة على ذلك لدى كل من ابن الحاجب 
والسبكي» بخلاف البيضاوي الذي لم يَعْنَ بذلك. 

ولئن كان الأصل في كل مختصر تثبيت اختيار في كل مسألة إلا أنها في 
جملة من المسائل لاك الخلاف دون اختيار» وكات السبكي أكثر الغلاثة 
إرسالًا للخلاف. 

كما عُنِيَ كل من ابن الحاجب والسبكي بذكر أقوال الجمهور والأكثر من 
العلماء بخلاف البيضاوي» ثم إنهما وافقا الجمهور في جمهور تلك المسائل . 

وفيما يتعلق باتصال هذه المختصرات الثلاثة بمذاهب أصحابها الفقهية 
ققد نبيق. أنها الم تكن ذاث اتصال حقيقع بهاء يل كاقث ميثلة في المقام 
الأول لاختيارات أصحابها دون رعاية للمعتمد الأصولي لمذاهبهم الفقهية. 

هذا منتهى هذه الدراسة.. والحمد لله رب العالمين 
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(ملحق) 


إحصاءً ما تضمنته المختصرات الثلاثة من أقوال 


ن إن 


تنبيهاتٌ متعلقة بمنهج الاحصاء”"' : 
الأول : 


هذا الحصرٌُ يتعلّق بمن حُكِيَ عنه قولٌ أصولِئٌ ‏ وهو الأصل والغالب في 
هذه المختصرات - ء أو كان ما نقل عنه متعلقًا بالقول الأصولي كتحرير محل 
الغلاك أو يان لمع قول وتتبعر ذلك .وهو قليل ».ولا يشمل ما ليين له غلقة 
بالقول الأصولي نقلًا أو تحريرّاء كما صنع ابن الحاجب مثلًا بذكره لأبي عبيد 
القاسم بن سلام في موضع”"' ليتكئ على تفسيره لأحد الأحاديث نظرًا لإمامته 
في لغة العرب» أو ما ساقه ابن الحاجب من تأويلاتٍ بعيدة للحنفية””© بغرض 
التمثيل على التأويل المردود» أو ذكرة للأصمعي والخليل وأبي عبيدة 
وسيبويه”؟؟ حيث قرر القطع بقبول أخبار الآحاد في اللغويات» ومثّْلَ لمن يُقبّل 
قوله بأولئك؛. وكذا لا يشمل ما يسوقه ابن الحاجب من أعلام في مقام 
الاستدلال ‏ وإن لم يتقدم لهم ذكر في أصل المسألة - لغرض متعلق بالاستدلال 
لا لحكاية قول أصوليء فمثل هذا ليس داخلًا في الحصرء وأيّا ما يكن فهذا 
الاستثناء قليل بل نادر في جملة الأقوال المحكية في هذه المختصرات. 

وأمّا البيضاوي فقد تفاوت عرضه للخلافات والأقوال والاستدلال» فتارة 
يؤخر الاستدلال» وتارة يورده في أثناء المسألة» بخلاف ابن الحاجب الذي 
اصطلح على البداءة بالمسألة ثم يذكر الاستدلال متعلق بهاء ومن هنا لم 
يمكن ضبط مصطلح فيما يدخل من الأقوال لدى البيضاوي» ولا سيما ما كان 


)١(‏ قد تقدم ذكر التنبيهين الأَوَّلِين في أولى هوامش المبحث الثالث من الفصل الرابع» وأعدتهما هنا في 
صلب الكتاب لأهميتهما وتعلقهما بالإحصاء الذي عُقِدَ من أجله هذا الملحق. 


(؟) ١(؟5:‏ 8ه ث)). 
05 أت مقن 
(85) (5: 4094). 


لذن 


من الأقوال مبهمّ النسبةء فإنه كثيرًا ما يشير إلى الخلاف في معرض 
الاستدلال» وقد جريت على أنه إذا صرَّحَّ في معرض الاستدلال بالقائل بذلك 
الاستدلال وسمّاه فإني أدخله في الحصر لظهور إرادة البيضاوي الإشارة إلى 
خلافهء وأما إذا لم يصرح بالقائل بل أورد الاستدلال مبهمًا ب(قيل) فإني أنظر 
في طبيعة استدلاله» فإن كان فيه ما يشير إلى القول عددته». وإن كان متمحضًا 
في الاستدلال أو الاعتراض لم أدخله. وفي هذا الجنس نوع اجتهاد في عده 
من عدمهء فلا يخلو حصر ما في المنهاج من أقوال مبهمة من إشكالء» 
والخطب يسير إذا عُلِمَ أن ذلك متعلق بحصر الأقوال المبهمة» أما الأقوال 
المنسوبة فالأمر فيها أبين ومراده فيها أظهر. 

وأما السبكي فقد أخلص مختصره للمسائل مما يجعل من منهج الحصر 
فيه بِيّئَاء ولكن يُنَبّهِ على ما سبق التنبيه عليه لدى ابن الحاجب» وهو أن 
السبكي قد يورد بعض الأعلام لا لبيان قولهم؛ بل يكون ذلك متعلقا بفرع 
فقو أو غير مما لأ يمكن غذه قولا فى سياق البيحك الأصوليء كقولكه مغلا ؛ 
(... ومن ثُمَّ قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان فلانا شهادة 
بالوكالة فط )7 , 

الثاني : 

بن" الشضرورة هنا النديه علي 1ه الناقة فى مثل التحصر قن اكوك مسر 
وذلك لكثرة الأقوال المحكية» وتنوع طرائق نسبتهاء وتداخل بعضهاء ودخول 
الاجتهاد في عدّ بعضها دون بعضء فما تمّ من حصر فإنما هو تقريبٌ قريبٌ 
من التحديدء والغرض يتأدَّى به. 

ثالمًا : 

أضع الرقم بين قوسين في صلب الجدول للدلالة على عدد مرات الورود 
في المتن بعامّة: وأضع الرقم بين معقوفتين في الهوامش عند بعض الإحالات 
للدلالة على عدد المواضع المحصاة في تلك الصفحة. 


اي اف ا ارك 


مكنا 


حكن 


أولّا: الأقوال المنسوبة للأعلام في المختصرات الثلاثة : 


ما بين فوسين يمثل 
عدد مرات الورود 
الصحابة 


. الأئمة الأربعة (0)!؟'1. 


5 أبو حنيفة 01 3, 
. مالك (5611)5, 
الا 0 


5 أ هين )94 2 


منهاج الوصول 


داس عياسى 110 


5 ابن سيرين 110 
فقمات الس اثار 


أن جحنيفة 513013 
. مالك (1)0* "1 , 
الشافعى 1 


جمع الجوامع 


الوق ضباض 721017 

5 ابن عمر 12000 

5 ابن سيرين 130 
:لين 01 

. شعي ابن تبي ا 
(تخطاء !2 

. مجاهد (10)1, 


ار لا 
ب الاق )7701 
شافع 0 , 
لحن :27501 


. داود 0 


7” 


أعلام الحنفية 


أعلام المالكية 


8 أبو زيد 27000 

. أبو يوسفف (241)1, 

ال ا 
الجضاص7الرازي» (0)4 5 
1 ابن أبان 111 


بكري 1 


. أبو خازم ."1)١(‏ 
أبق يوسفب: (7105, 
السا 

الجفافن ار 


ارسي ا 


أ وس 0700 

. محمد بن الحسن 530009 
وال ا 

4 أبو زيد 12300 

. الجصاص «الرازي» م1551 
. ابن أبان 0 

١‏ الكرخي ل" 
اليو ا 

آين الحاحب 17 , 
ابن ويف مفداد 51/53 , 
ا" 

7 ابن عبد السلام 31 
أبن التسيرع 30 

: القاضي عياض (0110, 
لقا ا 


حرضن 


أعلام الشافعية 


زي 


> اذ 


ابن أي هريرة 20 


اين سريج 2000 
الحليمى .1001)١(‏ 
ا 
الصيرفى 10012 
القفال (1581)0, 
العيزا ا 001 
دسا 


2 4و5 عن آنف 


ف > ذ< 


أو ]سبحا ق2171)11, 


, "19 ابن سريج‎ ١ 
,231)9( الدقاق‎ 


لقنن 310 , 


الصير ١م101‏ 
الإصطخري م 


انو عغيران 2317 


ابن أبى هريرة 2 


5 


1 المزني 1300 

بن أبي هريرة ار 

بن سريج 2711 

ابن الصباغ 2010 

بن الصلاح 271 

ف لبقو 210 

لا الشير از وار 

1 لإصطخري 1 

4. القروينى (001". 

دل أبو عامل الأ ا ار 
. أبو شامة  ,2051)(‏ 

#أاأن مسد ال ار 
#الان ابرق وقق اعد زاك 

4 . إلكيا (51)1", 

5. التقي السبكي «الشيخ الإمام) 
21 

5. الدقاق (1)!*", 

اا السعاتن 3 


ا سلب ال ا 


يذ بذ الم 


يق 


فض 


أعلام الشافعية 


أعلام الحنابلة 


أعلام الظاهرية 


ع 


يذ بذ ام 


. داود )350 , 


ابن داوة 1 


القاشاك 1 
الفبر ات 7210 


4ك ير هه 


. داود ()51*, 
ل اي 1 
؛ القاض اك 1 


اردان 1 


15 


«الصيرني 1 
1 العبادي لكا 


“الخطيب البخدادي لتك 
- القافين سين 30 
د النعو 1 
. الماوردي 13501 
د القفال 1219 

5 97 5 [55] 
بأأبو الطببة الطير 10 


6 


ع3 ] 
ابن فى 711 


. 063] 
.١‏ ابن حزم (51)1, 


فقن 


أعلام المعتزلة 


أعلام الأشاعرة 


ام أبو العين البصرف 110 
أو عيد الله لبر 0101 
*. أبو علي الجبائي (11'51)4. 

4 أبو هاشم (111)0, 

4. عبد الجبار ,1١١١1)11(‏ 

كد لكف 1 

7. النظام (11)9. 

ال 1 

5 أبو مسله الآصفهائي (11)1, 
4 الأضن 16177 

أ الاش 0 

كك أبن ورك 2 
لفاك ا 

د الأسقراييف 31 , 

فى ووو ار 

العوالي ا 


1 أبس الحسين اصرف‎ ١ 


؟: أبو عيذ اللذ الضبرع 5300 
*. أبو علي الجبائي (1151)8, 


, 55409١ الكعبي‎ . 


أبو مسلء الأصفهاني 70017 


لظام 5171 
٠‏ . الخياط (10""!)1, 


ا سن 
7 الباقلانى ا 
االو ا 
ف السو و 
قم العو و1 


53 الرازى 31 


لانن ايفين الس 00 
"د أبو عي الله ار 2173147 
*. أبو علي الجبائي (1)0' "13 . 

5 أبو هاش (3017, 

0 نا 

عبن لجار 714 

. الجاحظ (1541)90, 


الك ا 
الي ا 

1 أب ومسل الأصفياتي 210 
1. اللأشخرى 1 
1 الباقلاني ا 
الب شوك ا 

فو الأسقراية اا 
فى لديو ا 
العو ا 
الوا 1 
الأمدى 1 


نض 


أعلام الأشاعرة 4 البيضاوي 04 
تالالشو 0 
اليس ا 
كان اللمرساف ل 
انا لفقي ا 
أعلام اللغويين والنحاة .١‏ ابن جني 1 2 . أبن جني 5351 

0 عبد القاهر 53111١‏ , 


ا أبن عصفون 311 
07 هله 
3 ابن مالك 360 
ف ابو ان 0 


1 ِ 
6. علتبت 0 
سا 

00 الزجاج ال 

11 الرمتشرق 7 

ا ل 

دا لعا 0 

5. الفارسي «أبو علي) ااانا 


حكضا 


أعلام الأشاعرة 


ألو وو 01 


ار الشريت المرك قي وا 


ار 0 
اوور الع اي 


أو روك 


عالق ل ا 
*. ابن غلية 00 


د الشريفة المي 01 
م ابن دا م 


53 قر ارسي 5010 


الو 0 

الراغي الأمفيان 10 
1 إبراغيي لحري و 

0 ابن 0 


موك 30 


و وات 0 
ه. أبو الشيخ الأصبهاني (2'501. 


احرضن 


ثانيًا: ما يلتحق بالنقل عن الأعلام في المختصرات الثلاثة : 
ما بين فقوسين يمثل مختصر المنتهى منهاج الوصول جمع الجوامع 
عدد مرات الورود 


الجمهور/الأكثر | .١‏ الأكثرون/ الأكثر (131)41, .١‏ الأكمر 361 1 الأسرارالأسرون م1 
”. الجمهور (113581)0#, الور ا 
أرباب الفنون- .١|‏ الفقهاء .١ .1''51)١(‏ الفقهاء (1)9'. .١‏ الفقهاء (1591)1. 
انها الأمضار :203 عضي القياء 70 ار 0 
معن الققو ا ا ؟. المتكلمون (1''*1)4. الشاكفين ا 
:. أكثر المتكلمين (1''91)1, أى أكفرشي 73 ل 
أو بعضهم .'1'1)١(‏ 5 البنانيون (21311, 


". المحدثون (151101, 
:. الأدباء (1"51)1, 


م6 أو كترم اي 
5. النحاة (3140)1, 


]06ْ 


فض 


2 


ثالثا: الأقوال المنسوبة للمذاهب في المختصرات الثلاثة : 


ما بين فقوسين يمثل مختصر المنتهى منهاج الوصول جمع الجوامع 
عدد مرات الورود 
الطوائف الكفرية ف البراهة 1 سيق الا 0 
اسمن 257101 ”. اليهود (1541)1, 
*. اليهود (1551)8. 
اقرف العقدية ١ . ١‏ |اباى ليله 1 ا الم ا 1 امل 01 
أو بعضهم (/6100"". أو البصرية (1'41)1, أن كتريس ا 
أو قدماؤهم (1)1""'!. أو البغدادية (1''51)1, أو معتزلة بغداد (5431)1, 
000 01 ])] أكد الكمام :14 و11 لانم 01 01ل 
/ 0 3 ظ " مما 0 ل الحشوية 10510 
أو الجبائية )١(‏ : .ال : ! 1 
الا ار أو بعضهم (41)01'. 0" 
ب ال سا ا الشوارع 0 ف الا و 
أو بعضهم .1"'91)١(‏ م المعشوية 5510 5. الزيدية (1090)1, 
د العرافية وا 3 الم 201 عق الو 1 


لضن 


المذاهب الفقهية 


أو اهل ممص 00 
؟. الشافعية (م)1" "1 
*. الحنابلة (1)07" "1 


5 4 1 
:. الظاهرية (1'950)0, 


00 533 
أو بعضهم .222')١(‏ 


١‏ |/ نفية 130 لم 


ءِِ 5 [5"4؟] 
أو بعضهم 4)١(‏ 200. 


لا بع الل“ ولتم 


5. الحنابلة (5""1)1, 


,1"1)18( الحنفية‎ .١ 


أو رهم يي 
؟. الشافعية (1"501)4, 
أو نيه افيف 


ا 5 [4/ا ؟] لمي 


و بعضهم 
“. المالكية (151)1, 


5. الحنابلة (1511)1, 


1 5 [585] 
أو بعضهم )١(‏ 00 . 
م الظاهرية 5 ١‏ 


خض 


رابعًا: الأقوال المبهمة النسبة فى المختصرات الثلاثة : 


ما بين فقوسين يمثل مختصر المنتهى جمع الجوامع 
عدد مرات الورود 
بالنسبة للأقوال ,54[)١.(|‏ لكل 
الإبهام برقيل» |(55!109!, 1 )“5 , 
الإبهام بقوم  ,155111١(|‏ نا 
الإبهام بالتعدادا””" | (1 7510" . 1 
«ثالتهاء الداج» | وال قوال المطوية ب«ثالثها»: (5”). والأقوال المطوية ب«ثالثها»: (09). 
الإبهام بالتوصيف | .١‏ المحققون (1'121)5. 8 ١‏ كثر (50)0ا 5 
7 كتير متكا ؟. شل 15911 
رو وا اللو ار 


4.زاعم» زاعمي» لمن زعب )11 
سكي [0"] 
5. المحققون )١(‏ : 
البم ارو ا 
فطق الأشوال بعفيها على | ل ترون 0 
]٠٠5[ :‏ : اليره 
: قولهم 000 . بعضها (5) . 
5. قولان (20)4, 
اير ار ا فالعادنةة 1١‏ 


الإبهام بغير ذلك 


هم 

كل 
ك_ 
10-4 
م 


أأدير 
ب 
كه 
كيمس 
1 
يمس سه ىم 


ا 


0 أي مه‎ ١4 


> اذ 


مَنْ ل اك 


دنا 


: آخرون 3 


الباقون (151711, 
مذاهب 118 
أقوال (51)18 1 
قرلان 100 
قالوا .""1)١(‏ 


]1[ 
]ا‎ 
[؟ا‎ 
لا‎ 
[ه]‎ 
ا‎ 
]1[ 
[كا‎ 
]4[ 
]٠١[ 
]1١[ 
]١١[ 
]1١[ 
]1١:[ 
]1١[ 


]١5[ 
] ١07 


]14[ 


[19] 
]٠١[‏ 
[1؟] 
[١؟]‏ 
[؟؟] 
[:؟] 


[5؟] 
[5؟7] 


هوامش الجدول 


.) لكي 1:50 40م‎ 1١ 


(5/ا١1).‏ 
لخر" 
1115 
51/30 ), 
3 

.) 150 

250 
000 
1 ”07 
ا" 
ال ل" 
ال" 


1ن علككى (59: كالم كمض 7١55؟١[ل؟]).‏ 

(1: ككل ملا لاحت ظطالت لحفكى (5: باللا معلاء لاكلاء كلالاء وكلاء لاكلاء لاقل 
الى لاكى لاأكضف كنف :5:5 .)1١‏ 

(1: 459 كلكى (5: مكض 959١ل0).‏ 

(1: حلاءزكل كلام على لال ككت محكى (5: كحت لكألل كلل تاكلف مكف كقفق 
ال اع ا 4 سك نا يضضدا: افك 

(1: ؟اكنل /5417 كلل "كفل كلاقى لق لاه كنف ١اتزكل]لء‏ ١؟5كتزكل‏ (؟5: “ثلاء كفقفق 
لاكاكء لاما 1[كل. دككك 1555 

ومن لام لاكلم علاكء ملا لالاكا لالأكن لاك كحك لاك 175). 

(كىمك لاقكا لدلء لالت 5759). 

(كدكث هلاق لالاكل لالمازكلء ححك كنك كحك لانلا الك خا ككل مكل )ل 
1١‏ باك كلحلم لاحل عكلل وزدكل مرك الل لاقنق)ى ان لل خض لوا اام 
ا ل ريت ا" 

(1: كححك 5نوال محال وخ" امو" لالق. ممق كتق) (7ان محلم لوو لل دهن 
ما ا ا اا 

(1: طامك علالال (5: قف .)15١‏ 

009 


كرض 


]1[ 
[4؟]‎ 
]1١9[ 
]٠١[ 
]”1١[ 
] 550 


] 
حرة 
[ه"] 
5 "] 
فورة 
4 ؟] 
[9؟] 
]:٠[‏ 
[(١1؛]‏ 
[45] 
[33:] 
[غ؛] 
[ه:] 
[5؛] 
0ع ] 
[4غ] 
[4:] 
]5٠[‏ 
[١1ة]‏ 
[55] 
[07] 
[غ:5] 
[هه] 
لكهة] 
[/اه] 
زخه] 
[54] 
] 


ااا 5 ابام ااا لا 


ل 4" 
ا" 

0 كل). 

530 

(9: :ام 4665 ). 
ل لين ل امه 
.)١03569‏ 

.)١01( 

.)1١6190( 


3 ات 6 


زدلاك الاك 186). 
(0568). 


ل 


رد 


:"على لاكلى 


ولالاكن لاأملق ملاكن فملالم عمل الالال :الالال 5 
1 150 4نىا). 


0 
0 
30 
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للد 
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(0: 
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(1: 
0 
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ل ال ل" 


. 95 


معلا عللاآاء 5و 1 5 /ا 25 . 


.)3"3١١ 


لاك 4:كلم ومعثنل /الالا "القن #اكة)ء (5: 


و" 
5ل). 
يس" 
ا 

00 


ا 


ا6). 


”223 9إ) 25 ؟مى 7 


الام . 
517ة). 
كلىفى 239١‏ 
لدم 
1) 
011 


.)١١1/5 امف‎ 
0 
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ل" 


لفيلية 
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/ا1511 
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[1] (185). واختّلِف في المراد بأبي إسحاق» وقد ذكر السبكي ثلاثة احتمالات في المراد بهء فإما أن 
يكون المروزيء أو الشيرازيء أو الأسفراييني. انظر: الإبهاج (4: 1507). 
[؟5] (ككك كلاكف عزكف كحك 1998). 

5] (تاكك 185). 

[55] (هدلاك ”امك ظاقك .)5١6‏ 

.)١18( [ة5]‎ 

[5ى] (لنك كحك .)00١5‏ 

زلا ] (189). 

[4د] (189). 

.)"١95 1:50 تلك‎ :١( ]59[ 

.)115 1:50 ”كك‎ 1:١١ ]ا١[‎ 

[1/ا] (1:كككن اللا 5 وال اتا 

8 ده ل رةة” 

ز"/ا] (؟: 865١غ).‏ 

.)١الال‎ :١١( [ئ/ا]‎ 

زه/ا] (ا روحت 5ككل 95ئكل محلل لكك زان ملا رمتل /591). 
لكلا] (5: ١‏ 6). 

.) 35:1١ زلالا]‎ 

[4/ا] 1:١١‏ كمف وحمعك الال 1:50 311). 

.)١ 07/5 : ١١ [4لا]‎ 

[١٠ى]‏ زان :كن لاه1). 

[41ى] 1:١‏ كهدكاى (35: 065 6). 

608:1١ ]46[ 

[1ى] :١(‏ كتقك عككلم لكلن لالالا قدتل موادت لوادتل مالل لكلا فلت 
ضيه 0 34 ررحي رش رض ار 04 

.)6١”:1١( [غ4]‎ 

زه1ى] :١(‏ عمد ث"ل لاللالى (ن كت فنك أدك لردلل لاقل ٠ش‏ ). 

نكذه] (؟: ىف .)158١‏ 

.)5١” 1:١١ ز/اخى]‎ 

:١١( ]14[‏ كركى (5: مل حهكل 319). 

[14] (؟: عم .)15١‏ 

:1١( ]9١[‏ 5:كى (5: كك )م 

.) 466 :5( ]91١[ 

نا اف ال ل" 

99ة] (5: ١غ").‏ 


ور 


]4:[ 
]45[ 
]45[ 
] 417 
[4ة]‎ 
]44[ 
]٠٠١[ 
]٠١1[ 
]٠١>7[ 
]٠١*[ 
]٠١:[ 
]٠١5[ 
]٠١5[ 
]1١.و7[‎ 


]٠١4[ 
]٠١9[ 
]١٠٠١[ 
]1١1١1[ 
]1١١1[ 
] 1 
]١١:[ 
]١١١[ 
]١1١5[ 
]١١17/[ 
]1١1١4[ 
]1١149[ 
]١7١[ 
]1١١1[ 
]1١7١7[ 
]١؟*[‎ 
]١١:[ 
]١١١[ 
]1١١5[ 


]١71/[ 


(5: 9ن لا١:).‏ 
ع روس اف الك" 
(5:-159). 
9ع لعن 
.)11١021072-:5(‏ 
(1: :هد .)1١١١1070:5(‏ 
١‏ لاقم (5: مالك .)11١‏ 
.)1١١03728:5(‏ 
.)5١6(‏ 
.)١65(‏ 
.)50١6(‏ 
.)5١60(‏ 
(555). 
(0 255 ”07# «البصري)ء الاه. 7654البصرييكء ,/)57١‏ (5: 546 5الاء ثلالاء كللاء 
كآللى كعى كاملل مكل مكل علاى لملطزكل كحض 1ك 18 .)١١‏ 
:١(‏ لاككى (5: كلل لاك لال كعخضض نعف لكف كلدك و11١1‏ ١ل).‏ 
١ه‏ علا كقم أافكى (5: زمض لكف .)157756١‏ 
:١(‏ كال لادلل لمكي (5: كمض 4ت1). 
(1: /0١5[؟ك]ء 0١١‏ «القاضيك لاللكك (5: 5الاء ؟كلاء مكف لكف ككف ادك .)1١755‏ 
انيد 7 
1 لقا 3 011 
1 6 1715 
9 : 5/اة). 
اي ل" 
(كمك ككك تكك كحك ذلك لحك ول مدت كردت 31754). 
٠ت“ .)6١84‏ 
بيك ا 3ج رف ال امات يري اش اشرففة 
وفي مواضع يعرفه بصفته ابا لأبي عليء وذلك إذا وردا في قولء فيقول مثلًّا: قال أبو علي وابنه. 
(55كء معك لمعك نكف كلدل تككن مكلك الاك لاما خا لت الام 
(كدك حلت 196). 
(0؟5). 
مرا الك" 
(186). 
(99ك محل .)5١4‏ 
.)50١(‏ 


528 


]1١١4[ 
]1١14[ 
]17١[ 
]١71[ 
]177[ 
زعم‎ 
]١7:[ 
] ١7 5[ 
]١35[ 
]١ 337 
]١74[ 
]١١9[ 
]١٠[ 


]١51[ 
]١55[ 


1ا] 


]١::[ 
]١:5[ 


]١45[ 
]١ 1 
]١:54[ 
]١44[ 
]١6١[ 
]١51١[ 


]١6؟[‎ 
]١ 65 [ 


]١5:[ 


1 5]ل مد“ الل 115)ء 15 6ل7و١).‏ 

ا ا ال الم سر" 

الس ا قرحت بر" 

ا اك ال 6" 

0050 

(1: ١اكن‏ ل" اتل)ى 15 مك 

(؟: دك /لاى؟). 

0 9 

5 مام . 

)ا 

(1: كدال كال وئ"“ن هفل لكأن لامك/ل (”5: مض 114 ). 

1خ ا 

١‏ كغل هال كال مزال وال لادلل لاللل لاؤل“ل 655 لالاف الاق كلاف كدت 
لاك امت ذكت وككل"]4 (؟5: والالء مثالا كملا مالل لاحن علض لاك ملل 
موعى للكى "لاف تقض كنف كقف لكف لكف 1وكدلك تآمدك ١755١‏ ). 

:لل فشكل ؟كثلل اللالء كحمتث مركي 1:5 175). 

(1: قعل لكلل كد لل ككل كلاق لكحق دزف لانت ذرمت فكت للكت كلك 5 
كلل 5اللء لاالم ك4تعلى2ى معمض كتف الاقف 5معحنكف 1١5919‏ ). 

(5: 459 لكقى ابص رككى (75: مكحت هدلالاء زجلا علض كلل كلاف كدف 454 
ال ا ال ل ل 6 ك0 

.)١6 .اخيشلا7١51(‎ 

زولك ”#عك قعل ”كلل هلال كلاك لالاك عمكتف معلل ”حك ه1960[كلا]ء 55[كل 
1117ل 575 

.)١026 (كقك‎ 

(كحك عمل .)19١‏ 

(علاكن و“ اكك مكك عزك .)19١‏ 

1ك كدعك ملاكء حدتك ١7‏ 5). 

1ض عكلى لاعلا اكلا زد اك تتم لمات 611). 

(1: الاك كقك لامك اكلا انام كال لازام الل اال كل الالال للا 5 
فد اك اعت بر 0 بر 0 ل وي ري 04 

وا 1ه زه قم ال لم سا 

ون عق ل ١ءثللل‏ ١اوكل‏ كللاى (لان ل قم لاض لاحك اد “ل "الالال 55 ). 

(1 ك5كك ككل ٠١5نم‏ لاك لعفا مهلم خاكلك ككك جنم الا مدت اكتم وال 
الل :الل وللل الال كلل لكلل كلق حوتف ١٠ذ/ل‏ (”5: مق "لل مل لنى محل 
للم كلل محلل الال لاوقا لوللا 


يفن 


]١هه[‎ 


]١55[ 


]١هال[‎ 


]١54[ 
]1١54[ 
]١ ٠١ 
]1١33[ 
]1١577[ 
]١7 
]١5:6[ 
]١765[ 
]١53[ 
]١51/[ 
]١574[ 
]1١59[ 
]107١[ 
]١ا7/1[‎ 
]١77[ 
/ا1]‎ 
]١7:[ 
]1١175[ 
]١ا/ك[‎ 
[/ا/ا1]‎ 
]١ا7[‎ 
]1/4[ 
]١18٠١[ 
]181[ 
]185[ 
]18[ 
]18:[ 
]١45[ 


]١85[ 


ادع ١290‏ اث رركت انث اح ا ل ل 214 للش بض لرضة اردضرة 
)ل (5: وك وك لدت قت /19). 

ا الل ا ا يت ا ا علي ا ال ال العو ال ل ف م 
معلل الل لاللل اكللل عل خاولل اطلل محت وقق ومني (؟ ا مل لات مم محل 
كن امم ل ا ال ا ا ل ل ا ا ل ل ل 0 
1١‏ لامك عوكم ردل الكل 54ل كال لأكل مدلل الل لكلل اكلم لقم وهث1)ل 
0ع دحام تالم الوا اشام حمت اللاكا قا تلان نام لح وول ار 

ان" 

حت ام ال نا 

1 م و لور 

08 

0ن 

(5: 54م ). 

.)589:95( 

.)150( 

1+ ان 

:١(‏ كلاك 5و9). 

ننه ا” 

.)586 لاك‎ :١( 

و1 لات )ل 

,)18-3( 

.)58٠ 

وا اااي د ووه الا 

(3ج و1 ؟), 

1 

وو اا اا 

(: لال لالاك 598). 

.)59١8 لاك‎ :١( 

(1: لدي لاك عت 4و59). 


(1: خلات). 
(5:5). 

(9: :كلل 668 ). 
(5:؟41م). 

1:5 5ا5كء ١ه36١).‏ 


.)1775 :5194ل‎ 
.)١ 0720) 


رضن 


] ١ زلاىم‎ 
]144[ 
]144[ 
]150[ 
]1١91[ 
]1951[ 
]19*[ 
]1١9:[ 
]1564[ 
]1١95[ 
]191/[ 


]19[ 


]1١44[ 
] 36١1 


]٠١1[ 


]7١7[ 
]٠١[ 
]٠١:[ 
]٠١5[ 
]٠١5[ 
] 5١ 0>7[ 
]57١4[ 
]٠١9[ 
]١٠١[ 
]؟1١1١[‎ 
]؟١١[‎ 
]١١*[ 
]؟١:[‎ 
]؟١١[‎ 


.)56١8( 

.)5١0( 

.)19١ ولا‎ 

.)168( 

0 

ل" 

1 25 

د ف" 

:")ل 

الك ل" 

1:١١ ©‏ لاقك كدثلل كواتل لاولل همكق ليتق هلاق "ارق 245484 لآق 4لاه ”وه 
تع هفعت كمت الكز"ال ملت يفكت لالت لاك بوك 5ن لكلو كللاض الالان 
علالا ملالا اعلا ”الا لاملا فكلا كأحل كخض كدق لاقلا ادلم "#اتدلن 
الكل لاكحلحك .)1١1005‏ 

© (لنرواتى كدثل الكل اكام كفزص رات لكت كاكآتث ككلت لمكي (5: :على مقلى 
كتف فتف مخض "امف ترق نلك الك لرددلن لالدلا ادلم 77505 .)١‏ 

.)09١ مكب‎ 

11١‏ 5ك لاق ؤرعك "كل "كلل مكل رلكل وككل ع لكلل ركتل كوكتى للا كلرتث 
دكن لقم نكنل (5: خم كنت "الا ملا كك لضا ال لم لام قم 
الالال لاكلء ادال :كل دالا 91" ). 

30 او تله الفا قلي الوا اما ااا وا اللا اله 0 لاك الهم 
4 اكت ل 

ع باق 

(8:5و/). 

مد ال" 

35:1 

ولد 321 ل). 

روك كشككن ملاك امت )ل 

فضت اط ايت يف00 

.)50١9( 

.)50١0( 

.)1970( 

.)ا١‎ 250 

.)5١9( 

.)١69( 

1 م5 


خسن 


]؟١5[‎ 
]؟١17/[‎ 
]؟١4[‎ 
]؟5١9[‎ 
]١٠١[ 
]؟١؟1١[‎ 
]١١1[ 
] 1 
]؟١١:غ[‎ 
]؟١0[‎ 


[5١؟]‏ 
[117؟] 
[4١؟]‏ 
]١١9[‏ 
[518؟] 
[31؟] 
[337؟] 
زع ] 
[:7؟] 
[74] 
[35؟] 
7؟] 


[4؟] 
[779] 
]١1١[‏ 
]١1[‏ 
]١57[‏ 
[*1؟] 
[غ::١]‏ 
[14١؟]‏ 
[غ١]‏ 
507 ؟] 
[4غ١؟]‏ 
]١:4[‏ 


1 

"6 

ا" 

7 1 

(١‏ : كلا 

الل رت" 

.) 31/5 :53( الادى‎ :١( 
.)191( 

.)186( 


1 وى لادان تلاك مركل وحدمضتن ومخل ككل كو للف فوم ركتيى 15 مايل 
فى "الاق امف مقف 1١5"‏ ). 

(1: 599ل" داك (3: لحف كحىف .)10١١١‏ 

د اف" 

:١(‏ كلا3[5؟]). 

ا 

عبَّر عنهم ب: القائلون بالنفسي . 

.)5601( 

وقد يطلق عليهم: الرافضة» الروافض. 

(: 95“ «الروافض»)2 ”2.557 الاد. 25794 254 (الرافضة)., 59054). (5”: .)١١١١‏ 
(حن١ء"4#).‏ 

(1: كلا). 

.)4"# :1( 

رقنكى الم هلال وخلم انكلم كم 5ك هلم مهل ككل ذكك ؟5خرلء كلل 
6 

.)1١80( 

"6 

عبر عن ذلك بقوله: (أكثر أصحابنا). 

.)١1329( 

ولك ول حدحللن ,)5١6‏ 

(51١«بعض‏ الإمامية»). 

.)199( 

.)15.0( 

.)15109 

١‏ محف عق لحزكل تف نلك تكلك انكل بلكل مدل د )ل 115 )ل 
كهكل )598١‏ 

.)١6ا/‎ :١( 


رضنا 


]١5٠١[ 
]؟551١[‎ 
]١01[ 
[5؟]‎ 
[غ:5؟]‎ 
]١54[ 
[5ه؟]‎ 
[/اه؟]‎ 
[54؟]‎ 


]١54[ 
]؟7٠١[‎ 
[51؟]‎ 
[5357؟]‎ 
؟]‎ 7 
[:5؟]‎ 
[54؟]‎ 
[55؟]‎ 
[/51؟]‎ 
[54؟]‎ 
[59؟]‎ 
]؟07١[‎ 
[701؟]‎ 
؟]‎ 72 [ 
ا ؟]‎ 


[:7؟] 
[5؟] 
[5/ا؟] 
ا ؟] 
[4/ا؟] 
[9/؟] 
]58٠١[‏ 
[181؟] 
[585] 
8 5؟] 


عبر عنهم مرة بقوله: (أثمتنا)» ومرةً بقوله: (أهل الحق). 

.)198 ملك‎ :١( 

.)١ 9724 :1( 

ل لا" 

(9: ه"). 

.):8:5( 

0 ه90 

وأطلق عليهم في موضع: أصحاب الرأي. 

:9١‏ كرت ”5نلل لمث (5: وملا عكلى قمعل لأاتض ؟أكأدلكن لإكحدكا لوحكم مكل 
.)١1١‏ 

.)١١و720-:5(‎ 

ير اي امرك" 

.)1151/:5( 

فده 2 اللي اكد اءة 054 060 

(9: الل مكلل علالاء رلالال لاحل مقكا كحض كفأدك لاحك لحلك لاه؟١).‏ 
9 000955 

.)2924 هؤيى‎ :١( 

1 ونون كام 

(الاك حكن كارك خحك الك 577 

.)181( 

(؟185). 

عبر عن ذلك بقوله: (منّا). وانظر: الإبهاج للسبكي (؟: 5580). 
(فضدة 

ال 

1ه مغك عمل لن“فال وخ" علقى للق )لم (5: كفم كلام وللل امل وكلن 
)0 

.)١69 :( 

.))»انؤاملع("١‎ .)»انؤاملع«١05‎ .”9 :*( /)”989 :1١( 
بقوله: (أكثر فقهائنا).‎ 

.)55:5( 

بقوله: (بعض أصحابنا) . 

1 

ال" 

.)6 ١": 

ا ا" 

الع اي ال ل 6" 


اخرضن 


[5] بعض من يجوز التكليف بالمحال ,)”١١ :١(‏ بعض من جوز المستحيل :١(‏ 20757 من يرى 
انقراض العصر :١(‏ 571. 444)» من يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر :١(‏ 
49)» بعض المجوزين :49١ :١(‏ 598): المصوبة (؟: ا”١٠).‏ المخطكة (5: 07 ,)٠١7‏ 
القائلون بالجواز (؟: /ا١١١).‏ 


[185] قائل المفهوم ».)5١5 :١(‏ مانع ذلك أو وقوعه أو في الخفي »)]7[١57 :١(‏ معممون (5: 2)١75‏ 
مجوز دليلين (7: »)١9١‏ من اكتفى بعلية مبهم مشترك (7: 425١١‏ لمن زعمهما إلغاء (؟5: 0١5)غ,‏ 
من يرى الموانع (؟: 555). مانع علتين (؟5: 5075)., المجيزون (5؟: 588). 

[ك1ذ؟] 11١١‏ لكل معدت كلل لكك كرك مالكل كرت دول كوك لاد كحقم فحقع 
15م 1554| 5555ل لاق ١ف‏ كدف ١٠لمف‏ كلم ١5م‏ ككف لاك 
مكم "9ل “و لام “الام للاهدزكل كلام عقف “اممف 5[055لل 9ه 51ل ولت 
الات 5[55].ء 558[كالء ”5[5057]ء 5ه56[كللء عكت فكت "امكلكلء لاحك (5: كوك 
ككل لكلا دسالا اظالاء لاملا كملاء لامكل 5ثلالق]ء وولازك]ء لارللكل. لاحل 
9 1855ل ٠١مف‏ كمف لكف ككل ككف لاخمف ككف 56ذلكلء 56ؤل5لف4 (5: 
لال كم ادل الكل ”لحك لدءازكل اتدازكل "تحله حكدلن 
لكل ٠5لكء‏ 6لا الكل كلا ا١ل[فل]ء‏ عخلكث خلحلكث كوككء كولكل لاوضكء ماك 
الكل 5لككء 5559 5ك 15كاكء هؤككء أادالكء لاداكء ههلكء ١555ل‏ 
لأسي الع لل ملست الشئة” 


[/اىم؟ ] (ورضنا لاه عاونا ارجا 1114ل اا 1 1ك لالاك. "مل 11 د25 011] 
«وقيل» ثم عطفة أقوال» 115 /ا2.9 موك امن نالفي با ل ل 7١5ل‏ 
"ل [5٠6١‏ ]ء 8 ١5زكل‏ لكل "تت 555ل ا 


[584؟] ١ه‏ فلل معحك ك١لزكلء‏ لوحكم كفحكء 75 الكل كلل هكلم لاك لل ملل 
]ل 755أزكل]ء /الالزكل]ء كك ١5[ك]ء‏ ككقك موك كعك 1505١[؟]ء‏ ككلم ككل 
الاك لاك خحك ححك محلا محلم مق ادل اد لدت 1د طبضت ال 
اع ا ال ال ري ل ل ال ار ا ري ري ري رت 
ف و لالظ لشي لس للش ل شد تلض ل سد تسد 2 سد املاظ اناس 
لس لك يا رش اش ل ل لش كنت اش اش انض انض 
الى بسن واس كول او" اول مكلل الملل مكل سنال مكالى حككتث رح وى 
اتش مض مض لض ايض تمض احضد تمض يض يض ليش كلش يش ايض 
ولالل كالالل الكل ارك الكل كال دلق قلق 5لق كلق كلق لالق 455 5هقع 
كم ل/اكق. )617٠‏ (5: 15[”ل].ء 5١ازمل‏ مت عق ١5[؟لء‏ 5[175للء كاف كف مدزأللء ألء 
كلارك]ء كلل لالمزكل]ء 5١٠[5]ء‏ ١١١ل"”ل.ء‏ 5١١ل"“لء‏ ١؟أالككل.‏ 155ل"“ل مون لاد حمل 
كلالزكل كلاكب عحك لاحلا تمك فلك 194ل مدكم لكل كلك ودككل كلت القن 
7 5] :وأ5زكل ١والل]ء‏ كحت "9كازكل لاحتزكل الاكزلل لام خللى بالكلل 
لشراتاة الس الرضراكت). رضسد ررضضة كرض لضي الح الم ال لضا ليظرزاض3ة 
الال "الالازكل]ء ٠م‏ "زكلء كملث لاحلثق لمملزكلك كام لزكلك 9ولزكل كو لاقاكث كدق 
.)4٠6١ 6‏ 


8 


]59[ 
]١90[ 
]١941[ 


]591[ 
]١1[ 


]١94:[ 


[7594] 
[95؟] 
[/91؟] 
[594؟] 
[599] 
[١٠ا]‏ 
ةا 
[؟5١"]‏ 
7 
اللسة 
]١5[‏ 
5*] 
رةه 
[4١"؟]‏ 
زة.] 
انلية 
]"11١[‏ 
]"١١[‏ 
وعم 
[غ:١"]‏ 
[15"] 
المتكرة 


]"117/[ 


:١(‏ يكف ٠١5ه[5].‏ مكهدزكل]لء 559ل[ك'ل]ء ععت كفككى (”5: لالاق 184ل). 

(#قك لمعك حككث هلان كلا حلخكف :وك 575). 

(لد ةكعك مكلكم لكك ككلم كعد سمدك كلل لازال غات لاك اكات لاقل لاو 
كولل #9"د/ىل (5: 5ل 5ق قف كف 5١أزكل‏ ذمكك للك ؟الاكء كذك ١15ازككلك‏ ككل 
فكل علالث الاكم اوكم ادتل لادتم ااا 1لا 

تنبيه: إذا صرّح بقائل ثالثها فيحتسب ضمن إحصاء الأعلام» ولا يعد إبهامّاء وهو ما تحته خط. 
:1١(‏ عدت 419 4552675١‏ فحص لارف لالاك لكت لاحك (5: لاقت ححلاء كالاملكلء 
لل كددك للادكن للادك كلك /9ا54١١[5ك.ء‏ 159كء .)]1[١ 5١1١ 41١59‏ 

(لن كلف لاككل كرك الى كحك عشلء ردلل كالاللكلل لقث 5[155]ء هئ[4]5 (5: 
ل كك لاك لاك كات 5[59]كء غلاء «**5[1]. ١77‏ - 11155] «لم يُطوّهنا قولك. ١58‏ 
49ل] ولاك كوحن لاحك لادتل هلال ؟555زكل لاحل /الاك طروت كوول لدت ضولى 
؟للزكل]ل لكلل مكتزكل مكل كلالاء مكلا كمتزكل كملزك]لء كملعل ووكت, ١١55ل‏ 
“15150 05 ش). 

11 كتكت كلاق لمكي 1:50 0919). 

مت 0 

(5: /ام/ا). 

الع ار ا 0 

:١(‏ ه50" 

.)9١ 4لا‎ :١( 

11 “مت وال كدنل و/اضن)ل (": /الااز؟ل.ء ه:"[5؟]). 

0073م 

اقم ان 

(1: كتككى 5ن ك١‏ 1[كلء الكع مضكم )ل 

لد يتش يفضة ضر ان اسةة 04 

3 ل لمم 

8 

.)]:[ئ٠١٠هم‎ : ١١ 

)] 1115-2 

يعني : ففيه الثلاثة الأقوال المتقدمة. 

1 9[:55]. 1155ل 155["]ء 1:55["]). 

(لدكف وك .)0١4‏ 

.)586 هك‎ :١( 

الل يا ال ل" 

(ن عكلكى ”5 : الاك [١0705‏ 53]). 

55:5 

.)]5[5١94 :١( 


55 


:١١( ]"14[‏ مكلك “15141 9د 55ل 5ه ]ء 13554 ]). 
[15”] (57: لكك ١57زكل]ء‏ 3004[ ؟]). 
]”٠٠١[‏ (6691:5). 


بي 


ون 


